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اللّه الشیخ جواد المروي ، من  زید عزّههذا مجموع المباحث التي أملاها علینا شیخنا الأستاذ آیة 
  . مباحث المکاسب المحرّمة علی منهج کتاب المکاسب للشیخ الأعظم الشیخ مرتضي الأنصاري 

البحث عن التشبیب في  ، إلی  في الإکتساب بما یکون المقصود منه حراما    النوع الثاني من بدایة  ]
  1400  /08/ 17)ن  م[  ونه عملا  محرما  في نفسهک تساب به لکما یحرم الإ في    الرابع  من النوع  الشعر

 هـ ش(  1402 / 07/03) إلیهـ ش( 

لا یخفی علیکم أنّ هذا التقریر لا یخلو إحیانا  من نقاط ضعف و أخطاء و نقوص کلّها من المقرّر.  
 رجو من إخواني و أعزائی أن یبلّغوني أيّ خطاء و نقص یوجد فیه من جهة الظاهر أو المحتوی. فأ

 آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین 

 سعید الزماني                                                                                                               
                                                                                                                     Aqhlesorkh@gmail.com     

 

mailto:Aqhlesorkh@gmail.com
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حَمنِ  ِ الرَّ حِیِ ب ِسمِ اللّه  الرَّ
ا، حَبِیِ  َ يِِّّ ب ِ

دِنََ وَ ن َ ُ عََلَ سََِّ ین، وَ صَلَّ اللّه ِ
َ
ِ رَبِّ الَعالَ  الحمَدُ للّه

ا وَ قُ  ا  لُُبَِِ َ  أبِ طَبِیِ نُفُُسَِِ   لِ أه عََلَ   وَ   دمَّ  مَُ فَ صطَ الَُ  مِ اس  الق 
 َ تِ ن   ینحِِ االَ  فَ أنُ  مُ رغَ تَ  ة  لَ ین، صَ رِ اهِ الطَّ   یَن بِ یِّ ه الطَ ب 

 هبِ  لِ مَ الَع  وَ  لِ لِ ا لِ نَ فِّّ وَ  هَُ الَّ  
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 كبما یتساب كالنوع الثاني: الإ
 
 ون المقصود منه حراما

اسب المحرّمة، و هو البحث عن حرمة  ک للنوع الثاني من أنواع الم  1و قد تعرّض الشیخ الأعظم 
تساب بها  کالنجاسة و نحوها، إلّا أنّه یحرم الإ کن في نفسها محذور  ک یتساب بالأشیاء التي لم  کالإ 

 : قسّمه إلی ثلاثة أقسام ثمّ لتحریم ما یقصد منه، 

 الحرام ول: ل قسم اال
ّ

 ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاصّ إلا
ذل توضیح  تك و  هیئة خاصة لا  الأشیاء علی  بعض  إشتمل  قد  و  منفعة  ک :  الهیئة  بهذه  له  ون 

، فلا  كالصنم، سواء صنع من الذهب أو الفضّة أو الحجر أو الخشب و غیر ذلکمقصودة إلّا الحرام،  
الّا الحرامون بحیث  ک النجاسة، بل الهیئة تکون في المادة مانع  ک ی ، و هو العبادة و  لا یقصد منها 

 ون من أعظم المعاصي.ک الخضوع لغیر اللّه التي ت

 و فیه أمور 

 الصنم و الصلیب«كل العبادة المبتدعة ك ول: »هیاالمر ال 

الأنسب أن   نّ ک ل  ، وو تحت عنوان واحد  في مقام واحدو قد تعرّض الفقهاء للبحث عن هذا الأمر  
لّ واحد  کفي مقامین، نظرا  إلی ما في  مه  ک ما في حالصنم و الصلیب و  عنواني  لّ من  کبحث عن  ی

 م.ک منهما من الخصوصیات الدخیلة في الح

 صنم ة علی المعاوضفي ال ول: ل مقام اال

 و فیه مسائل 

 ة و الحاجة إلی البحث عنها لالولی: في معرفة موضوع المسئ

ة  خلقالمبدأ بعتقاد  لإ ا  لامیة: و هي إنّ کلبحث عنها أن نشیر بالإختصار إلی مقدّمة قبل ا ینبغي  
ما قال سبحانه و  کمودع في وجود الإنسان،  و الخشوع له أمرٌ فطري  خضوع  الإقرار بعبودیته و الو  

 

 . 109، ص:  1الحدیثة(، ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1
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ا»  تعالی: يَْْ اسَ عَََ طَرَ النَّ َ تِِ ف  ِ الَّ طْرَةَ اللَّّ افر و المؤمن و الفاسق و الجاهل  ک بین ال  ك و لا فرق في ذل،  1«ف ِ
. إلّا أنّه لمّا إختلطت هذه العقیدة بالجهل    ان شائعا  ک، لما  ك ذلک، و لو لا  و المدني و القروي و دائمیا 

 و التعصّب و عدم التعقّل و البعد عن الوحي، إشتبه المصداق الحقیقي للعبادة بغیره.  

حوادث   ینسب  بعضهم  أنّ  الفیشاهد  إلی  إلی  کوا ک العالم  آخر  بعض  و  القمر  إلی  بعضهم  و  ب 
و بعض الناس یزعم أنّ الحیوانات منها مبدأ    .الشمس و یعظّمونها و یعبدونها من دون اللّه عزّ و جلّ 

للخیر و منها مبدأ للشر، و یعبدون ما هو مبدأ للخیر لینزل علیهم الخیرات، ما هو مبدأ للشرّ لیدفع  
 عنهم الشرور. 

أنّها    ثمّ  بزعم  عندها،  الإنسان  یذبّحون  بل  یقدّسونها  و  یعبدونها  و  بصورتها  الأصنام  تصنعون 
 بنفسها مبدأ للخیر أو الشرّ أو أنّها رموز للمبدأ.

ما قال بعض  کون منقرضة الیوم بل هي شائعة ک و بالنظر إلی هذا یظهر أنّ عبادة الأصنام و لا ت
 ملیارات شخص، نصفهم ممّن یعبدون الأصنام.  8المحقّقین أنّ مِن بین 

ز التجاریة  کبه الناس، فإذا ذهب المرء إلی المرا   ي فالبحث عنها و عن المعاوضة علیها مما یبتل
الناس   أنّ  و  للبیع،  عرضت  قد  الأصنام  من  المختلفة  الأنواع  فیری  آسیا،  شرق  في  الأسواق  و 

 ره و یعبدونها. کیشترونها، بل مع الأسف یصنعون أصناما  من بعض أعضاء الإنسان مّما یستقبح ذ

ل العبادة«، و  کو بعد هذه المقدّمة نقول: و قد عنون الشیخ الأعظم هذه المسئلة بعنوان »هیا 
خم مِن » -علی وزن جعفر-ل« ک »الهی في اللغة. ثم وضع لبیوت الأصنام ثم اُستعمل   2« لّ شيء  كالضُّ

 . إطلاقا لاسم المحل علی الحال  في العنوان كذلکما هو کلّ ما یُعبد من الأصنام، کمجازا  في 

التمثیل لهیا  أمّا  العبادة بالصلیب، فهو محلّ تأمّل  کو  أنّ الصلیب شيء آخر غیر  کل  ما سیأتي 
 ل العبادة.کون من هیا ک الصنم و لا ی

 ل العبادة. ک و قد استعملت في الآیات الشریفة و الروایات و عرف العرب عدة ألفاظ في هی

 
 .30: الآیة: الروم ة. سور 1

 807، ص: 15، و تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج700، ص: 11لسان العرب؛ ج. 2
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لمةٌ واحدة لا  ك، الصاد و النون و الميم  صنم »ة:  غمعجم مقائیس اللّ و الأصنام. قال في    صنممنها: ال
نَم. و  خَذ من خشب  أو فضّة أو نُحاس  فيُعبَدكفرعَ لها، و هى الصَّ  1«ان شيئاً يُتَّ

اللغة  و   من  معرّب  هو  بل  و  العربیّة،  اللغة  في  لیست  أنّها  هو  لها،  الفرع  عدم  في  الوجه 
 2. ریتیة، و أصله »شَمَن«ک السنس

 3لّ ما له جثة مصنوعة من الخشب و الحجر بصورة الآدمي.ک . قیل أنّه وثانو الأ وثن و منها: ال

 4. ان ینصب فیُعبد کو الأنصاب. و قیل أنّها حجر  نُصُبو منها: ال

وَ  »من سورة نوح:    23فقال سبحانه في الآیة    ، ریم إلی أسماء الأصنام ک الرآن  و قد أشیر في الق
تَ  ا  وَ لَا سُوَاعا  وَ لَا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْْا  كْ قََلُُا لَا تَذَرُنَّ آلَِِ تَ  » و في سورة النجم:    « وَ لَا تَذَرُنَّ وَده يْتُُُ اللَّ

َ
 فرََأ
َ
أ

ى  زَّ خْرَى  - وَ الْعُ
ُ ْ
ةَ الْ الِثَ اةَ الثَّ »5« وَ مَََ الصافات:  سورة  في  و  رْسَلِِنَ .  ُ

ْ
نَ الَ ِ

َ
اسَ لَ  لَا  -وَ إِنَّ إِلَْْ

َ
أ مِهِ  إِذْ قََلَ لِقََْ

قَُنَ  ل  - تَََّ  تَدْعُُنَ بََْ
َ
یَن   أ اَلِق ِ

ْ
حْسَنَ الْ

َ
 6.7«وَ تَذَرُونَ أ

الحاصل؛ أنّ عبادة الأصنام من الماضي و بل من العصر الحجري إلی الآن، من الأمور الشائعة  و  
 و من هنا مسّت الحاجة إلی البحث عنها و عن المعاوضة إلیها.  8اس بین النّ 

 
 . 314، ص: 3. معجم مقائیس اللغة؛ ج1

 . 349، ص: 12لسان العرب؛ ج. 2

 . 151، ص:  5النهایة في غریب الحدیث و الأثر؛ ج. 3

 . 60نفس المصدر، ص . 4

 . 20 -19، الآیة: النجم. سورة 5

 . 125-124-123، الآیة: . سورة الصافات6

 مدینة في الشام، و هو یسمی به لأنّ فیه صنما  یقال له بعل.   كو قیل: أنّ بعلب. 7

غزاها السلطان محمود  معبد سومناث في مدینة سومناث من أشهر معابد هندوسي.  ز مهمة لعبادة الأصنام.  کالهند وجنوب شرق آسیا مرا .  8
ایة  کسر الصنم العظیم و أخذ الأذهاب و فضض التي أعطاها الناس للأصنام في المعبد. و قد نقل السعدي في »البوستان« حکالغزنوي و  

ه صورت نبندد  کچنان صورتش بسته تمثالگر/- »بتی دیدم از عاج در سومنات/مرصع چو در جاهلیت منات  المعبد و قال:   كلطیفة من ذل 
- رده رایان چین و چگل/چو سعدی وفا ز آن بت سخت دلکطمع  -اروانها روان/به دیدار آن صورت بی روانکز هر ناحیت  - از آن خوبتر

بوستان سعدی،  ه حیی جمادی پرستد چرا؟«.کشف آن ماجرا/کفرو ماندم از  - نان پیش آن بی زبانک ان/تضرع  کزبان آوران رفته از هر م 
 ر بر عافیت.«. )منه حفظه اللّه(.کباب هشتم در ش
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 ر القوال في المسئلة كالثانیة: في ذ 

الأقوال و أدلتها و هي أنّ للصنم  ر الأقوال لا بدّ من تمهید مقدّمة توجب التأمّل في  کو قبل ذ
 تقسیمات بإعتبارات مختلفة: 

ون لمادّته مالیة من دون النظر إلی صورته  ک تقسیمه بإعتبار المالیة: فإنّ الصنم تارة: ممّا ی  منها:
ون  ک ما في الصنم المصنوع من الذهب و الفضة. و أخری: ممّا لیس لمواده مالیة، بل تکو هیئته.  

مالیة و قیمة،    ون لمادته لو خلي و نفسهک ما في الصنم المصنوع من الطین. فلا تکالمالیة لهیئته،  
الرسوم. و   المعاوضة علی  بإزائها فقط. و نظیره  فالثمن یقع  العرف،  للبیع في نظر  بل هیئته مقوّمة 

 ون المالیة فیها لمادته و لهیئته. ک ثالثة: ممّا ت

تقسیمه إعتبار ما فیه من المنفعة: فإنّ الصنم تارة: علی وجه لیست فیها إلّا المنفعة    و منها:
تصوّر له  ت ن أن  ک علی وجه یم  :الطین بقصد العبادة. و أخری کما صنع ممّا لا مالیة له  کالمحرّمة،  

البائدة مع    م من الحفریّات عن الآثار القدیمةاصنأ ما لو أخرج  کمنفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء.  
تعبدها،  إنقراض   التي  العقلاء، فهم  ک فت الطائفة  أغراض  بها  تتعلّق  و  لها حینئذ منافع عقلائیة  ون 

في المتاحف    كذلکو یضعونها    هیئتهاو یحفظونها علی    القدیمةالعتیقة  ها بما أنّها من الآثار  ونیشتر 
 لیشاهدها الناس. 

تقسیمه بإعتبار قصد المتبایعین أو إشتراطهما في ضمن العقد: فإنّ الصنم تارة: تقع    و منها: 
 المعاوضة علیه بقصد المنفعة المحلّلة أو بشرطها، و أخری: بقصد المنفعة المحرّمة أو بشرطها. 

تقسیمه بإعتبار قصد الإستفادة من مادته و هیئته، فهو تارة: تقع المعاوضة علیه بقصد    : و منها
و أخری:  ،  إعادة تدویرها ک  ان لها مالیة، من دون النظر إلی هیئته،کالإستفادة من مادّته فیما إذا  

 ون قسط من الثمن، بل تمامه بإزائها. ک بقصد الإستفادة من هیئته بحیث ی

 : نقول: إنّ في المعاوضة علی الصنم أقوال: كفإذا عرفت ذل

.  ول:ل قول اال  ما ذهب إلیه القدماء من الأصحاب من حرمة المعاوضة علیه و بطلانها مطلقا 

و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و  : » ةقنعفي الم  مفیدالشیخ قال ال
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 1« حرام و بيعه و إبتياعه حرام كما أشبه ذل

و عمل الأصنام و الصلبان و التّماثيل  »اسب المحظورة:  ک یة في البحث عن المالنهاخ في  یشالو قال  
سائر أنواع القمار حتى لعب الصّبيان بالجوز، فالتّجارة فيها و التّصرّف  المجسّمة و الصّور و الشّطرنج و النّرد و  

 2« سّب بها حرام محظوركو الت

ال  سلار و قال   الكو عمل الأصنام و الصلبان، و  »  :مراسمفي  فار أنها آلة عبادة لهم، و كل آلة تظن 
 3«من آلات اللعب و القمار و بيعه و ابتياعه كالتماثيل المجسمة، و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذل

الکو   الق  محقّ ذا  المبتدعة  كو هيا شرایع: »في  العبادة  القمار  كل  الصنم و آلات  النرد و  كالصليب و 
 4«الشطرنج

و لا یخفی أنّهم أطلقوا المنع من بیعها، و لم یفرّقوا بین المنفعة المحلّلة و المنفعة المحرّمة و  
 ورة. کمن التقسیمات المذ كالمادة و الهیئة و غیر ذل

ون لمادّته مالیة و  ک ما ذهب إلیه المتوسّطین من الفقهاء من التفصیل بین ما ت  :الثاني   قول ال
 سره أو مطلقا  علی قول. کتقع المعاوضة علیها و بقصدها بعد 

یم أن یستفاد من  ک و هذا  الک ن  التذمعلّا لام  قال کة في  المبتدعة،  كو هيا : »رة حیث  العبادة،  ل 
ان رضاضُها لا يعدّ مالا، و به قال الشافعي. و إن ك النرد و الشطرنج إن  ك الصليب و الصنم، و آلات القمار،  ك

 5«عدّ مالا، فالأقوى عندي: الجواز مع زوال الصفة المحرّمة

ال الثانالشهید  و صرّح  ان كسر، و  كسورها قيمة، و باعها صحيحة لتكان لمكو لو  »  :كمسالي في 
رة جوازه مع زوال الصفة. و هو  كالمشتري ممّن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها حينئذ وجهان. و قوّى في التذ

 
 . 587. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: 1

 . 363. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 2

 . 170ام النبویة؛ ص: ک. المراسم العلویة و الأح3

 . 3، ص: 2. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4

 .36، ص: 10الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ5
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 1« ثر أطلقوا المنعكحسن. و الأ

ة من  کلّها مشتر کنّ  ک و قد إختار المتأخّرون من الفقهاء تفاصیل مختلفة من جهات عدیدة، و ل
ن له إلّا المنفعة المحرّمة.  ک انت له منفعة محلّلة  و بین ما لم تکجهة واحدة، و هي الفرق بین ما  

 . فنشیر إلی ثلاثة أقوال

المح  الثالث:  قول ال إلیه  ذهب  في  خوئالقّق  ما  الفقاهي  علی    2ةمصباح  المعاوضة  أنّ  من 
 الأصنام ینقسم إلی ثلاثة أقسام: 

إمّا  -الملحوظ إستقلالا  في المعاوضة علی الصنم هو الهیئة العاریة عن المادةان  کالأول: إن  
. ک فلا شبهة في حرمة المعاوضة وضعا  و ت ، -ونها مغفولا عنهاک لعدم مالیة المواد أو ل  لیفا 

إن   و  الثاني:  فحکو   ، معا  الهیئة  و  المادة  هو  علیه  المعاوضة  في  الملحوظ  الصورة  کمه  ک ان 
 السابقة.

 ال في صحّتها. ک ان الملحوظ فیها  هو المادة مجردة عن الهیئة و الصورة، فلا إشکو الثالث: إن  

ة علی الأصنام، قد تقع  معاوضمن أنّ ال  3اسبه ک مما إختاره الإمام الخمیني في    الرابع:   قول ال
  ك القدیمة البائدة الهاللو أخرج صنم من الحفریّات عن الآثار  ما  ک،  علیها  حرامالعدم ترتّب  مع العلم ب

، لا للعبادة، ففي هذه أهلها و انقرضت الطائفة التي تعبدها، و إنّما یشتریها قوم لحفظ الآثار العتیقة 
. ک ال في جواز المعاوضة علیه وضعا  و تک الصورة لا إش  لیفا 

. ک ال في حرمة المعاوضة علیها وضعا  و تک و أمّا مع العلم بترتّب الحرام علیها، فلا إش  لیفا 

 . ألحق إلیه الظنّ، بل صورة إحتمال ترتّب الحرام علیها إحتیاطا   ثمّ 

من أنّ    4اسب ک مي في حاشیته علی الیراونلإ حقّق ا لمات المکا یظهر من  مالخامس:    قول و ال
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العقلاءکإذا    الصنم المعاوضة علیه و إن    ، انت له منفعة شائعة عند  المشتر کتصحّ  منه    ي ان قصد 
 الحرام. 

ان الملحوظ في المعاوضة علیه هو المادة بشرط لا عن الهیئة أو لا بشرط عنها أو  کلو    ؛فعلیه 
ان لمادته منفعة عقلائیة، فتصح المعاوضة علیه.  کان الملحوظ فیها هو المادة و الهیئة معا  فیما إذا  ک

 بین ترتّب الحرام علیه و عدمه.  كو لا فرق في ذل

في حرمة المعاوضة    كون لهیئته منفعة عقلائیة و لا في مادته، فلا شک و أمّا في الصورة التي لا ت
 علیه حینئذ. 

 ر الدلة كالثالثة: في ذ 

 و قد استدلّ علی حرمة المعاوضة علیه بالأدلة الأربعة: 

 تاب العزیز كأمّا ال

 بالخصوص: فقد قیل أنّ من آیاته ما یدلّ علیها بالإطلاق، و منها ما یدلّ علیها  

جْزَ فََهْجُْ »  :مدثرة السور و أمّا ما یدلّ علیها بالإطلاق، فهو قوله تعالی في   «.وَ الرُّ

النوع الأول أعني المعاوضة علی الأعیان النجسة، أنّ في تفسیرها  کو قد عرفت ممّا ذ رنا في 
، فلا ترتبط بالمقام، و من عدم  کقولان: من   ون مدلولها بحیث یخرج عنها الصنم و نحوه تخصّصا 

بها علی الحرمة المعاوضة علی الصنم   كن التمسّ ک ، بل الصنم داخل في مدلولها، فیمكذلکونه  ک
 و نحوه علی فرض تمامیّة دلالتها. 

، فقد ورد له بیانان:  أمّا القول بخروج الصنم عن مدلول الآیة تخصّصا 

ال  1جواهرالحب  ره صاکذ  ا م  الول:  أنّ    جزرّ بمناسبة البحث عن الأعیان النجسة، و ملخّصه: 
إمّا باطني    ، و3قاموسالو    2الصّحاح   ما عنکبمعنی القذر   إمّا ظاهري هو الأعیان النجسة و  القذر 
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هو القذر الظاهري بقرینة الآیة السابقة و هي  ف و أمّا المراد منه في الآیة الشریفة،    . الأفعال المحرّمةک
ر    ك وَ ثِيَابَ قوله تعالی: » «. إذ لا معنی لطهارة الثیاب من القذارة الباطني. فالآیة تدلّ بإطلاق  فَطَهِّ

 الأمر »أهجر« علی لزوم الإجتناب و الهجر عن جمیع التصرّفات في القذر الظاهري. 

  ، ما یصنع من الذهب و الفضة و الخشب و الحجر من الأصنام، خارج  کفما لیست قذارته ظاهریا 
 .  عنها تخصّصا 

: هو أنّ  ک ، و ملخّصه  1مصباح الفقاههي في  خوئالحقّق  ره المکا ذم  الثاني:  ما أشرنا إلیه سابقا 
و   بالعنایة  إلّا  تصحّ  لا  الخارجیّة  الأعیان  إلی  الهجر  و  نسبة  الأفعال  إلی  نسبته  بخلاف  المجاز، 

فالمراد من الآیة خصوص الهجر عن الأعمال القبیحة و الأفعال    ، الأعمال، فإنّها علی نحو الحقیقة
الأعیان، سواء  المحرمة تشمل  و لا  إن  ک،  و  فالصنم،  أو ظاهریة.  باطنیة  قذاتها  قذارته  کانت  انت 

 ونه من الأعیان. ک باطنیة  إلّا أنّه لا تصحّ نسبة الهجر إلیه ل

 لا یخلو من مناقشة: لامهماکنّ ک و ل

 ره صاحب الجواهر ك أمّا ما ذ

لو    ففیه  : تعالی:کأولا  ابَ »  ان قوله  َ ن بِ  رْ   ك وَ  طَهِّ َ تعالی:  «ف  جْزَ فََهْجُْ »  بعد قوله  ،  كن ذلک ، أم«وَ الرُّ
تعالی   قوله  أنّ  علی  قرینة  هو  و  الخاص،  علی  العامّ  تقدّم  ابَ »بدعوی  َ ن بِ  رْ   كوَ  طَهِّ َ باب    «ف  ر  کذمن 

. و لک المصداق للعامّ السابق، فی نّها لیست  ک ون المراد من الرّجز في العامّ، هو القذر الظاهری أیضا 
ون أحدهما قرینة علی  ک مین مستقلین لا یرتبط أحدهما بالآخر و لا یک ونا حک ن أن یک ، فلذا یمكذلک

 الآخر.

 ، فغیر مسموع لأنّها أضعف القرائن عندنا. ك ون وحدة السیاق قرینة علی ذلکو أمّا دعوی 

أنّ المستفاد من الروایات المعتبرة المفسّرة هو أنّ المراد من قوله تعالی:   - و هو العمدة-: و ثانیا  
ابَ » َ رْ   ك وَ ن بِ  طَهِّ َ لیس ما إدعاه صاحب الجواهر من أنّها بمعنی الطهارة من النجاسة و الخباثت، حتی  «  ف 
 ون المراد من الرجز، هو القذر الظاهري. بل هو تشمیر الثیاب و تقصیرها. کون قرینة علی ک ت
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رَاهِيمَ  افي الشریف في باب تشمیر الثیاب: »ک صحیحة عبد اللّه بن سنان في ال  منها: نُ إِب  عَلِيُّ ب 
هِ  دِ اللَّ بِي عَب 

َ
نِ سِنَانٍ عَن  أ هِ ب  دِ اللَّ رٍ عَن  عَب  بِي عُمَي 

َ
نِ أ بِيهِ عَنِ اب 

َ
هِ تَبَارَ  عَن  أ لِ اللَّ وَ تَعَالَى  ك فِي قَو 
ر   ك وَ ثِيابَ  ر  قَالَ فَشَمِّ  1« فَطَهِّ

انوا یلبسون الثوب الطویل بحیث یسحب علی  ک: أنّ الأغنیاء في زمان الجاهلیّة، كو توضیح ذل
ابَ الأرض، فوردت الروایات في تفسیر الآیة بأنّ »  َ رْ   كوَ ن بِ  طَهِّ َ « أي: فشمّر، أعني: أرفعه عن الأرض  ف 

، لأنّ هذه الحالة من علامات التبختر في المشي و  کو لا یسحبه علی الأرض و قصّره إن  ان طویلا 
 هو محرّم و مذموم. 

 و قد ورد الأمر بالتشمیر في الروایات المفسرة لهذه الآیة: 

ائِيِّ عَن   »منها:   حَمِيدِ الطَّ دِ ال  حَلَبِيِّ عَن  عَب  يَى ال  دٍ عَن  يَح  ي  نِ سُوَ رِ ب  ض  بِيهِ عَنِ النَّ
َ
هُ عَن  أ دِ  عَن  مُحَمَّ

هِ  اللَّ دِ  عَب  بُو 
َ
أ نَظَرَ  قَالَ:  لِمٍ  مُس  نِ  بٌ    ب  ثَو  هَذَا  مَا  فَقَالَ  ضَ  ر 

َ الْ  يُصِيبُ  قَمِيصاً  لَبِسَ  قَد   رَجُلٍ  إِلَى 
 2« طَاهِرٌ 

نِ عَلِيٍّ عَن  رَجُلٍ عَن  سَلَمَةَ  »و منها:   دِ ب  نِ خَالِدٍ عَن  مُحَمَّ دِ ب  نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
حَابِنَا عَن  أ ص 

َ
ةٌ مِن  أ عِدَّ

قَلََنِسِ قَالَ:  اعِ ال  تُ كبَيَّ فَرٍ ن  بِي جَع 
َ
دَ أ هِ  عِن  دِ اللَّ بُو عَب 

َ
هِ أ فَرٍ  فَقَالَ  إِذ  دَخَلَ عَلَي  بُو جَع 

َ
أ

يَا    
رُ قَمِيصَ   لََ تُطَهِّ

َ
صَابَهُ شَي    ك بُنَيَّ أ

َ
بَهُ قَد  أ نَّ ثَو 

َ
ا أ هُ هَ فَذَهَبَ فَظَنَنَّ هُ كءٌ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنَّ نَا جَعَلَنَا اللَّ ذَا فَقُل 

هَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ ثِيابَ كمَا لِقَمِيصِهِ قَالَ    كفِدَا رَ إِنَّ اللَّ ن  يُقَصِّ
َ
تُهُ أ مَر 

َ
يلًَ وَ أ ر    ك انَ قَمِيصُهُ طَوِ  3« فَطَهِّ

حَ و منها: » نِ ال  دٍ عَن  عَلِيِّ ب  نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  مَانَ عَن   كمُحَمَّ نِ عُث  مَنِ ب  ح  دِ الرَّ مِ عَن  عَب 

يَمَامَةِ   لِ ال  ه 
َ
حَسَنِ  كرَجُلٍ مِن  أ بِي ال 

َ
حَسَنِ   انَ مَعَ أ بُو ال 

َ
دَادَ قَالَ قَالَ لِي أ امَ حُبِسَ بِبَغ  يَّ

َ
هَ   أ إِنَّ اللَّ

هِ  تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّ
ر  وَ  ك وَ ثِيٰابَ   مِيرِ كفَطَهِّ ش  مَرَهُ بِالتَّ

َ
مَا أ  4« انَت  ثِيَابُهُ طَاهِرَةً وَ إِنَّ
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: إن أبیت عن ذل لّه و قلت بأنّ المراد منها ما إدعاه صاحب الجواهر و الروایات مؤولة ک  كو ثالثا 
ون الرّجز في الآیة الشریفة أعمّ من القذر الظاهري و الباطني،  ک أن ی  نک ل بأنّه یمک عن ظاهرها، فیش

ابَ » و قوله تعالی  َ رْ  ك وَ ن بِ  طَهِّ َ لیست هنا قرینة   و ،ة ر المصداق، و هذا لا ینافي ظاهر الآیکمن باب ذ « ف 
 علی خلافه. 

ق الخویي، ففیه: كو أمّا ما ذ 
ّ

 ره المحق

لام  ک أنّ دعوی عدم صحّة نسبة الهجر إلی الأعیان إلّا بالعنایة و المجاز، ممّا لا شاهد له في  
ثرة نسبته إلی الأعیان في إستعمالات العرف،  ک س، لک أهل اللغة و لا في الإستعمال، بل الأمر بالع

آنَ  »  نسبته إلی القرآن في قوله تعالی:کبل الآیات و الروایات،   ذُوا هَذا الْقُُْ َ مِِ اتََّّ سُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قََْ وَ قََلَ الرَّ
جُُرا   تِي ال  »  و نسبته إلی البیت في روایة:  ، 1«مََْ

 
راً لََ تَأ راً لَ كقَالَ تُقِيمُ عَش  بَةَ إِنَّ عَش  تَ كع  بَي  ثِيرٌ إِنَّ ال 

جُورٍ  بِمَه  سَ  تعالي:    ،2« لَي  قوله  في  الأشخاص   إلی  نسبته  رْ  » و  هُُْ هَجْا   وَ اصْب ِ وَ اهْجُْ يَقَُلُُنَ  مَا  عََلَ 
یل   ا »و في روایة:  ،  3«جََِ خِي  كإِيَّ

َ
رَانَ أ قَ  »  و قوله  ،4«ك وَ هِج  خَاهُ فَو 

َ
جُرَ أ ن  يَه 

َ
لِمِ أ مُس  لََ يَحِلُّ لِل 

رِ طَلََقٍ »و  5« ثَلََثٍ  تَهُ مِن  غَي 
َ
رَأ جُرُ ام  جُلِ يَه   من الإستعمالات.  كو غیر ذل 6«عَنِ الرَّ

ذ ما  تمامیّة  عدم  الحاصل:  الشریفة  کو  الآیة  تحت  عن  نحوه  و  الصنم  خروج  وجه  في  راهما 
.  تخصّصا 

ما هو  ک-م في الآیة للصنم و عدم خروجه عنها تخصّصا  ک أنّه، إذا قلنا بشمول موضوع الح  ثمّ 
الخویي المحقّق  و  الجواهر  لصاحب  خلافا   وجه    - الحقّ  إلی  النوبة  حرمة  فتصل  علی  دلالتها 

ي عن  ک ما حک-المعاوضة علیه. و هو أنّ الرّجز فیها إمّا أن یراد به مطلق القذر، أو یراد به نفس الصنم
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ون الصنم علی الأول من مصادیق الرّجز و علی الثاني عینه، فعلی أيّ حال  ک و ی  -بعض التفاسیر
تدلّ الآیة بضمیمة قاعدة »حذف المتعلّق دالّ العموم«، علی وجوب الإجتناب و الهجر عن الصنم  

، ک بجمیع أنحاء التصرّف وضعا  و ت  صنعه و إقتنائه و بیعه و شرائه. فالمعاوضة علیه حرامٌ باطلٌ. کلیفا 

ف علی القاعدة المذ  -ما اعتُرف بهک-و یرد علیه: أنّه  
ّ
رنا سابقا  لا أساس  کما ذک  اورة، إلّا أنّهکیتوق

ال بل ظهور  یقتضی  ک لها،  فإنّ  کلام  التصرّفات،  جمیع  الموضوع، لا  یناسب  ما  هو  المحذوف  ون 
ون المحذوف العبادة و التضرّع له، لأنّهما أظهر الصفات فیه.  کالمناسب للصنم و الهجر عنه، هو  

 لّ حال.کفالإستدلال مخدوش علی 

،  ک ورة، لأمکنعم؛ لو ثبتت القاعدة المذ ن القول بدلالتها علی حرمة جمیع التصرّفات فیه وضعا 
، لأنّ »فأهجر« و إن ک مضافا  إلی حرمته ت لیفي أي: حرمة المعاوضة  ک م التک ان ظاهرا  في الحکلیفا 

ما قلنا سابقا  في البحث عن الأعیان النجسة، أنّ حرمة جمیع التصرّفات في  ک نّ  ک علی الصنم، و ل
، تلازم عدم وجود أي منفعة فیه عند الشارع و عدم المالیة عنده، فتثبت بهذه الملازمة،  ک ء تيش لیفا 

، و ل  ؟! كن أنّی لنا بإثبات ذلک حرمة المعاوضة علیه وضعا 

 عدم دلالة الآیة الشریفة علی حرمة المعاوضة علی الأصنام.  و الحاصل؛

جْزَ فََهْجُْ »  ة الشریفة یعلی ال ستدلال  في الإ  تتمیم    : «وَ الرُّ

الأعیان النجسة و المتنجّسة، و آلات  کبها في موارد شتّی من المعاوضات المحرّمة،    كو قد تمُسّ 
 القمار و اللهو و غیرها. 

 . هجرلابمر الأمها و هو ک البحث عنها یقع تارة في موضوعها و هو الرجز و أخری في حف

  ما قالکریمة،  ک في هذه الآیة ال  حتی ها  سر ک و براء  ال  بضم  قرئ  -  و هو الرّجزأما الموضوع؛  
النصّ ن  ولغویالن و  ور مفسّ ال المتّصلون من عصر  أو  جْزَ  تَ غَ باللّ   ءَ رِ قُ »  : القریبون  الرُّ وَ  فَاهْجُر  جْزَ  الرِّ وَ  ين 

  ة بمعنی عباد  «رُجزأو »ال  «رِجز»ال  و  عذاب، البمعنی    «رِجزال»قیل:    ، معناهفي    فقد إختلفوا   -«فَاهْجُرْ 
  ي المحیط ف و  1ةمعجم مقاییس اللغما في ک، صنمال أو الإثم أو  شیطانالس ا معنی وسو ب، أو وثانالأ 
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 یّة. لغوالتب ک من ال ك و غیر ذلیت ک بن سلإ  3صلاح المنطق إ  و 2العین  و 1ة غاللّ 

 . معنی الرجز و تفسّر  لم نعثر علی روایة معتبرة تبیّنهذا من جانب، و من جانب آخر، أنّه 

لا یصحّ  ، فن تعیین إحدی هذه المعانيک لا یمف  في الآیة الشریفة مجملٌ   -الرجز«»  - الموضوع  ف
تمامیّة    ه بإطلاق   كالتمسّ  الحو عدم  الشریفة في  فیه، خصوصا  بملاحظة    مة ک مقدّمات  نزول الآیة 

 . بعدُ  و نحوها  ن محلٌ لمباحث الاعیان النجسةک الزمان لم ی كذلأوائل البعثة مع أنّ في 

ان ک ل« مثلا   عذابال»  ان معناهکفلو  ،  یستتبع معنی الرجز  اهو هو »اهجر«، فمعن؛  مك حالا  أمّ 
»  مک حال من  حالمستفاد  تک فاهجر«  أی:  ک ما    ، دون  ا لیفیا  الإثم،  أي  العذاب،  أسباب  من  هجر 

 ان معناه »وسواس الشیطان« أو »عباد الأوثان«.کاذا  ذا ک.  الوضعي أعني بطلان المعاوضة

ان الرجز بمعنی الصنم أو مطلق الخبائث، و نسلّم قاعدة »حذف التعلق یفید العموم« و  کنعم؛ لو 
الوجوب في  »فاهجر«  ظهور  یم-نسلّم  إذا  ک إذ  بأنّه  فیه  المناقشة  مطلق  کن  الرجز  من  المراد  ان 

ن القول  ک لأم  -لّ الخبائث بداهة  کالخبائث، فالأمر یحمل علی الرجحان لعدم وجوب الهجر عن  
لیفا  بالمطابقة، و  ک بدلالة الآیة الشریفة علی حرمة جمیع التصرّفات في الصنم و غیره من الخبائث ت

 . كثبات ذلإی لنا بنّ أ ن ک لبطلانه وضعا  بالملازمة، و 

جْزَ  » م بتبعه، یظهر ضعف الإستدلال بالآیة الشریفة  ک رنا من إجمال الموضوع و الحکو ممّا ذ وَ الرُّ
 بها علیه من الأبحاث الآتیة.  كلّ مورد تمسّ کعلی بطلان المعاوضة في  «فََهْجُْ 

 و أمّا ما یدلّ علیها بالخصوص فآیتان: 

وْثََنِ » : قوله تعالی الولی: 
َ ْ
سَ مَِِ الْ ح ْ وا الرِّ  : « فََجْتَنُِِ

علی بطلان المعاوضة علی الصنم، و أیّده صاحب إرشاد    4و قد إستدل بها السید صاحب العروة 
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 دلالتها علیه عنده. تمامیة  الین و الظاهر  ک بعد بیان أصل الإستدلال، بدفع إش 1الطالب 

أمّا بیان الإستدلال بها: فهو أنّ ظاهر الآیة الشریفة بمقتضی صیغة الأمر، هو وجوب الإجتناب  
ر متعلّق  ک. و حیث لم یذ-ما مرّ کو هو جمع الوثن بمعنی الصنم  -عن الرجس و هو بیان من الأوثان 

، إلّا أنّ حذف  كأو المعاوضة علیها و غیر ذل  و صنعهاأ   الاوثان   ةعبادون متعلّقه  کالإجتناب، یحتمل  
الأوثان   التقلّب في  و  التصرّف  الإجتناب عن مطلق  تدلّ علی وجوب  فالآیة  العموم،  یفید  المتعلّق 
مطلق   عن  الإجتناب  وجوب  معنی  إذ  بالملازمة،  علیها  المعاوضة  بطلان  علی  تدلّ  و  بالمطابقة، 

الش الشارع، فما لا منفعة ف يالتصرّف في  أنه ممّا لا منفعة فیه عند  یه عنده أصلا  لا یجوز  ء، هو 
.  المعاوضة علیه وضعا 

ن أن یقال: أنّ متعلّق الإجتناب لیس جمیع التصرّفات، بل  ک الین: فالأول: أنّه یم ک و أمّا الإش
 . تة عنهکو هو عبادة الأوثان، و أمّا غیرها من التصرّفات، فالآیة سا ظاهر الثر هو أ 

فلا نسلّم دلالتها إلّا علی  ،  ون المتعلّق جمیع التصرّفاتکن أن یقال: أنّه لو سلّم  ک الثاني: یمو  
 .لیفي دون الوضعیک وجوب الإجتناب الت

الإش  ثمّ  عن  فقالک أجاب  منّا- الین  الأمر    - بتوضیح  أنّ  الخمر  مباحث  في  تقدّم  قد  و   : أولا 
خصوصا    فقط،  منها  الظاهر  لا  التصرّفات،  جمیع  عن  الإجتناب  في  ظاهرٌ  الخمر  عن  بالإجتناب 

 ذا في ما نحن فیه فالمعاوضة علی الصنم مقدّمة لعبادته. کون الشراء مقدّمة لشربها، و کبملاحظة 

: علی فرض   ثانیا  ون الحرمة في بعضها  کال في  ک ون المتعلّق هو جمیع التصرّفات، لا إشکو 
لیف و الوضع  ک و لا مانع من الجمع بین التالبیع و الشراء،  کعبادة الأوثان و في بعضها وضعیا   کلیفیا   ک ت

 . في استعمال واحد

 و نلاحظ علیه: 

 أ
 
ون الأمر بالإجتناب عن الخمر ظاهر في الإجتناب عن جمیع التصرّفات   کره من کأنّ ما ذ :ولا

دون الظاهر منها فقط، لیس إلّا صرف الإدعاء من دون أن یقیم علیه دلیل، لا هنا و لا في مباحث  
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 الخمّر.

ن الظاهر علی  ک جمیع التّصرّفات بمقتضی حذفه، و ل  هو  مک الّلهم إلا أن یقول: أنّ متعلّق الح
 1.ما ببالي عدم تمامیّة القاعدة عنده أیضا  

م المحذوف في المقام و في أمثاله عند العرف، ک ال الأول باق علی قوّته، فإنّ متعلّق الحک فالإش
الظاهر الأثر  تعالیک  ، هو  قوله  مثل  الآیات،  بعض  في  به  صرّح  » ما  نْ  : 

َ
أ اغُُتَ  الطَّ وا  اجْتَنَُِ ينَ  ِ

الََّّ وَ 
ِ يَعْبُدُوهَا وَ   نََبُُا إِلََ اللَّّ
َ
 2« أ

 یثانو  
 
أنّه علی فرض    :ا بیّنه من  ما  إلی  یحتاج  المعاوضة لا  ون  کأنّ الإستدلال علی بطلان 

عبادة الأوثان  کلیفا   ک م بالإجتناب عن بعض التصرّفات تک ون الحک المتعلّق جمیع الآثار و التصرّفات، ی
 ال في إستعمال واحد.ک المعاوضة من دون إشکو عن بعض آخر وضعا  

،  ک جمیع الإنتفاعات من الصنم ت  كبل الأجود ما قلناه سابقا  من أنّ الظاهر من الآیة وجوب تر  لیفا 
شراءه  ، لا یجوز بیعه و كذلکان کنّ الصنم ممّا لا منفعة فیه أصلا  عند الشارع و ما أ هو  كو لازم ذل

.  وضعا 

من معنی واحد، إلّا أنّ من بیانه في دفع    ثرکفي أ لفظ  الستعمال  ال في إ ک ن إشک فعلیه؛ و إن لم ی
. ک ال الثاني لزم ما لا یلتزمه من أنّ المعاوضة علی الأوثان باطل وضعا  و لا یحرم تک الإش  لیفا 

 و  
 
حرمة مقدّمات شرب الخمر مثل البیع و  ک  أنّ ما قاله من حرمة مقدّمات عبادة الأوثان  : ثالثا

، لأنّه في موارد اخری  عجیبالشراء،    بیع الخشب لیصنع صلیبا  أو  بیع العنب لیصنع خمرا  کمنه جدّا 
 

في  1 قال  قد  و  المقرّر:  الم.  التعلیق علی  إلی  الطالب  الأمر  65، ص:  1اسب؛ جکإرشاد  یعم  : »أن  بمعنی  الرجس حتی  بالاجتناب عن 
جْزَ فَا   هْجُرْ« المتنجس ظاهره الاجتناب عن استعماله المتعارف و لا یعم جمیع الانتفاعات، و من هنا یظهر الحال في قوله عز من قائل وَ الرُّ

:ج  الروایات الواردة في أواني الذهب و الفضة  : »أنّ  379؛ ص  2. و قال في: دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج122، ص:  1و راجع أیضا 
ل و الشرب في آنیة الذهب أو الفضة، و في الثانیة ورد النهي عن آنیة الذهب و الفضة  کعلی طائفتین، ففي الأولی منهما ورد النهي عن الأ 

ء فیها أو أخذه منها فلا ، و مقتضی حذف المتعلق في الطائفة الثانیة حرمة الفعل المناسب للاناء و هو وضع شيل أو الشربکغیر مقید بالأ 
ل و الشرب بنحو الأخذ منهما فانّهما إمّا من الافعال کدلالة للثانیة علی حرمة نفس التوضؤ و الاغتسال في فرض الاغتراف، بخلاف الأ 

ل و الشرب  کل و الشرب، و لذا عطفوا استعمالهما علی عدم جواز الأ کالمناسبة للاناء فیحرمان أو لأنّ مقتضی الطائفة الأولی حرمة نفس الأ 
 منهما دون التوضؤ و الاغتسال أو غیرهما من الأفعال«. 

 . 17 یةالآزمر، ال  ة. سور 2
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، إلّا إذا    و صنما   ، فراجعک لم یقل بحرمة الإعانة علی الحرام لا عقلا  و لا شرعا   1. انت المقدّمة منحصرة 

وْثََنِ »  ة الشریفةیمن الآ  اهرأنّ الظ  : و الحاصل
َ ْ
سَ مَِِ الْ ح ْ وا الرِّ عن الأثر  جتناب  الإ   ، هو « فََجْتَنُِِ

أمّا دلالتها علی الإجتناب عن  ،  تهاعباد  أي:  ظاهر،ال المعاوضة،    ثارالآ مطلق  و  التصرّفات منها  و 
فف

ّ
فلا یستفاد منها  ، رارا  ک  ما عرفت ک علی إفادة حذف المتعلّق للعموم، إلّا أنّها غیر ثابتة عندنا    ة متوق

 بطلان المعاوضة علی الأصنام. 

الثانیة تعالی  : و  طانِ  »  :قوله  ي ْ
الشَّ لِ  عَََ مِِْ  سٌ  رِح ْ زْلامُ 

َ ْ
الْ وَ  ْصابُ  ن 

َ ْ
الْ وَ  یْسُِْ  َ

ْ
الَ وَ  مَْرُ 

ْ
الْ َا  إِنََّّ

وهُ   2« فََجْتَنُِِ

 و قد مرّ سابقا  في مباحث الخمر وجه الإستدلال بها، و ملخّصه: 

ن،  امک و ترتّب علیه ح  -و قد تقدّم أنّها بمعنی الصنم-رَ فیها أربعة أشیاء منها الأنصاب  کأنّه قد ذُ 
طانِ » أحدهما: أنّها  ي ْ

لِ الشَّ سٌ مِِْ عَََ وهُ » الإجتناب عنها بقوله تعالی: وجوب و ثانیهما:  « رِح ْ  . «فََجْتَنُِِ

حذفه العموم و الشمول، فیقال أن  ن أن یستفاد من  ک ر فیها، یمکم لم یذک ثمّ بما أنّ متعلّق الح
، و من جملتها المعاوضة. ک الآیة ظاهرة في وجوب الإجتناب عن جمیع التصرّفات فیها ت  لیفا 

الح إلی  بالنسبة  التک هذا  الحک م  إستفادة  أمّا  و  بالبیانین  ک لیفي،  فة 
ّ
فمتوق منها  الوضعي  م 

ما قاله صاحب  ک ما  وضعیا   ک ون الإجتناب عن خصوص المعاوضة حک یقال بأن  السابقین، أعني: إما  
ء یلازم  يبأنّ وجوب الإجتناب عن جمیع التصرّفات في الش  - ما قلناک-یقال  أن  إرشاد الطالب، و إمّا  

، لأنّها من أ   كذلکان  کعدم وجود أي منفعة فیه عند الشارع و ما   ل  کلا یجوز المعاوضة علیه وضعا 
 المال بالباطل. 

الإمام   أنّ  أیضا   مرّ  قد  علی    3الخمینيو  المعاوضة  بطلان  بها علی  الإستدلال  وجه  بیان  بعد 
إستش فقالک الخمر،  علیه،  منّا - ل  الاجتناب  :  -بتوضیح  وجوب  الأشیاء  أنّ  هذه  علی  عن  متفرّع 
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ون بیعها و شرائها  کو أمّا    . ونها رجسا  ک واجبة الاجتناب ل  ها و أنّ   كالرجس لذلعلّیّة  الرجس، فیدلّ علی  
بیان من  یحتاج إلی  إحرازه  ف،  غیر ثابتفیترتّب علیه وجوب الإجتناب،  حتی  رجسا  من عمل الشیطان  

  ك ن التّمسک البیع و الشّراء، لا یمکء من عمله،  ون شي کفي    ك، و مع الشو هو غیر موجود  الشارع
بالعامّ في الشبهة المصداقیة. فالآیة لا تدلّ    ك لأنّه من التمسّ لإثبات وجوب الاجتناب،    هذه الآیة ب

 .علی وجوب الإجتناب عن البیع و الشراء

من  ذهان  الأ   ة یصاحب وقا ببیان خاص مبتنٍ علی ما بنی علیه في علم الأصول تبعا  ل  ك ثم إستدر 
معنی  ب- ورات و جمیع التقلّباتها من عمل الشیطان مبني علی الحقیقة الإدعائیة،  کأنّ جعل هذه المذ

لا یصحّ أن  و علی القول بها    -أنّ الثابت منها هو أنّ المنزّل بجمیع شئونه و آثاره هو المنزّل علیه
 .فقط الأثر الظاهر منهامع حرمة ، یقال: إنّها من عمله بنحو الإطلاق

أنّ الآیة تدلّ علی حرمة جمیع التصرّفات في الأشیاء الأربعة، و منها المعاوضة    ك فإستنتج من ذل
ون جمیع التصرّفات فیها من عمل الشیطان یلازم عدم وجود منفعة فیها عند الشارع،  کعلیها، و  

.  فما لا منفعة فیه عنده، لیس بمال عنده فلا یجوز المعاوضة علیه وضعا 

أنّ الحقیقة الأدعائیة ثابتة في الجملة،  : ولا  ا  و قلنا: ،بما لا مزید  علیه  سابقا  و قد أوردنا علیه 
 : ون  کلا بالجملة، و لا دلیل علی حمل جمیع المجازات علیها، بل لا تصّح في بعض الموارد. و ثانیا 

ون الإدعاء بلحاظ  کال في  ک الإدعاء بلحاظ جمیع الآثار لیس بضروري في تحقّق الإدعاء، بل لا إش
ن أن یقال أنّ الصنم رجس من عمل الشیطان حقیقة  إدعائیة  بالنظر إلی  ک الأثر الظاهر والغالب، فیم

ما فیه من الأثر الظاهر و هو عبادته. فالحقیقة الإدعائیة لا تستلزم القول بتقدیر جمیع التصرّفات  
 فیها. 

فة علی  
ّ
و الحاصل: أنّ دلالة الآیة الشریفة علی بطلان المعاوضة علی الأنصاب و الأصنام متوق

فة علی القول بإفادة حذف المعلّق  
ّ
القول بأنّ متعلّق الإجتناب فیها، هو جمیع التصرّفات، و هو متوق

. فمتعلّق الإجتناب لیس إلّا کللعموم، و هو غیر ثابتة عندنا   الأثر الظاهر المناسب مع    ما عرفت مرارا 
الشرب بالنسبة إلی الخمر، و العبادة بالنسبة إلی الأصنام  کورة في الآیة،  کلّ واحدة من الأشیاء المذک

 ذا، فلا تدلّ علی بطلان المعاوضة علیها. ک و ه

 و أمّا الروایات: 
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 علی قسمین:  صنم علی المعاوضة ال ةحرم ن أن یستدل به علی ک فما یم

 ن یشملها بإطلاقه أو عمومه: ک لفظة »الصنم« بخصوصها و ل فیه   رکتذما لم ول: ل قسم اال

العباد    روایة   منها: الأشیاء  العقولتحف  في  معایش  بعض  أنّ  فیها  ورد  قد  و  لحم  ک.  و  المیتة 
إلیه:  ثم أضاف  بیعها و شرائها،  الحرام، فیحرم  الخمر من وجوه  و  ا  كوَ  »  الخنزیر  مِمَّ هُ  عَن  هِيٍّ  مَن  لُّ 

ى بِهِ ال   و  يُقَوَّ
َ
هِ أ رِ اللَّ بُ بِهِ لِغَي  ر  كيُتَقَرَّ رُ وَ الشِّ و    ك ف 

َ
مَعَاصِي أ حَقُّ    مِن  جَمِيعِ وُجُوهِ ال  بَابٌ يُوهَنُ بِهِ ال 

سَا عُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِم  مٌ بَي  بِ فِيهِ إِلََّ فِي كهُ وَ مِل  كفَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّ قَلُّ تُهُ وَ جَمِيعُ التَّ يَّ هُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِ
رُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِ  عُو الضَّ  1«ك حَالٍ تَد 

بیعه و  ک، یحرم جمیع التقلّبات و التصرّفات فیه  كفر و الشر ک لّ ما یُقوّی به ال کفمفادها هو أنّ  
 هو الصنم.   كه و هبته و عاریته و نحوها، و من أبرز مصادیق ذلکشرائه و إمسا 

عبادته و المعاوضة علیه وضعا   کفهذه الفقرة تدلّ في الجملة علی حرمة جمیع التقلّب في الصنم  
، و وجه  ک و ت هو ترتّب عنوان    -علی ما في الروایة-ونها في الجملة، هو أنّ مناط حرمة المعاوضة  کلیفا 

خرج  یما  ک،  كون المعاوضة علی الصنم في بعض الموارد مصداقا  لذلک، مع عدم  كفر و الشر ک تقویة ال
 عبدتها. البائدة مع إنقراض تشافات الواقعة في الأمم کو الإ من الحفریّات 

لام في سندها، و قد مرّ بالتفصیل وجه ضعفه و عدم قابلیتها  ک ال في دلالتها، و إنّما الک فلا إش
 للإستناد إلیها. 

لو   المشهور، لأمکنعم؛  لعمل  موافقة  الفقرة  الوثوق  ک انت هذه  و  إلیها  الإستناد  بجواز  القول  ن 
 ن إستناد المشهور إلیها غیر ثابت. ک بصدورها، و ل

 . «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه: »مشهورال ينبو ال :و منها

و قد تقدّم أیضا  البحث عن سندها و دلالتها و المناقشة فیهما و قلنا بعدم قابلیتها للإستناد إلیها  
 لام بعینه.ک لام الک علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة، و ال
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 لفظة »الصنم« بخصوصها.  فیه تر کا ذم الثاني: قسم ال

هِ »  : سلامدعائم الإ عن  منها:   نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
تَةِ    عَن  عَلِيٍّ أ مَي  عِ ال  رَارِ وَ عَن  بَي  ح 

َ عِ الْ  نَهَى عَن  بَي 
نَامِ  ص 

َ زِيرِ وَ الْ  خِن  مِ وَ ال   1«وَ الدَّ

ان ممّا لا یعبد  کفإنّ لفظة »الأصنام« بما أنّها مطلقة تشمل ما یصدق علیه عنوان الصنم و إن  
بالفعل، فدلاتها علی بطلان المعاوضة علی مطلق الأصنام تامة. إلّا أن یدّعی الإنصراف، و علی أي  

 حال فالأمر سهل بعد ضعف سندها.

تِي هِيَ حَرَامٌ  »  :، و هيمعایش العبادفقرة أخری من روایة    و منها: نَاعَةَ الَّ هُ الصِّ مَ اللَّ مَا حَرَّ هَا  كإِنَّ لُّ
تِي يَجِي  جِ وَ  الَّ رَن  ط  مَزَامِيرِ وَ الشِّ بَرَابِطِ وَ ال  ضاً نَظِيرَ ال  فَسَادُ مَح  هَا ال  بَانِ وَ  كءُ مِن  ل  هُوٍّ بِهِ وَ الصُّ لِّ مَل 

بَهَ ذَلِ  ش 
َ
نَامِ وَ مَا أ ص 

َ حَرَامِ وَ مَا يَ   ك الْ  بَةِ ال  رِ ش 
َ ضاً وَ لََ يَ كمِن  صِنَاعَاتِ الْ  فَسَادُ مَح  هُ وَ فِيهِ ال  ونُ  ك ونُ مِن 

هُ وَ لََ فِيهِ شَي   هِ وَ جَمِيعُ ءٌ مِن  وُجُوهِ  مِن  رِ عَلَي  ج 
َ ذُ الْ  خ 

َ
عَمَلُ بِهِ وَ أ مُهُ وَ ال  لِيمُهُ وَ تَعَلُّ لََحِ فَحَرَامٌ تَع  الصَّ

حَرَ  بِ فِيهِ مِن  جَمِيعِ وُجُوهِ ال  قَلُّ هَاكاتِ كالتَّ  2« لِّ

ون فیه  ک ون فیه إلّا الفساد محضا  و لا یک لّیة، هي أنّ ما لا یکو هذه الفقرة مشتملة علی قاعدة 
 شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الاجرت علیه و جمیع التقلّب فیه. 

فتدلّ علی حرمة المعاوضة علی الصنم و بطلانها في الجملة، أعني فیما إذا یصدق علیه عنوان 
ون فیه جهة  ک ون فیه شيء من وجوه الصلاح« و أمّا إذا زال عنه عنوان الفساد و الآن یک »ما لا ی

 صلاحٍ، فلا تدلّ علی حرمة المعاوضة علیه و بطلانها. 

   إلّا للتأیید.لا تصلح نّها لضعفه سندا  ک و ل

بُوبٍ عَن   وَ بِ »  : و هي ما نقله الشیخ الحرّ العاملي في الوسائل  و منها:  نِ مَح  حَسَنِ ب  نَادِهِ عَنِ ال  إِس 
بَانِ 

َ
هِ   عِيسَى   بنِ   أ اللَّ دِ  عَب  بَا 

َ
أ تُ  ل 

َ
سَأ قَالَ:  ثٍ  ي  حُرَ نِ  ب  رِو  عَم  عَن   يِّ  قُمِّ نَعُ   ال  يُص  بِيعُهُ 

َ
أ وتِ  التُّ عَنِ 

 
 . 18، ص: 2. دعائم الإسلام؛ ج1
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نَمِ قَالَ لََ  لِيبِ وَ الصَّ  1« لِلصَّ

ف علی بیان أمرین: 
ّ
 أمّا إعتبار سندها فیتوق

بن عیسیبأ و قد ورد في سندها »عن    :ولال  الوسائل، و لا ش  القمّي«  ان  ونه  کفي    ك بنقل 
بان بن عیسی  أ »ما أنّ  ک.  2افي و التهذیب ک تصحیفا  لـ»أبان عن عیسی القمّي« بملاحظة السند في ال

 «. هاللّ  بان عن عیسی بن عبدأ »، تصحیف لـ 3«في سند روایة أخری في التهذیب هاللّ  بن عبد 

، و هو مشتر   900تب الأربعة تبلغ  ک ثیرة في الکعلی نحو الإطلاق روایات    بانو أنّ لأ  بین    كموردا 
ثیرة  ک ال في إعتبار هذه الروایات الک و لا ینصرف إلی غیرهما، فلا إش بن عثمان، إ تغلب و ثقتین إبن  

إلّا فیما روی أبان عن سلیم بن قیس، فالمراد منه حینئذ هو أبان بن أبي عیاش و    ،من هذه الجهة
 فیه بحث و الأقرب ضعفه. 

أمّا في ما نحن فیه، فالمراد منه هو » عیسی بن  ي«، و هو یروي عن »بجلالبان بن عثمان  أ و 
 « و هو من أعلام المحدّثین في قم المقدّسة.شعریالأ ه بن سعد عبداللّ 

عمرو  ه عن  »عیسی بن عبداللّ في التهذیب:    وسيشیخ الطالو قد ورد في سندها بنقل    الثاني:
 4.ة بتصریح النجاشيثق و هو  ، بن حریث«

عمرو بن  ذا: »عن  ک ه  5افي في مطبعة الإسلامیةک ن السند في النسخة المطبوعة من الک و ل
 لم یرد في حقّه توثیق. مجهول و هو  «جریر

و    بل من الشیخ الصدوق  الطوسي  خیشاللیني أضبط من  ک ون الشیخ الکفعلی ما بنینا علیه من  

 
 .  176، ص:  17. وسائل الشیعة؛ ج1

 . 134، ص: 7ام؛ جک، تهذیب الأح226، ص: 5الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 2

هِ 95، ص:  2ام؛ جک. تهذیب الأح3 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ي  عَنْ أ هِ الْقُم  بَانِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّ

َ
الَ:    : »وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ

َ
انَ  کع ق

هِ  ي الْغَدَاةَ بِ  رَسُولُ اللَّ تٰا یُصَل 
َ
سِمُ بِیَوْمِ الْقِیٰامَةِ وَ شِبْهِهَا..«.  كعَمَّ یَتَسٰاءَلُونَ وَ هَلْ أ

ْ
ق
ُ
 حَدِیثُ الْغٰاشِیَةِ وَ لٰا أ

 . 289فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي . 4

 . 226، ص: 5الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 5
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 1. « فیهعمرو بن جریرال في إعتبار السند لوقوع »ک افي أضبط من غیره، یقع الإشک الون ک

ال من  المتعددة  النسخ  ملاحظة  بعد  ثابتة  القضیة  هذه  أنّ  النسخة  ک إلّا  عن  الفحص  و  افي 
النسخ المتعدّد من  ر ما في  کافي مع ذک و قد سهّل الأمر مؤسسة دار الحدیث بطبع ال  الصحیحة منه، 

 الإختلاف. 

افي وقوع »عمرو بن حریث« في سند هذه الروایة،  ک بعد ملاحظة النسخ المعتمدة من ال  و قد ظهر
 2.في الوافي كذلکما هو ک

 ال في إعتبار الروایة.ک افي عن غیره، فلا إش ک فعلیه، لا تصلّ النوبة إلی قاعدة أضبطیة ال

أمّا دلالتها؛ و    و  الصلیب،  و  الصنم  یصنع  ممّن  التوت  بیع خشب  الراوي سئل عن  أنّ  فهي 
 لا. و هو یدلّ علی عدم جواز بیع الصنم بطریق أولی. قال

م إلی غیر الخشب من سائر الأشیاء و غیر  ک و بإلغاء الخصوصیة عن الخشب و البیع، یسري الح
 البیع من سائر المعاملات. 

، فلا تدلّ علی بطلانه. ک ن أن یقال: أنّ ظاهر الروایة حرمة بیع الخشب لصنع الصنم ت ک یم  لیفا 

ال من تمهید مقدّمة أصولیة في بیان دلالة النهي في المعاملات علی الفساد،  ک فلا بدّ لدفع الإش
 بمعاملة علی نحوین:   ي المتعلّقنهو هي: إنّ ال

و ما نحن فیه من    3« لَعَنَ اللّهُ بائعَ الخَمرِ في روایة: »  قولهکفأنّه تارة یتعلّق بنفس المعاملة  
 هذا القبیل حیث تعلّق النهي ببیع الخشب.

تعلّق النهي بحنث النذر المنطبق علی الطلاق فیما  کو أخری: یتعلّق بعنوان آخر منطبق علیها  
. فإذا طلّق المک  جهة ه من  کلّف تر ک إذا نذر الم لّف زوجته یقع البحث في أنّه هل  ک ونه أمرا  مرجوحا 

 
خ علی هذه یش ال افي. و لعل إعتمد کتب الأربعة، إلّا هذه الروایة علی ما ورد في بعض نسخ ال کعمرو بن جریر في ال . لم نعثر علی روایة عن 1

 .)منه حفظه الله( ر عمرو بن جریر في عداد أصحاب الصادق کالنسخ فذ

 . 276، ص: 17. الوافي؛ ج2

 . 3، ص: 4. من لا یحضره الفقیه؛ ج3



ه  | 23 ح ف  ص
 

 

المستفاد من الأدلة  -تعلّق النهي  کلیفا  أم لا؟ و  ک یستلزم النهي فساد الطلاق مضافا  إلی حرمته ت
ون  ک بتخلّف الشرط، فإذا إشترطت الزوجة علی زوجها أن لا ی -و غیره المؤمنون عند شروطهم«ـ»ک

متزوجا  بزوجة أخری، و تخلّف الزوج، فعلی فرض صحّة هذا الشرط، هل یقتضي النهي عن تخلّف  
 الشرط فساد التزویج الثاني أم لا؟ 

و قد ذهب المشهور إلی عدم دلالة النهي علی فساد المعاملة فیما إذا تعلّق النهي بعنوان آخر  
 غیر ذات المعاملة. 

النداء و  و النهي عن البیع وقت  عن بیع الغرر،    يبالنّ   ينه ک ة  معاملو أمّا إذا تعلّق بنفس ال
ذل فلا شكنحو  الت  ك،  الحرمة  علی  لک في دلالته  و  بمعنی  ک لیفیة،  الوضعیة  الحرمة  تلازم  نها لا 

بطلانها و عدم ترتّب الأثر علیها، فإذا نهی المولی عبده عن غسل الثوب النجس بالماء المغصب،  
. ک فخالف و غسل الثوب به، فإنّ حرمة مخالفته ت  لیفا  لا تستلزم عدم صیرورة الثوب طاهرا 

المحقّق النائیني إلی عدم دلالة النهي علی الفساد فیما إذا  کهذا، و قد ذهب جمع من الأعلام  
المسبّب أعني    جهة السبّب أعني الإیجاب و القبول، بخلاف تعلّقه من    جهةتعلّق النهی بالمعاملة من  

افر فإنّه یدلّ علی  ک المصحف لل  ك یّة، مثل النهي عن تملیک الملکما یحصل من الإیجاب و القبول  
. ک الفساد مضافا  إلی حرمته ت  لیفا 

المحقّق البروجردي في علم الأصول بالتفصیل،  کلام غیره من الأعلام  کلامه و  ک و قد تعرّضنا ل
و حاصله: إنّا لم نجد في الروایات تعلّق النهي بالمسبّب و لو في مورد واحد. مضافا  إلی عدم تسلیم  

ما أختاره الإمام الخمیني ببیان  کلیفیة مثل النهي بالسبّب  ک دلالة النهي بالمسبّب إلّا علی الحرمة الت
 غیر بیاننا. 

لإستدلال  کو   تعرّضنا  الأصولیین  جمعذا  ال  من  عن  نائینالمحقّق  منهم  النهي  دلالة  علی  ي 
 ، ثمّ أجبنا عنه. 1عبید الماء و لإباب ا المعاملة علی الفساد بروایة واردة في 

، یكو لا یخفی علی ون فیما  ک ، أنّ ما قلنا من عدم دلالة النهي علی الفساد في المعاملات مطلقا 
-   ه انت في البین قرینة علیک، و أمّا إذا  الفساد  ن في الروایات قرینة علی دلالة النهي علیک إذا لم ت
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 ر مثالین: کنذ  كفیؤخذ بها، و لتوضیح ذل  -غالبا كذلکما هو ک

إلّا أنّ الروایات الواردة في  ،  یةلیف ک ترمة الحظاهر في ال  ه بایع الخمر« »لعن اللّ الأول: أنّ قوله:  
بیعها  ون قرینة  علی فساد  ک ت  -»ثمن الخمر سحت«  قولهمک-م المعاوضة علی الخمر ک بیان ح

 م القرائن.ک و عدم ترتّب الأثر علیه، فلذا نقول: أنّ النهي هنا تدلّ علی الفساد بح

الثاني یم:  و  و  الدین،  الأعداء  من  السلاح  بیع  عن  النهي  ورد  قد  الحرمة  ک أنّه  علی  حمله  ن 
ر  ک صحیحة أبي بکلیفیة مع صحة البیع،  إلّا أنّه تستفاد الحرمة الوضعیة أیضا  من بعض الروایات  ک الت

الدالة علی حرمة تسلیم السلاح إلیهم حال قیام الحرب، فلو صحّت المعاوضة للزم  -  1الحضرمي 
 ، و هي قرینة علی فساد المعاوضة.-2الوفاء بها و تسلیمه إلیهم بمقتضی »أوفوا بالعقود«

م  ک ان الحکفیها، أو    كن قرینة علی دلالته علی الفساد و شک و أمّا إذا تعلّق النهي بمعاملة و لم ت 
 فما هو مقتضی الأصل العملي؟ مجملا  من هذه الجهة، 

 أقول: إنّ الأصل العملی تارة یفرض في المسئلة الأصولیة، و أخری في المسئلة الفرعیة الفقهیة: 

أما الأصل في المسئلة الأصولیة، فلیس إلّا إستصحاب العدم الأزلي علی القول به، بأن یقال:  
في دلالته علیه، فیستصحب    كن یدلّ علی الفساد قبل صدوره من الشارع و بعده یشک إنّ النهي لم ی

 عدمها، إلّا أنّه لا یجري في هذه الموارد علی الأقل، فلیس للنهي حالة سابقة حتی تستصحب. 

المعاملة   فساد  فهو  الفقهیة،  المسئلة  في  الأصل  أمّا  الأصولیین  ک-و  من  المحقّقون  علیه  ما 
النائینالق  محقّ ال  ي وخراسانالق  محقّ الک و  الخمیني  الإمام  و  غیرهم  ي خوئالق  محقّ ي  بمعنی    -و 

إستصحاب عدم تحقّق الأثر المتوقع منها، فإذا تخلّف الزّوج عما اشترط علیه في ضمن العقد من  
 ه، فطلّقها، یجري إستصحاب عدم تحقّقه. کالطلاق أو حنث النذر علی تر  كتر 

في مباحثنا الأصولیة،    علی الفساد في المعاملاتهذا خلاصة ما حقّقنا في مسئلة دلالة النهي  
 راجع.یفمن أراد التفصیل فل 

 
 . 112، ص: 5الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1
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و بعد بیان هذه المقدّمة، نقول في دفع ما یقال من ظهور الروایة في حرمة بیع الخشب لصنع  
، لا وضعا   ک الصنم ت  : 1لیفا 

أنّ في المسئلة قرینة علی دلالة النهي عن بیع الخشب لصنع الصنم و الصلیب علی الفساد، و  
رٍ عَن  عُمَرَ  »  :افي الشریفک ة في الذینبن اُ ة إ صحیحهي   بِي عُمَي 

َ
نِ أ بِيهِ عَنِ اب 

َ
رَاهِيمَ عَن  أ نُ إِب  عَلِيُّ ب 

نَةَ قَالَ:   ذَي 
ُ
نِ أ هِ كب  دِ اللَّ بِي عَب 

َ
تُ إِلَى أ هُ بَرَابِطَ    تَب  خِذُ مِن  ن  يَتَّ لُهُ عَن  رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّ

َ
أ س 
َ
أ

بَانَ قَالَ لََ  خِذُهُ صُل  ن  يَتَّ سَ وَ عَن  رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّ
 
 2« فَقَالَ لََ بَأ

: علی جواز بیع الخشب ممّن یتّخذ منه برابط وضعا  و ت لیفا  بمقتضی  ک فهذه الصحیحة تدل أولا 
ن أن یقال: أنّ فیها قرینة علی  ک اتبة لأمک ن مک اتبة، و لو لم تک ونها م ک»لا بأس«. مع    قوله
: علی عدم جوازه ممّن یتّخذک م التک الح ، لأنّه ک صلبان وضعا  و ت  هلیفي. و ثانیا  أجاب    لیفا أیضا 

ون  ک الأول، للزم بیانه لئلا یم ک لیفي فقط، بخلاف الحک م التک ان المنفي هو الحکبقوله: »لا«، فلو 
 إغراء للجهل. 

الطالب  إرشاد  إدعی صاحب  قد  أنّ مقتضی مناسبة    3و  الروایة  البحث عن دلالة هذه  في ذیل 
، لا وضعی لیفک ون النهي تکم و الموضوع هو  ک الح ، لأنّ ملایا  و سد    كالنهي هو دفع فساد الشر   ك ا 

 الطریق إلیه. 

لیفیة فقط،  ک ، لا یحصل بالحرمة التكأعني سدّ طریق النّاس إلی الشر   ك و فیه، أنّ هذا الملا
إذا   یحصل  إنّما  تکبل  الصنم حراما   علی  المعاوضة  مناسبة  ک انت  تقتضیه  ما  ، هذا هو  و وضعا  لیفا  

 .ك م و الموضوع، مضافا  إلی دلالة صحیحة إبن اُذینة علی ذلک الح

  تدلّ   ، وتامة  الخشب لصنع الصنم و الصلیبو الحاصل: أنّ دلالة الروایة الثالثة علی حرمة بیع  
. ک بطریق أولی وضعا  و ت علی حرمة بیع الصنم و الصلیب   لیفا 

 
 . 88، ص: 1اسب، جک. إرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم1

 . 226، ص: 5الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 2

 . 73، ص: 1اسب؛ جک. إرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم3
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من أنّه یستفاد من الأدلة أنّ تحریم بیع الخمر و شرائها    1ما استدل به الإمام الخمیني   : و منها
ما ورد في بعض  کالخمر في ترتّب الفساد علیها  کللفساد المترتّب علیها، و الأوثان و بیعها و شرائها  

رِ  »الروایات:   خَم  ال  مِنُ  وَثَنٍ كمُد  ف2«عَابِدِ  الفساد  الأوثان من  یترتّب علی  ما  بل  علی  و،  یترتّب  ما  ق 
الخمر. فإذا حرمت الخمر و بیعها و شرائها لقلع الفساد، فبطریق أولی حرمت المعاوضة علی الأوثان  

 . يشرائها مقدّمة عبادتها و هو أعظم القبائح و المعاصلقلع الفساد، مع أنّ بیعها و 

 لام في روایات المسئلة.ک هذا تمام ال

: یحرم المعاوضة علی  -بتوضیح منّا- و قال  3الخمیني   مامفقد إستدل علیه الإ  أما دلیل العقل:
و   و عبادة الصنم أعظم القبائح كم العقل في الصور التي یترتّب علیها الحرام، لأنّ الشر ک الصنم بح

بدفع مقدّماته التي    ،م العقل بلزوم دفع هذه المفسدة و قلع مادته عقلا  ک في ح  كو لا ش،  4ظلم عظیم 
تنفیذ البیع و إیجاب الوفاء بالعقد المترتّب  تسوق الناس إلیها، و من هذه المقدّمات بیعه و شرائه، ف

 عقلا.  قبیح الأوثان علیه عبادة 

 : جماع أمّا الإ و 

منقولا    و  محصّلا  الفقهاء  بعض  »کفإدعاه  قال:  حیث  الجواهر  بل صاحب  فيه  أجده  خلاف  بلا 
 5«الإجماع بقسميه عليه

ما ك  -سّب بها، و نقل الإجماعكو لا خلاف في حرمة بيعها و الت »:  مستندي في النراقالق  محقّ و قال ال
 6« الحجّة فيهبه مستفيض، بل هو إجماع محقّق، و هو  -قيل 

 
 . 162، ص: 1المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جاسب ک. الم1

 . 404، ص: 6الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 2

 . 162، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم3

رْ : »13 ، الآیةسورة لقمان. 4  . «لَظُلْمٌ عَظِیم  كإِنَّ الش 

 . 25، ص: 22لام في شرح شرائع الإسلام؛ جک. جواهر ال 5

 .88، ص: 14ام الشریعة؛ جکالشیعة في أح. مستند 6
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 1« لام جماعة من أصحابنا؛ و هو الحجةكبإجماعنا المستفيض النقل في »: ریاضالصاحب ذا ک و

ة  ون حجّ ک و مستند إلی الأدلة السابقة، و لا ی  يّ که مدر علی مثله سابقا  من أنّ   هما أوردنا  و فیه: 
 .اشفا  عن رأی المعصومکمستقلا  و لا 

و يؤيده  »  بالسیرة،  فقال:   ، نمة علی الص معاوضالبطلان  ي الإجماع علی  خوئالق  محقّ و قد أیّد ال
 2« ل العبادةكعلى حرمة بيع هيا  قيام السيرة القطعية المتصلة إلى زمان المعصوم 

 أ  و فیه
 
لامه من المسامحة لأنّ السیرة بمعنی البناء العملي علی الفعل  کلا یخفی ما في    :ولا

علی عدم    لعّل السهو من المقرّر. و البناء العملي المتّصل بعصر الأئمة، لا الحرمة، و  كأو التر 
إن   و  الصنم  علی  التر کالمعاوضة  علی  السیرة  أنّ  إلّا  الجملة،  في  ثابتا   علی    كان  إلّا  تدلّ  لا 
الذي  ما أنّ السیرة علی الفعل لا تدلّ إلّا علی المطلوبیة و الرجحان  کالمرجوحیة، و أمّا الحرمة فلا.  

المشتر  القدر  الإستحباب.   كهو  و  الوجوب  ث  بین   و 
 
قطعیة  کلو    : انیا السیرة  بعصر  و  انت  متصلة 

.ک ، لالأئمة  انت دلیلا  مستقلا  علی حرمة المعاوضة، فلا وجه لعدّه مؤیّدا 

منها ما تدلّ علی حرمة بیع الخشب لصنع الصنم و الصلیب  -  ان، فالعمدة عندنا الروایاتکیف  کو  
ون مؤیدا  لضعف  ک و علی بیع الصنم بالأولویة، و هو روایة عمرو بن حریث و عمر بن اُذینة. و منها ما ی

 .-روایة تحف العقولکالسند 

لّ  کم  ک فلا بدّ من التعرّض لصور المعاوضة علی الصنم و عرضها علی الأدلة السابقة و بیان ح
 واحدة منها علی ما یستفاد منها: 

 . للمعاوضة علی الصنم خمس صورفنقول: أنّ 

 الصورة الولی: عدم ترتّب الفساد علی المعاوضة 

و فإنّه ممّا لم    انقراض عبدتها   مع  ما لو أخرجت الأصنام من الحفریات عن الآثار الأمم البائدةک
الفساد   علیها  أحدٌ یترتّب  یرغب  لا  عبادتها  إذ  یفي  بل  المتاحف  ،  في  حفظها  في  العقلاء  رغب 

 
 . 140، ص: 8الحدیثة(؛ ج -. ریاض المسائل )ط 1

 . 149، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم2
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 . تاریخیّةالعلمیّة و اللانتفاعات 

 فلا یخفی إنصراف الأدلة عن هذه الصورة.

یجب الأخذ بالمتیقّن منها، و هو  ، أمّا دلیل العقل و معاقد الإجماعات و السیرة، فلإنّها أدلة لبیة 
هذه الأدلة للمعاوضة علی ما لیس فیه فساد أصلا  من الأصنام،  شمول  ف،  صنم یعبد من دون اللّه

  مورد تأمل. 

 انت ظاهرة في الإطلاق. کلمات الأصحاب، و إن کفدعوی الإنصراف یجری أیضا  في 

ء بحیث لم  يون الشکحرمة المعاوضة هو    كو أمّا روایة تحف العقول، فلأنّها صرّحت بأنّ ملا
 ون فیه شيء من وجوه الصلاح، فلا تشمل هذه الصورة.ک یترتّب علیه إلّا الفساد و لا ی

ون المفسدة في الأصنام و عبادتها أعظم منها في  کذا ما إستدلّ به الإمام الخمیني، من  کو  
الخمر و شربها، فحرمة المعاوضة علی الخمر، یستلزم حرمة المعاوضة علی الصنم بطریق أولی،  

 لأنّ الفرض عدم ترتّب الفساد علیها.  

و أمّا الروایتین المعتبرتین، فإنصرافهما عن هذه الصورة واضح، لأنّ صنع الصنم و الصلیب لم  
ون الصلیب علامة للمسیحیة و الصنم للعبادة. فلا تشملان ک الزمان معهودا  إلّا لأن ی  ك ن في ذلک ی

 بیع الخشب ممّن یصنعهما لغیر الجهتین. 

حرمة المعاوضة علی الصنم الذي لم یترتّب علیه  عدم دلالة الأدلة السابقة علی    و الحاصل: 
. ک وضعا  و لا ت فساد، لا   لیفا 

 ون المعاوضة علی الصنم بملاحظة مادته بشرط لا عن هیئته كالصورة الثانیة:  

الذهب و الفضة و نحوهما، و تقع المعاوضة علی هذه  کما یصنع الصنم ممّا له قیمة و مالیة  ک
 المواد، من دون أن تلاحظ هیئتها، بل یلاحظ عدمها. 

نّه لم یترتّب علی المعاوضة في هذه الصورة ، لإ فدعوی الإنصراف في هذه الصورة لیس بجزاف
جماع و  الإ عقل و  الدلیل  ذا  کمثل روایة تحف العقول. و    فساد، بل إنّما یبیعه للإصلاح، فلا یشملها

 الصنمیّة. ة، فإنّ المتیقّن منها ما یلاحظ فیه هیئة سیر ال
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ما لا یخفی.  ک، و هو غیر هذه الصورة  ه ذا الروایتین إذ موردهما بیع الخشب لصنع الصنم و بیعکو  
 .  بل لا یصدق علی هذه الصورة بیع الصنم أصلا 

 ون المعاوضة بملاحظة هیئته الصنمیّة للعبادة كالصورة الثالثة:  

 و یعبد بالفعل. لا قیمة لمادته،المعاوضة علی الصنم الذي یصنع من الطین و نحوه ممّا ک

هو من أبرز مصادیق ما    بل   ،لیفا  ک فلا شبهة في حرمة المعاوضة علیه في هذه الصورة وضعا  و ت
 یحرم المعاوضة علیه من الأصنام، بل لا یبعد دعوی الإتفاق علیه. 

 ون المعاوضة بحیث یقع الثمن بإزاء المادة و الهیئة كالصورة الرابعة:  

 أنّ المعاوضة علی الصنم في هذه الصورة صحیحة، و استدلّ علیه بوجهین: فقد قیل 

 : كو ما لا یمل ك تنظیر ما نحن فیه ببیع ما یمل لوجه الول: ا

الشاة و الخلّ منضما   ک  ك إلی أنّ بیع ما یمل  - تاب البیعکفي  - : أنّه قد ذهب الفقهاء  كو توضیح ذل
فقط، و غایة الأمر أنّ للمشتري خیار    ك بالنسبة إلی ما یملالخنزیر و الخمر، صحیح  ک  كمع ما لا یمل

 ان جاهلا  بالحال. کتبعّض الصفقة لو 

لأنّ لها قیمة بخلاف هیئته    كون مادته ممّا یملک و أمّا ما نحن فیه، فإنّ للصنم مادة و هیئة، ت
انت ذا قیمة عند العرف إلّا أنّ الشارع أسقط مالیته العرفیة. فالبیع  کلأنّها و إن    ك فهي ممّا لا یمل

 مع جهله الخیار.  يون للمشتر ک صحیح بالنسبة إلی مادته دون هیئته، و ی

ن بما نحن فیه مردود، لأنّ المبیع في الأول متعدّد  ک و ما لا یم  ك أنّ تنظیر بیع ما یمل  و فیه:
، فلا إش  ك و ما لا یمل  ك عند العرف فما یمل ال في صحّة  ک وجودان مستقلان و قابلان للإنحلال عرفا 

ن المبیع في ما نحن فیه و هو بیع المادة و الهیئة،  ک ، و لك، دون ما لا یملك البیع بالنسبة إلی ما یمل
، و الهیئة صورة نوعیة للمادة و متحدة معها، و الشاهد علیه أنّه إذا عقدا علی خزینة خشبیة   واحد عرفا 
، فلا یقال عرفا  أنّ البیع صحیحا  بالنسبة إلی   و تخلّف البایع في مقام التسلیم و دفع سریرا  خشبیا 

  بالنسبة إلی الهیئتة.المادة و باطلا  

ي العقلي
ّ
إلّا أنّ العبرة في تعدّد المبیع إنّما هي    ،نعم، أنّ المادة و الصورة متعدّدان بالنظر الدق
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م بصحّة البیع بالنسبة إلی المادة و عدمها بالنسبة إلی  ک بالنظر العرفي، فلا مجال للإنحلال و الح
 الهیئة. 

ا  أربعة لبیع الصنم، و قال في  اقسام  1ته حاشی  ي فيیروانلإ ق ا محقّ ر الکو قد ذ  الوجه الثاني:
 : -بتوضیح منّا-القسم الرابع 

انت له منفعة محرّمة  کم بصحّة المعاوضة علی الصنم إذا وقعت علی المادة بهیئتها و  ک ن الحک یم
المعاوضة علی أواني الذهب و الفضة، لأنّ هذه الأواني کمن جهة و منفعة محلّلة من جهة أخری،  

،  کل و الشرب و محلّلة  ک لأ کبهیئتها ذو منفعتین، محرّمة   التزیین. و ما نحن فیه من هذا القبیل أیضا 
الصنم منفعة محلّلة من جهة  کحیث     ونه ذا قیمة و لهیئته منفعة محرّمة، غایة الأمرکانت لمادة 

 ، بخلاف الأواني.لمادّةللهیئة و الأخری ل ی المنفعتینإحد 

سواء قصدا المنفعة المحلّلة أو  جائزة  المحلّلة و المحرّمة،    منفعتین الان له  کالمعاوضة علی ما  ف
 .المنفعة في الحرام تانحصر إذا إلّا ، لا

، و تر   و الدلیل علیه، أنّ الهیئة و المادة  عقلي، و  منهما  ء  يالشب  کوجود واحد في الخارج عرفا 
الشرعیلیست   الأدلة  في  أخذت  التي  بالنظر  العبرة في موضوعات  إنّما هي  بل  العقلیة،  بالمداقة  ة 

ء واحد له منفعة محلّلة من جهة و محرّمة من جهة أخری. و هو من صغریات  يالعرفي، فالصنم ش
ون له المنفعتان الشائعتان الحلال و  ک لیة في باب المعاوضات و هي جواز بیع ما یک بری الک ال  كتل

، فمن جهة ما یک الس ک-.  الحرام ون فیه من المنفعتین یجوز المعاوضة علیه  ک ین الذي مثّلنا به سابقا 
 .-ضمن العقدو لو بقصد منفعته المحرّمة بل بشرطها في 

ان لمادّته مالیة، و وقعت المعاوضة علی المادة  کال في صحّة المعاوضة علی الصنم إذا  ک فلا إش
 ون لمادته مالیة و منفعة. ک بهیئتها. و حرمة المعاوضة و بطلانها منحصرة بالمعاوضة علی ما لا ی

و -الحلال و الحرام ون له المنفعتان ک ما یهي جواز بیع -لیة ک بري الک ره من الکأنّ ما ذ :و فیه
ال فیه، إلّا أنّه ما من عامّ إلّا و قد خصّ. و المخصّص في ما نحن فیه، أعني  ک ان ممّا لا إشکإن  

الخشب، و هو ممّا   اذینة، حیث سئل عن بیع  إبن  الصلیب، هو صحیحة  الصنم و  المعاوضة علی 
 

 . 13، ص: 1اسب )للإیرواني(؛ جک. حاشیة الم1
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أجاب عنه بجواز البیع ممّن یتّخذ منه برابط،    ن الإمامک ون له المنفعتان الحلال و الحرام، و لک ی
لیة،  ک بری الک ال  ك ون ما نحن فیه من صغریات تلک ف  و عدم جوازه ممّن یتّخذه الصنم و الصلیب.

. ک فلا شبهة في حرمة المعاوضة علی الصنم في الصورة الرابعة وضعا  و ت،  مخالف للنّص الخاص  لیفا 

 سركون المعاضة علی الصنم بهیئته لغایة الكالصورة الخامسة: 

 لمات الفقهاء. کو هي من الصور المتداولة في 

الصنمیّة أنّها وقعت علیه بملاحظة هیئته  المعاوضة، مع  إلی صحّة  و هي ممّا لا  -و قد ذهبوا 
 .في بعض الروایاتورد  علی ما سره من الثواب کما في  كإدرا جل لأ  -مالیة له عند الشارع

، و یأتي تفصیلهما في -و الوجه في صحّتها أحد أمرین   : - تاب البیعک نشیر إلیهما إختصارا 

الک-أقول  ل:الو  المحقّق  علیه  أصرّ  إش-خوئيما  أنّه لا  و  ک :  الأخذ  و  المبادلة  إعتبار  ال في 
ما یستفاد من تعریف البیع به في  ک-ون المبادلة بین مالین  کالإعطاء في العقود المعاوضیّة، و أمّا  

من العقود المعاوضیة التي لیست المبادلة فیه بین    2التأمین فلا دلیل علیه. فعقد    -و غیره  1المصباح
 مالین. 

الٌ إذا  ک ن أن یقال: أنّ ما نحن فیه، من هذا القبیل، فلیس في المعاوضة علی الصنم إشک فیم
دفع المشتري الثمن في مقابل هذا الغرض، لا  ی سره، فک  و هوترتّب علیها غرض عقلائيٌ و شرعيٌ  

. کفي مقابل الصنم، حتی یقال بعدم   ون المعوّض مالا 

علی  -ال في صحّة المعاوضة، إذا وقعت بین المال و الحق و هما متغایران  ک أنّه لا إش  الثاني: 
في ثبوت    ك، و لا ش-مک و الحق و الح كالمال و الملمن الفرق بین  تفصیلاتاب البیع کما جاء في 

لمال مالیتها    ك حق الإختصاص  الشارع  أسقط  التي  الأشیاء  و  کالصنم بل مطلق  الخنزیر  و  الخمر 
 

 . 69، ص: 2بیر للرافعي؛ جک. المصباح المنیر في غریب الشرح ال 1

ء أو الشخص في الأمن یقال أمن یأمن من باب علم اطمأن و أمّنه  : »التأمین في اللغة و العرف جعل الشي121مصطلحات الفقه؛ ص:  .2
ان فالتأمین في مصطلح الفقه الحادث في العصور الأخیرة عبارة  کیف کبالتشدید جعله في أمن، و استأمنه طلب منه الأمان أو عده أمینا. و 

ل نقص  کل مرض یرد علی بدن الآخر، أو جبر  کل نقص أو عیب، أو علاج  کثر، فیلتزم أحدهما جبر  کعن عقد خاص واقع بین شخصین أو أ 
ه من الأموال، في مقابل بذل الآخر مالا من قبله و یسمی الأول  کوب، أو علی جمیع ما یملکأو تلف یرد علی ماله من بیت أو بستان أو مر 

 سر، و الثاني المتعهد له مستأمنا أو مؤمّنا له، و المال الذي یعطیه المستأمن مؤمّنا به أو وجه التأمین«. کالملتزم المتعهد مؤمّنا بال 
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 من المحرّمات.  كالمیتة و غیر ذل

انت لمادته قیمة، یصدق علیه المال، فیجوز المعاوضة علیه بلحاظ مادّته  کفعلیه، أنّ الصنم إذا  
ن  ک سر، فیمک ال، و أمّا المعاوضة علیه في ما نحن فیه أعني بلحاظ هیئته لغایة الک فقط من غیر إش

أن یقال: أنّ الثمن في المعاوضة لم یقع في مقابل الصنم، بل وقع في مقابل حقّ الإختصاص، فلا  
 ، فتأمّل. في یدهه  قوعسره علی المشتري بعد وکفي لزوم  كال في صحّتها حینئذ. نعم؛ لا شک إش

 التزیین و اللعب كون المعاوضة علیه بقصد غیر العبادة، كالصورة السادسة:  

فر الصنم الذي یُعبد للتزیین، أو یستورده شخص آخر من  ک لّف من بلاد الک ما قد یشتري المک
الآلهة الهندیة في بعض  تماثیل   ، تُباع رموز بوذا و ما هو الحال في بلادنا الیومک - فر و یبیعهک بلاد ال

فتقع المعاوضة حینئذ علی هیئته الصنمیة، فما    -في منازل بعض المتدینین  ا  تُری أحیان  المتاجر، و
لیفا  من الأدلة یشمله، لأنّه علی هیئته صنع للعبادة  ک دلّ علی حرمة المعاوضة علی الصنم وضعا  و ت

، و إن إشتراه بقصد غیر العبادة، إلّا أنّ قصده لا یؤثر في رفع الحرمة.   عرفا 

ان العقد  کلا یقال: أنّ العقود تابعة للقصود. لأنّ له معنی خاصّا  عند الفقهاء و هو أنّ العبرة في أر 
 بقصد  

 
ونه فضّة، ثم  کمن الإیجاب و القبول و العوضین، إنّما هي بقصد المتبایعین، فلو باع ذهبا  خطأ

وقف علی خطئه، فیقال: إنّ العقد فاسد لأنّ ما وقع علیه العقد غیر مقصود، و ما قصد غیر واقع. لا  
 أنّ العقد یتبع الدواعي و الأغراض و صحّته و بطلانه یدور مدارها. 

انت له منفعة غالبة محلّلة في بلد، و إن کال في جواز المعاوضة علی ما  ک : ما هو الإشن قلتإ 
 الشارع مالیتها. أسقطها  انت له منفعة غالبة محرّمة في بلد آخرک

ال في المعاوضة  ک ن جریانه في الأعیان النجسة، إلّا أنّه لا یرفع الإشک لام و إن یمک هذا القلت:  
فر، و لا تزول علامیّته ما لم ینقرض من یعبدونه، فلا  ک و ال  كعلی الصنم، لأنّ الصنم علامة الشر 

ما سیأتي البحث عن حرمة المعاوضة علی رموز النحل  که،  کیجوز المعاوضة علیه، بل لا یجوز إمسا 
 ها.کالفاسدة و إمسا 

 م المعاوضة علی الصنم. ک لام في حک هذا تمام ال
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ذهب إلی بطلان المعاوضة علی ما علم ترتّب الحرام علیه، و    1و قد عرفت أنّ الإمام الخمیني
،    كون مظنّة لذلک ألحق به ما ی لأهمیّة الموضوع و شدّة  به، بل صورة إحتمال ترتّبه أیضا  إحتیاطا 

 .في إیجاب الاحتیاط الاهتمام به، فلا یقصر عن الأعراض و النفوس 

إش  لا  أنّه  فیه:  الإطمئنان،  ک و  و  العلم  صورة  في  المعاوضة  بطلان  في  موضوع  کال  أنّ  ما 
نَّ  إِنَّ »فـ،  فلا دلیل علیه  ، صحیحة عمرو بن حریث هو هذه الصورة. و أمّا إلحاق صورة المظنّة به َّ الط 

ئا   قَِّ شََْ
ْ
 2« لَا يُغْنِِ مَِِ الح

و  کو   الأعراض  ، لأنّ في  إحتیاطا  فیها  المعاوضة  ببطلان  الإحتمال، فلا وجه للقول  ذا صورة 
 الأدلة.  ك ون في ما نحن فیه مثل تلک النفوس أدلة دالة علی الأهمیة و شدة الإهتمام بها، و لا ی

 الأقوال.رنا یظهر ما في سائر کو ممّا ذ

 مهكما في حصلیب و ة علی المعاضفي ال:  الثانيمقام ال
 و فیه أمور 

 . في موضوع البحث، و هو الصلیب  ول:لمر ال ا

الصلیب هو ش یتک و  ل متعامد علی  ک ن من قطعتین مستقیمتین متقاطعتین بشوّ ک ل هندسي 
بعضهما البعض، و یعدّ من أقدم الرموز و العلامات في مختلف أدوار التاریخ، و لیس رمزا  جدیدا  في  

ان رمزا   کان رمزا  للآشوریین قبل ما یقرب من ألفي عام من ظهور المسیحیة، و  کالمسیحیة، بل  
آخر، فیختم رسالته بصلیب    ك أن یتصالح مع مل  ك ما إذا أراد مَلِ ک،  للصلح و السلامة في بعض الآحیان

 انت رمزا  لأحد الآلهة في ایران قبل زرادشت.کثم یرسلها. بل قد یُدعی أنّه 

 ان، أنّه الیوم من أبرز رموز المسیحیّة و أشهرها. کیف کو 

ونه رمزا  لهم في عصر المسیحکو أمّا  
حیث  انجیل مُرقس  مثل  ناجیل  ما في بعض الأ ک-  

أنّه  فیه:  یتبعوني  جاء  و  الصلبان  إحملوا  للحواریون:  ی  -قال  لم  ذلک أو  في  رمزا     ك ن  الزمان 
 

 . 164، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم1

 .28 یةالآنجم، ال  ة، سور 36 ةیالآیونس،  ة. سور 2
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 مصلوبا  علیه، فلیس بمهمّ.  بل صار رمزا  لها بعد أن توّهموا أنّه  - ما هو الأظهرک-للمسیحیة 

في    الثاني: مر  لا شبهة  عند  کلا  مسلّما   أمرا   بطلانها  و  الصلیب  علی  المعاوضة  حرمة  ون 
لمات الفقهاء  کما هو الظاهر من عطف الصلیب علی الصنم في  کو لم یفرّق بینهما أحد،    الفریقین

 رها هنا. کورة في السابق، فلا نحتاج إلی ذکالمذ

یدلّ    ة علی الصنم و بطلانها،معاوضال  ةحرملّ ما دلّ علی  کن أن یدّعی أنّ  ک یم  الثالث:  رمال
 بطلانها في الجملة. علی حرمة المعاوضة علی الصلیب و 

ة تحف العقول تدلّ صریحا  علی حرمة جمیع التقلّبات فیما لیس فیه إلّا الفساد. و  روایما أنّ  ک
و روایة إبن اذینة، حیث سئل الإمام عن بیع الخشب ممّن یصنع الصلیب و    عمرو بن حریث  ةروایذا  ک

 1. : لاالصنم، و قال

ونه من الأصنام و أنّه یتّخذ  کبطلان المعاوضة علی الصلیب،    كون ملا ک أنّه هل ی  الرابع:  مرال
حتي تجري هنا أدلة حرمة المعاوضة علی الصنم    في المعاوضة علی الصنم    ك ما هو الملاکللعبادة،  

 ، أم لا؟ -ل العبادةکلمات الأصحاب حیث أطلقوا علیهما عنوان هیا کو هو ظاهر -أیضا  

 و الظاهر هو الثاني، بل هما متفاوتان من هذه الحیثیة. 

عن   يما رو ک -تب العامّة،کلأنّه و إن اُطلق الوثن علی الصلیب في بعض الروایات الضعیفة في 
يَا عُديّ، اطرِح هذا الوَثَنَ مِن    أتيتُ رَسُولَ اللّهِ »:  عدي بن حاتم ، فَقالَ:  وَ فِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِن ذَهَب 

لیس بحقیقيٍ، و لا یستفاد    -علی فرض إعتبار السند-   إلّا أنّ هذا الإطلاق  -  2« ...! قَال: فَطَرَحتُهكعُنُقِ 
إنّما هو من   التحقیق. بل  الوجدان و  أنّه خلاف  یعبدونه، مع  المسیحیّین یتخذونه صنما  و  أنّ  منه 

صلب به  ون الصليب ظاهرا هو ما يصنع شبيه ما  ك...»:    -و أجاد-ما قال الإمام الخمیني  کشعائرهم،  
فما عن المغرّب:  م ...ما زع كما يعبد الصنم  كو لا يعبدونه    كرمونه لذلك إنّما ي، و  على زعمهم   المسيح

 
 226، ص: 5افي؛ جکال  ،176:  ، ص17. وسائل الشیعة؛ ج1

 .34، ص5)الکشف والبیان( جالثعلبي، . تفسیر 2
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أنّ الصلبان شعار التنصّر  »و قال في موضع آخر:    1.2«أنّه وهم ك  ،التمثال تعبده النصارىكء مثلّث  هو شي 
 3«الصنم كو ليست 

ل  کونه من الأصنام و هیا ک فعلیه؛ أنّ بطلان المعاوضة علی الصلیب في الأدلة الآتیة، لیس ل 
 ونه من شعائر النصاری. ک العبادة، بل ل

الرمز و العلامة  لمتان لا بدّ من الإشارة إلی معنیهما: أحدهما: الشعار و الشعائر، و الآخر:  کو هنا  
 ما یقال له بالفارسیة: »نماد«. و 

إنتقال  کینبغي ذ  ك و قبل ذل ر مقدّمة أصولیة: و هي أنّ سبب العلاقة بین شیئین التي توجب 
إلی النار، و    كو ینتقل ذهن  ما تری الدخانکون هو العقل،  ک الذهن من أحدهما إلی الآخر، تارة: ی

،  ک أخری: ی إلی   ك ما تری الضوء الأحمر في التقاطعات و ینتقل ذهنکون هو الوضع، تعیینیّا  أو تعیّنیا 
ف، و علاقة اللفظ و المعنی من هذا القبیل. 

ّ
 أنّه بمعنی التوق

 لمتین: ک و بعد هذه المقدّمة: نشیر إلی معنی ال

 : « و »الشعیرة« ئرر« و »الشعاشعاأمّا »ال

تبٍ أو مذهبٍ أو أمر دیني و  ک ون علامة علی دین أو م ک فهي ما وضع تعیینیا  أو تعیّنیا  علی أن ی
من القول    كذلکان  کلّ ما  کمذهبي بحیث ینتقل الذهن منه إلیه حینما تُری، و الشعیرة تصدق علی  

 أو الفعل أو الأمر الخارجي.

الأول،   الناقوکو  صوت  أو  السالأذان  وجود  إلی  ینتقل  الذهن  فإنّ  صوت    لیساک .  سماع  بعد 
من شعائر    سالناقوس، و إلی وجود المسجد بعد سَماع الأذان. فالأذان من شعائر الإسلام و الناقو 

هِ » ر کما أنّ ذکو  النصاری. نَّ عَلِیّا  وَلِيُّ اللَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
 . كفي الأذان من شعائر الشیعة و غیر ذل «أ

 
 . 221، ص: 1اسب المحرمة؛ جک. الم1

ما صنّف الطریحي مجمع البحرین علی أساس  کعلی فقه مذهبه الحنفیة،    مطرزيل اصنّفه    ما  هو  «المغرب في ترتیب المعرب»تاب  ک.  2
 )منه حفظه اللّه(  تب.کو لا یحصل لنا الإطمئنان بمعنی اللغات من هذه ال  ،فقه الشیعة

 . 163، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم3
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اهَا لَ » : الهدي، قال اللّه تعالیکو الثاني،  عَلَْْ دْنَ ج َ عَائِرِ اللَّّ كْ وَ الُْْ  1« مِِْ ش َ

ین  کللمشر ان  کالصفا و المروة، حیث جعلهما اللّه عزّوجلّ من شعائر الإسلام بعد ما  کو الثالث،  
جبلین اصنم علی  بینهماک ف  ،ن  یسعون  توهّم انوا  و  المسلمین    ،  مبتدعات  کبعضُ  من  السعي  ون 

فَا وَ  »:  التوهم  كت الآیة لرفع ذلنزلف  الصنمین، ریم  ک ین لأجل تکالمشر  ِ إِنَّ الصَّ عَائِرِ اللَّّ رْوَةَ مِِْ ش َ َ
ْ
 2« الَ

 لمة »نماد« كو أمّا 

الشعیرة   أخصّ من »الشعیرة«، لأنّ  أنّها  الظاهر  و  المَعلَم.  و  العلامة  و  الرمز  بمعنی  ما  کفهي 
لمة  یختصّ ظاهرا  بغیر الفعل و القول  کهذه  ن  ک عرفت أعمّ من الأمور الخارجیة و القول و الفعل، و ل

 فالصلیب من هذا القبیل.   ،التمثیل و التصویر کمن الأشیاء و الأمور الخارجیة 

سور رمز للشیطانیّة  ک ما أنّ المطرقة و المنجل من رموز الشیوعیّه، و أنّ الصلیب المقلوب أو المک
 .ز علی إهانة المسیحکالتي تر 

قوس قزح و هو علامة المثلیة الجنسیّة أو فعل  کون الشيء رمزا  و علامة علی فعل قبیح  ک و قد ی
 .حسن

یحتوی الرمز في الثقافات المختلفة علی رسائل مهمّة بحیث یعدّه بعض علماء علم الإجتماع  
الذي یتعلّق به هذا الرمز.   كتب، و یعتقد بأنّ إستخدام الرّمز من علائم حیات المسلک ان المکأحد أر 

ارهم و تبلیغ عقائدهم و ثقافتهم،  ک إستخدام الرموز المختلفة لنشر أف  كاتب و المسالک فتحاول الم
 ارهم و عقائدهم. ک ون مشیرا  إلی أفک لأن ی  ك فلذا یستخدمونه بعنوان العقد و السوار و الحزام و نحو ذل

 م المعاوضة علی هذه الرموز كح

 ریة فاسدة أو بفعل قبیح:  ک نقول: أنّ الرمز إما أن یتعلّق بمدرسة ف

. ک ه و المعاوضة علیه وضعا  و تکریة فاسدة، فیحرم إمسا ک و أمّا ما یتعلّق بمدرسة ف  لیفا 

السابقتان الروایتان  الدلیل علیه، هو  اذینة-و  إبن  الدالتان    -معتبر عمرو بن حریث و صحیحة 
 

 .36 ةیالآحج، ال  ةسور  .1

 . 158 یةالآ، ةبقر ال ة. سور 2
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 علی حرمة المعاوضة علی الصلیب، فهما یشملان الرموز المتعلقة بالنحل الفاسدة بتنقیح المناط. 

ل العبادة، فإذن لا وجه لحرمة  کونه من الهیا ک و قد مرّ أنّ حرمة المعاوضة علی الصلیب لیست ل
 ونه رمزا  للمسیحیة المحرّفة الفاسدة بحیث ینتقل الذهن منه إلیها. ک المعاوضة علیه إلّا ل

و لا شبهة في وجود هذا المناط في الرموز المتعلّقة بسائر النحل الفاسدة، فیحرم المعاوضة علی  
 . لیفا  ک لّها وضعا  و تک

 ها و إقتنائها ممّا سیأتي. کم إمسا ک یظهر ح و

ن دعوی القطع بإتحاده مع الصلیب في  ک و أمّا ما یتعلّق بالأفعال القبیحة و یشیر إلیها، فلا یم
 ور حتی ینقّح. کالمناط المذ

 دلیل آخر:  إقامة لیفا  من ک فلا بدّ في إثبات حرمة المعاوضة علیه وضعا  و ت

ح إلی  بالنسبة  التک أمّا  الشریفةک فیم،  لیفيک مها  بالأیة  یستدل علی حرمتها  أن  ينَ  »  : ن  ِ
إِنَّ الََّّ

ا وَ الْْخِرَةِ  َ ن ْب  لِیٌ فِِ الدُّ
َ
ابٌ أ مْ عَََ وا لَُِ ينَ آمََُ ِ

ةُ فِِ الََّّ َ احِس  َ یعَ القْ  نْ ب سَ ِ
َ
ونَ أ  1«يُحِبُّ

 . و یأتي بیانه في ضمن أمرین

الآیة    ول: ل ا معنی  في  »کمن  .  وجهانأنّ  الأصل:  و   ، محذوفا  المضاف  خبر  أ ون  تشیع  ن 
مورد  ةالفاحش و  الإف«،  قضیة  ذیل  في  نزلت  لأنّها  علیه،  یدلّ  زوجة    كالآیة  فیها  قذفت  التي 

 ر. فالآیة مرتبطة بإشاعة الفاحشة و الإخبار عنها و إذاعتها. ک بعمل من النبي

و المورد لا یخصّص. فالظاهر منها    ،ة، فیحتاج إلی دلیل قطعيقاعدالحذف خلاف  و من أنّ ال
استحقاق العذاب للذّین یحبّون إشاعة نفس الفاحشة. و إشاعة خبرها من مصادیقها، فلا دلیل علی  

 إختصاصها به. 

الثاني:  إحتمالان  في معنیأنّ    و  فیها  قبحه،  ؛  الفاحشة  تزاید  ما  إنّما هو  منها  المراد  أنّ  من 
قوله تعالی:  کلّ الذنوب. و قد اُستشهد لهذا الإحتمال ببعض الآیات،  کالزناء و اللواط و نحوهما، لا  ک

 
 . 19 یةالآنور، ال ةسور  .1
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مِهِ إِنَّ » قَ كْ وَ لُُطا  إِذْ قََلَ لِقََْ ةَ مَا سَََ َ احِس  َ تُُنَ القْ 
ْ
أ یَن كْ  لَََ ِ

َ
الَ حٍَ مَِِ الْعَ

َ
ا مِِْ أ ، لا سیّما بملاحظة مورد  1« بَِِ

 الآیة، بل قیل أنّ »اللام« للعهد. 

 بیرة، و لا تختصّ ببعض الذنوب.ک و من أنّ المراد منها هو مطلق الذنوب ال

ما في الروایات من إطلاق    -2لّ فعل أو قول قبیح کونها في اللغة بمعنی  کمضافا  إلی  -و یدلّ علیه  
 بیرة بقرینة التوعید بالعذاب فیها. ک الفاحشة علی مطلق الذنوب، فالمراد منها في الآیة الذنوب ال

بِيهِ  »  افي الشریف:ک منها: ما في ال
َ
رَاهِيمَ عَن  أ نُ إِب  حَابِهِ  عَلِيُّ ب  ص 

َ
ضِ أ رٍ عَن  بَع  بِي عُمَي 

َ
نِ أ عَنِ اب 

هِ  اللَّ دِ  عَب  بِي 
َ
أ هُ   عَن   اللَّ قَالَ  ذِينَ  الَّ مِنَ  فَهُوَ  ذُنَاهُ 

ُ
أ هُ  سَمِعَت  وَ  نَاهُ  عَي  هُ  ت 

َ
رَأ مَا  مِنٍ  مُؤ  قَالَ فِي  مَن   قَالَ: 

لِيمٌ 
َ
ذِينَ آمَنُوا لَهُم  عَذابٌ أ فاحِشَةُ فِي الَّ ن  تَشِيعَ ال 

َ
ونَ أ ذِينَ يُحِبُّ وَجَلَّ إِنَّ الَّ  3«عَزَّ

و قد مرّ البحث عن مثل هذا السند، و قلنا إنّ نقل مشایخ الثقات عن شخص خاصّ أمارة وثاقته  
ما نحن  کلو لم یرد فیه جرح، و إلّا یقع التعارض بینهما. و أمّا إذا نقل أحدهم عن غیر معلوم مرسلا   

یم نقلهم عنه و إن  ک فیه، فلا  إعتباره، لأنّ  أنّه لا یمکن  إلّا  أمارة لوثاقته،  ن إحراز عدم ورود  ک ان 
 الجرح بالنسبة إلیه، فلا یتم مقدّمات إعتبار السند. فلذا نقول بالفرق بین مرسلاتهم و مسنداتهم. 

د  ثنا محمّ حدّ »:  و قال   ، أنّ الروایة معتبرة لأنّ الشیخ الصدوق نقلها في الأمالي مسندا  كو مع ذل
وب بن  ثنا أيّ فار، قال: حدّ د بن الحسن الصّ ثنا محمّ ه عنه(، قال: حدّ الحسن بن أحمد بن الوليد )رضي اللّ بن  

 »4دد بن حمران، عن الصادق جعفر بن محمّ ثني محمّ د بن أبي عمير، قال: حدّ ثنا محمّ نوح، قال: حدّ 

 و محمّد بن حمران ثقة بنقل إبن أبي عمیر عنه و لم یرد فیه جرح. 

قد إدعی أنّه منصرفٌ إلی محمّد بن حمران النهدي و هو ثقة    5خوئي مضافا  إلی أنّ المحقّق ال
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النجاشي  المره في  ک. فلا وجه لما ذ 1بتوثیق  السند لوقوع    2فقاهةصباح  د بن  محمّ من ضعف هذا 
 . فیه حمران

 و أمّا دلالتها علی إطلاق الفاحشة علی جمیع الذنوب، فواضحة. 

ما  یؤیّده  ال  و  العلامقاله  الشریفة: ذیل  ي  طباطبائ ة  مَِْ »  الآیة  تِ 
ْ
يَأ بِِِّ مَِْ  النَّ سَاءَ  ب ِ ةٍ  كيَا  َ احِس  َ ق  ب ِ نَّ 

ةٍ  َ يِِّّ و    و الافتراء بي إيذاء النّ كبيرة كالفاحشة الفعلة البالغة في الشناعة و القبح و هي ال»من أنّ : 3« مَُُ
 4« كالغيبة و غير ذل

في   - لا خبرها-و الحاصل أنّ مدلول الآیة الشریفة هو أنّ الّذین یحبّون أن تشیع نفس الفاحشة
المؤمنین   الذنوب مطلقا  -المجتمع الإنساني و بین  المراد منها هو  أنّ  ألیم، و    -و  ذا  کلهم عذاب 

 الّذین یریدون إشاعتها و یقدمون علیها بطریق أولی.

 بیرة التي أوعد علیها العذاب.ک لیة هي أنّ إشاعة الفاحشة من الذنوب الکفتستفاد منها قاعدة 

القبیحة و  ک رنا یظهر حکو ممّا ذ تتعلّق بالأفعال  التي  الرموز  أعني  الرموز،  الثاني من  القسم  م 
انت  کمن التصرّفات، إذا    ك ها و إقتنائها و المعاوضة علیها و غیر ذلکالمحرّمة، فإنّ إشاعتها، بإمسا 

ون من الذنوب  ک لیفا  بل تک ، فیحرم ت-غالبا    ك ذلکما هو  ک-لإشاعة الفاحشة بین المؤمنینمصداقا   
 بیرة علی ما عرفت من مدلول الآیة.ک ال

 مها الوضعي:ک بالنسبة إلی حو أمّا 

 فنقول: أنّ ما یتعلّق بالأفعال المحرّمة من الرموز، علی ثلاثة أقسام:

رمز  کري فاسد یخالف الإسلام بالصراحة أو بالملازمة.  ک ف  كما ینتهي إلی ثبوت مسل   ول: ل ا
 .صراحة رون الأدیان السماویة ک و یختارونه، ین كالّذین یحبّون هذا السلو حیث یدّعی أنّ المثلیین 

 
 . 359فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 1
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رنا سابقا  بضمیمة  کم الصلیب و الرموز النحل الفاسدة، و الدلیل هو ما ذک في أنّه في ح  كلا ش
 تنقیح المناط. 

ما إذا أصبح الشيء ک و لا إلي ما یخالف الإسلام:  ما لا ینتهي إلی إثبات نحلة فاسدة  الثاني: و 
 م شرب الخمر و بیعها في الشریعة الإسلامیة. ک تعرّض لحالمن دون  ، رمزا  لمتجر خمور

ت أن  إما  هو  تک و  أن  إمّا  و  المحرّمة،  في  منحصرة  منافعه  فتبطل  ک ون  محلّلة.  منفعة  فیه  ون 
المعاوضة في الأول، دون الثاني، لما سیجيء في البحث عمّا لا منفعة فیه، من أنّ ما لا منفعة فیه  

 لیس بمال عند الشارع.

 ما تتصوّر فیه منفعتین محرّمة و محلّلة.  الثالث: و 

الح إنّ  ت ک أقول:  ما  فإنّ  تأمّل.  محلّ  علیه،  المعاوضة  ببطلان  و  ک م  محرّمة  منفعتین  فیه  ون 
ونها مصداقا  لإشاعة الفاحشة، إلّا أنّه لا دلیل علی  کلیفا  من جهة  ک المعاوضة علیه تمحلّلة، یحرم  
 .  حرمتها وضعا 

النصّ الخاصّ، و لم   أمّا ما قلنا في الصنم و الصلیب من بطلان المعاوضة علیهما، فلوجود  و 
 ن في ما نحن فیه نصّ خاصّ یدلّ علی البطلان. ک ی

ر، إلّا أنّ منعه  ک م الشرع عن المعاوضة علیه من باب النهي عن المنک ن أن یمنع حا ک نعم؛ یم
 عنوان ثانوي. 

. ک فالإفتاء ببطلان المعاوضة علیه بالعنوان الأولي، مش  لٌ جدّا 

 خاتمة: 

الفقیه أن یجتهد في معرفة موضوع البحث    كلا یخفي علی أعني الرموز  -أنّ من اللازم علی 
الفاسدة بالنحل  أو  المحرّمة  بالأفعال  تتعلّق  ح  -التي  عن  البحث  قبل  المختلفة،  مصادیقه  م  ک و 

 المسئلة.

ن نشیر بالإختصار  ک و ل  ،مصادیق المختلفة حذرا  من الإطالةالو نحن لا نرید أن نتعرّض لهذه  
 إلی البحث عن إحدي هذه الرموز، و هي ما یقال له بالفارسیة »فروهر«:
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 ونه رمزا  للدیانة الزرادشتیّه و عدمه قولان: کفنقول: أنّ في 

ة و لیس له علاقة بها،  الأول: ما ذهب إلیه بعض المحقّقین من أنّ هذا الرمز لیس للزرادشتیّ 
الیوم  ،  سوریا و آشوران قبل ولادة زرادشت رمزا  في حضارات مصر و  کبل   الرمز  یُشاهد هذا  و إن 

علی    دلیلالیس هذا  ن  ک و ل  أحد أشهر الرموز الإیرانیة.في إیران و یُعدّ    منقوشا  علی أبواب معابدهم 
 ة.ارتباط هذا الرمز بالدیانة الزرادشتیّ 

ونه رمزا   کالثقافات و الحضارات الیوم، عدم    كو نتیجة هذا القول، هي أنّه بالنظر إلی تدمیر تل
یم  لنحلة فاسدة للتزیین، فلذا  أنّه أصبح شیئا   ، یبدو  بها أصلا  أنّه لا یوجد مؤمن  ن أن  ک بالفعل، و 

.ک یقال: أنّه لا یعدّ رمزا  حقیقة  الیوم، فلا مانع من جواز بیعه وضعا  و ت   لیفا 

الدیانة الزرادشتیّة، و هي نحلة  و الثاني: ما إدعی علیه بعضهم الأخر من أنّه رمز لأهورا مازدا و  
 فاسدة موجودة الیوم. 

. ک فعلیه، لا شبهة في أنّها في ح  م الصلیب و القسم الأول من أقسام الرموز التي أشرنا إلیها سابقا 

 لام في الصنم و الصلیب. ک هذا تمام ال

 قمار ال آلات  المر الثاني: 

أربعة أح القمار  المک أنّ لآلات  أنواع  الرابع من  النوع  البحث عن ثلاثة منها في  اسب  ک ام، یقع 
. و ثانیها: حک م القمار تک المحرّمة: أحدها: ح . و ثالها: و    -و هو الرهن-م ما قومر علیه  ک لیفا  وضعا 

 م الحضور في مجلس القمار. ک ح

. ک م المعاوضة علی آلات القمار وضعا  و تک و أما المبحوث عنه في المقام، فهو ح  لیفا 

 . في مسائله یقع عنو البحث 

 في معرفة الموضوع : یولل ا

القمار   بدّ لمعرفته من معرفة  القمار، فلا  البحث، هو آلات  معرفة  و  ،  أولا  و ماهیته  إنّ موضوع 
.   اادیقه ص مآلات القمار و   ثانیا 

 قمار الأمّا 
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ء، ثم شي القاف و الميم و الراء أصلٌ صحيح يدلُّ على بَياض  في  »  ة:معجم مقاییس اللغفقد قال في  
قْمَر، أي أبيض  كيفرّع منه. من ذل

َ
ي قمراً لبياضه. و حمارٌ أ ماء، سمِّ و القِمار من المُقَامَرة،  ....القَمَر: قَمَر السَّ

أنَّ المُقامِرَ يزيد مالُه و يَنْقُص و    كرناه، و قال آخرون: بل هو منه. و ذل كفقال قومٌ: هو شاذ عن الأصل الذى ذ 
تِهلا يَبْقَى على حال. و هذا شى   1«ءٌ قد سَمِعناه. و اللّٰه أعلمُ بصحَّ

 لمات غیره من اللّغویین ثلاثة أقوال في معناه: کو یستفاد من 

بین   التشارط  هي  و  باخت«  و  »برد  بالفارسیّة:  عنه  یعبّر  ما  أعني  المراهنة،  بمعنی  أنّه  الأول: 
 . و  »: عظمم و المحیط الأ ک المحة في  بن سیدما قال: إ کالإثنین بأن یأخذ الغالب من المغلوب مالا 

جُل مُقامرة و قِماراً: راهنته» : المخصصو في  2« قامر الرجلَ مُقامرة، و قِماراً: راهنه  3« قامرت الرَّ

و من المجاز:  »  ة:ساس البلاغفي أ   يزمخشر ما قال الک  .ةمخادعو ال  خداعالبمعنی  و الثاني: أنّه  
نَ القِمار مأخوذ من الخِداعك و » :تهذیب ي في الزهر و الأ  4«ه خداعتقمّره خدعه، و منه: القمار لأنّ 

َ
 5«أ

 6. ةاللغ ةجمهر ما یستفاد من کة، مغالبالو  ةغلبال معنیبو الثالث: أنّه  

 هذا معنی القمار في اللّغة. 

 و أما في الإصطلاح الفقهي، فإحتملات بل أقوال:

 أحدها: أنّ القمار، هو اللعب بالآلات المخصوصة مع المراهنة. 

ونه مع المراهنة.  کالآخر:    و  -و النرد   ورق لعبة  ک-  و هو یحتوي خصوصیتین: أحدهما: اللعب بها 
اللعب  کان فیه أحدهما،  کون فیه الخصوصیتین، لا یصدق علیه القمار المصطلح، و إن  ک و ما لا ت
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 بها من دون المراهنة، أو اللعب بغیرها مع المراهنة. 

 ان بالآلات المخصوصة أو بغیرها.کأنّه اللعب مع المراهنة. سواء : ثانیها

 ان مع المراهنة أو بدونها. کثالثها: أنّه اللعب بالآلات المخصوصة، سواء 

. مراهنالمطلق أنّه  رابعها:  ة، و لو من دون اللعب، فیشمل المسابقات العلمیة أیضا 

 ستة أو سبعة. إلی ن أن تستخرج منها إحتمالات آخری تبلغ ک میف

یأتي في  ، ف لام في هذه الإحتمالات بالنقض و الإبرام و بیان تعریف المختار للقمارک و أمّا بسط ال
 1. النوع الرابع

 ها:و مصادیققمار  ال آلات و أمّا 

 ن: ففیها إحتمالا

 ن أن تقومر به. ک لّ ما یمکأنّها بمعنی  الول: 

ارِ عَن   »  افي الشریف:ک و یستدلّ علیه بما رواه في ال جَبَّ دِ ال  نِ عَب  دِ ب  عَرِيُّ عَن  مُحَمَّ ش 
َ بُو عَلِيٍّ الْ 

َ
أ

نِ   رِو ب  رِ عَن  عَم  ض  نِ النَّ مَدَ ب  ح 
َ
فَرٍ أ بِي جَع 

َ
رٍ عَن  جَابِرٍ عَن  أ هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى    شِم  زَلَ اللَّ ن 

َ
ا أ قَالَ: لَمَّ

هِ  تَنِبُوهُ »  رَسُولِ اللَّ طانِ فَاج  ي  سٌ مِن  عَمَلِ الشَّ لَمُ رِج  ز 
َ ن صابُ وَ الْ 

َ سِرُ وَ الْ  مَي  رُ وَ ال  خَم  مَا ال    « إِنَّ
سِرُ فَقَالَ   مَي  هِ مَا ال  ى ال  كقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّ زُ... كلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّ جَو   2« عَابُ وَ ال 

 ون المیسر من آلات القمار، مفروغا  عنه في الروایة.کو 

ال الغنمکأو  عاب  ک و  القدمعاب  و  الساق  ملتقی  عند  الناشز  العظم  هو  له  3،  یقال  و  بالفارسیة  ، 
 ونه من آلات القمار. کفلا شبهة في  ، ون من أشهر آلات القمار في العالم و أقدمهاک »قاپ«، و ی

 
ون کون قمارا  أم لا؟ و هل یکالتشارط من دون اللعب، هل یأنّ کامه المختلفة و مسائله: ک. و لا یخفی أنّ معرفة ماهیة القمار تتأثر في أح 1

ما ذهب کون عقد التأمین و نحوه قمارا  کم القمار أم لا؟ و هل یکالتشارط بینها بأن یعطی المغلوب مالا  للغالب بعنوان الهبة أو الصلح في ح
 ؟)منه حفظه اللّه(. أم لا  -ما هو الأقوی عندناک-« قمارا  Clash of Clansمبیوتر مثل »کون بعض ألعاب ال کإلی بعض العامّة أم لا؟ و هل ی

 . 122، ص: 5الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 2

 .213، ص:  1تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -الصحاح  ،186، ص: 5. معجم مقائیس اللغة، ج3
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ون اللعب به قمارا  و هو من آلات القمار،  کقال: أنّ الروایة تدلّ علی    أنّ المحتمِل ک و أمّا الجوز، ف
 .  فلو ثبت بطلان المعاوضة علیها، لثبت بطلانها علی الجوز أیضا 

ع عمرو  و، أنّ الروایة ضعیفة، لوق -ر الأدلةکمضافا  إلی ما سیأتي في معنی المیسر عند ذ-  و فیه:
عربي، روى عن   عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي »  :بن شمر في سندها، و هو الذي قال النجاشي فیه 

يد أحاديث في ، ضعياللهأبي عبد   1.2« الأمر ملبستب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه، و كف جدا، ز

سر المقامرة. و تقامروا: كالقمار بال»من أنّ  مجمع البحرین  ي في  طریح ره الکو منه یظهر؛ أنّ ما ذ
، و أصل القمار  كلعبوا بالقمار، و اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج و النرد و غير ذل

لیس المعنی اللّغوي    ،3«الأشياء، و ربما أطلق على اللعب بالخاتم و الجوزء من هذه  الرهن على اللعب بالشي 
 ره متأثر من الروایة.کحقیقة، بل أنّ ما ذ

و لا تتصوّر فیه منفعة    كأنّه بمعنی ما ینتفع به غالبا  في القمار، و لا فائدة لها غیر ذل  الثاني: 
 ان في الشطرنج بحث سیأتي. ک. و إن كالورق و النرد و الشطرنج و غیر ذلکأخری إلّا نادرة. 

 فعلیه، أنّ مثل الجوز خارج عن آلات القمار. 

یم البحث عن حک نعم؛  أن یقع  القمار، فحک ن  الجوز بقصد  المعاوضة علی  ممّا  ک م  یتّضح  مها 
 سیأتي. 

الشيء   ا ون هذک الأخری التي ینبغي الإشارة إلیها، هي أنّه لا فرق في المسئلة بین أن ی  النقطةو  
،  كذلکن  ک بعد أن لم ی  أو أصبح آلة للقمار  -كذلکما قیل هو  ک-النرد  کممّا قد صنع لأن تقومر به  

 
 . 765/   287فهرست أسماء مصنفي الشیعة، ص:  -. رجال النجاشي 1

سور العین »یَلبِس« بمعنی »خلطه، جعله مشتبها  بغیره« و أخری مفتوح العین: »یَلبَس«  بمعنی کأنّ مادة »لبس« قد یأتي مضارعه م .  2
 ن الأصل واحد. ک»یستر«. و ل 

ون منه قمار فهو المیسر حتی لعب  کء یل شيک»المیسر: القمار، و قیل  و قال في معنی المیسر:  .  463، ص:  3. مجمع البحرین؛ ج3
ء جزیته فقد یسرته، و یقال سمي میسرا لتیسر أخذ مال  ل شيکأنه موضع التجزئة و کالصبیان بالجوز الذي یتقامرون به لأنه یجزأ أجزاء، ف 

هُ تَبَارَ الغیر فیه من   نْزَلَ اللَّ
َ
بِي جَعْفَرٍ ع" لِمَا أ

َ
زْلٰامُ رِجْسٌ   كغیر تعب و مشقة. وَ فِي حَدِیثِ جَابِرٍ عَنْ أ

َ
نْصٰابُ وَ الْأ

َ
مَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأ وَ تَعَالَی إِنَّ

الَ:  
َ
هِ مَا الْمَیْسِرُ؟ ق یْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّ ی الْ کمِنْ عَمَلِ الشَّ الَ:  کلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّ

َ
نْصَابُ؟ ق

َ
الَ: فَمَا الْأ

َ
لُّ مَا  کعَابُ وَ الْجَوْزِ. ق

تِي یَسْتَقْسِمُونَ بِهَا"«. الَ: قِدَاحُهُمُ الَّ
َ
زْلَامُ؟ ق

َ
الَ: فَمَا الْأ

َ
 . 520، ص: 3مجمع البحرین؛ ج  ذَبَحُوهُ لآِلِهَتِهِمْ. ق
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 .-ریةک ان من الألعاب الفکما قیل أنّه في بادئ الأمر ک-الشطرنجک

ون منفعته الغالبیة  ک و الحاصل: أنّ المتعیّن من الإحتمالین، هو الثاني. فآلات القمار هي ما ی
 بالفعل هو القمار. 

في  کیف  کو   الإختلاف  أنّ  باقٍ،  کان،  أو لا؟  للقمار  آلة  الأشیاء  بعض  المسماة  کون  الأوراق 
 1.و اللعب بها شائعة جدّا  ( uno) بـ»أونو«

 في المسئلة قوال ر الكالثانیة: في ذ 

 ن أن یقال: أنّ في المسئلة ثلاثة أقوالک یم

، سواء  کما یظهر من    الول:  لمات القدماء من حرمة المعاوضة علی آلات القمار و فسادها مطلقا 
، و سواء   انت لها منفعة أخری أو لا. کوقعت علی المادة أو علی المادة و الهیئة معا 

 بعض صور الإطلاق في زمانهم.    فرضلماتهم، فوجهه عدم کونه ظاهر کأمّا 

الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و  و عمل » ة: مقنعفي ال  مفیدالشیخ قال ال
م الوضعي و  ک و یستفاد من بعض القرائن أنّ مراده هو الح  ،2« حرام و بيعه و ابتياعه حرام  كما أشبه ذل

 لیفي.ک الت

و عمل الأصنام و الصلبان و التّماثيل  »  ة: محظور الاسب  ک مفي البحث عن ال  ة النهایفي    خیشالو قال  
المجسّمة و الصّور و الشّطرنج و النّرد و سائر أنواع القمار حتى لعب الصّبيان بالجوز، فالتّجارة فيها و التّصرّف  

 
، ص:  1مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج-ایة عجیبة نقلها المسعودي ک. فیأتي البحث عن مضرّات القمار في محلّه. و هنا نشیر إلی ح1

ال  کیفیة القمار في الهند. و قال: »...و الاغلب في استعمال الهند العاج اتخاذها منه الشطرنج و النرد، و الشطرنج ذو صور و اشکمن    -426
ثر، فإذا لعبوا بها فإنما یقوم الواحد منهم  کبل أ   كالشبر في عرض ذل کل قطعة من الشطرنج  کعلی صور الحیوان من الناطقین و غیرهم،  

ه فیلعب قائما  فینقلها في بیوتها، و الاغلب علیهم القمار في لعبهم بالشطرنج و النرد علی الثیاب و الجواهر، و ربما أنفد الواحد منهم ما مع
الدهن   كم فیها دهن لحم أحمر فیغلی ذل في قطع عضو من أعضاء جسمه، و هو أن یجعلوا بحضرتهم قدرا  من النحاس صغیرة علی نار فح

مِرَ قطعها بذل  كالمدْملُ للجراح و الماس
ُ
  ك الخنجر، و هو مثل النار، ثم غمس یده في ذل  كلسیلان الدم، فإذا لعب في اصبع من أصابعه و ق

ف ثم الذراع و الزند  کواها، ثم عاد إلی لعبه، فإذا توجه علیه اللعب أبان اصبعا  ثانیة، و ربما توجه علیه اللعب في قطع الأصابع و ال کالدهن، ف 
الدهن، و هو دهن عجیب یعمل من أخلاط و عقاقیر بأرض الهند عجیب المعنی، لما    كي بذل کیستعمل فیه ال   كل ذل کو سائر الأطراف و  

 .)منه حفظه اللّه( فعلهم«رناه عنهم فمستفیض من کرنا، و ما ذکذ

 . 587. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: 2
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 1« سّب بها حرام محظوركو الت

 لماتهم في بحث الصنم و الصلیب، فلا نعیدها. کرنا سائر کو قد ذ

انت لمادتها مالیة و منفعة، فتصحّ المعاوضة علی  کإذا زالت الهیئة عن هذه الآلات، و  الثاني:  
 مادتها، و إلّا فلا. 

آلات الملاهي، مثل العود  ك، فيحرم بيعه،  ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له »رة:  کة في التذعلامقال ال
ان رضاضها لا كالنرد و الشطرنج إن  كالصليب و الصنم، و آلات القمار،  كل العبادة، المبتدعة،  كو الزمر، و هيا 

 2«يعدّ مالا، و إن عدّ مالا، فالأقوى عندي: الجواز مع زوال الصفة المحرّمة

الفقهاء   العروة کو قد قال بعض  المحرّمةأنّ مراده من    ؛ 3السید صاحب  الصفة  ، هو زوال  زوال 
انت الهیئة باقیة. و قال بعض آخر: أنّ مراده  کالناس القمار به، و إن    كونه من آلات القمار بأن تر ک

 .سرهاک منها زوال الهیئة المحرّمة ب

ن  ک انت ممّا لا یمک، من أنّ آلات القمار، إن  4ك مسالي في الثان الشهید  ما ذهب إلی ال  الثالث:
المحرّم الوجه  غیر  في  به  ال،  الإنتفاع  تمعاوضفتحرم  و  وضعا   علیها  في  ک ة  منفعتها  لیفا  لإنحصار 

المعاوضة علیه  ک انت ممّا یمکالمحرّم. و إن   المحرّم، فلا یبعد جواز  الوجه  ینتفع به في غیر  ن أن 
ن الإنتفاع به في غیر الوجه  ک ن أن نمثّل له بالشطرنج، و هو ممّا یمک بقصد المنفعة المحلّلة. فیم

 ري من دون الرهن.ک اللعب به للرشد الفکالمحرّم 

 ر الأدلة.کفسیأتي القول المختار بعد ذ

 ة المسئلة دلر أكالثالثة: في ذ 

 علی قسمین:   ،قمار الآلات إنّ ما یستدل به علی حرمة المعاوضة علی 

 
 . 363. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 1

 .36، ص: 10الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ2

 . 5، ص:  1اسب )للیزدي(؛ جک. حاشیة الم3

 . 122، ص: 3الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ ج ك. مسال 4
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 ة العامّة دلال ول: ل قسم اال

 ر في الأبحاث السابقة بالتفصیل، فنشیر إلیها بالإختصار: کو هي ما ذ

جْزَ فََهْجُْ وَ  »قوله تعالی:  ول: ل ا  . «الرُّ

 ها بجمیع أنحائه. کجز، فیجب تر و قیل: أنّ آلات القمار من مصادیق الرّ 

: من أنّ في معنی الرجز في الآیة الشریفة إبهام و إجمال، هل هو بمعنی   و یرد علیه ما مرّ سابقا 
الظاهري   بقرینالصاحب    ما قاله کالخبث  السابقة  جواهر  ابَ »ة سیاق الآیة  َ ن بِ  رْ  ك وَ  طَهِّ َ الخبث  «ف  أو   ،

 من الإحتمالات.  كالباطني؟ و هل المراد به الأفعال الخبیث أو یعمّ الأعیان؟ و غیر ذل 

ون المراد به مطلق الخبائث، فلا دلیل علی  کمضافا إلی أنّه علی فرض عدم الإجمال و الإبهام و  
لّ  ک الفعل المناسب ل  كتقدیر مطلق التصرّفات حتی تشمل المعاوضة، بل الظاهر منها هو وجوب تر 

واحد من مصادیق الرجز، و هو الشرب بالإضافة إلی الخمر و العبادة بالإضافة إلی الصنم و اللعب  
 بالإضافة الی آلات القمار. 

 . ه«نَ مَ ثَ   مَ رَّ حَ  یئا  شَ  مَ رَّ ذا حَ إ  هَ اللّ  نَّ إ »: مشهورالنبوي ال الثاني:

 . ة علیهامعاوضفیحرم ال حرام،قمار اللعب بآلات ال و میسر بتقریب أنّ ال

 رنا سابقا  من القصور في سنده و دلالته. کو فیه ما ذ

ون منه و لا فیه  ک ون منه و فیه الفساد محضا  و لا یک ما یما ورد في حدیث معایش العباد: »  الثالث:
جرة علیه و جمیع شي

ُ
 «. التقلّب فیهء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأ

ن  ک فدلالة هذه الفقرة علی حرمة المعاوضة علی آلات القمار، تامّة في الجملة، أعني: إذا لم ت
 ء من وجوه الصلاح. يفیها منفعة محلّلة و ش

 ال فیها من جهة السند. ک و هو علی القاعدة، و إنّما الإش

 فعلیه؛ لا دلیل معتبر عامّ علی حرمة المعاوضة علی آلات القمار و بطلانها. 

 ة الخاصة:دلل ا الثاني: قسم ال
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 قد استدل علی حرمة المعاوضة علی خصوص آلات القمار و بطلانها بالأدلة الأربعة: 

 فبآیتین:  :ریم كتاب الكأمّا من ال

الولی:  وَ  »  الیة  صَابُ  ْ ن 
َ ْ
الْ وَ  یْسُِْ  َ

ْ
الَ وَ  مَْرُ 

ْ
الْ َا  إِنََّّ وا  آمََُ ينَ  ِ

الََّّ هَا  يُّ
َ
أ لِ  يَا  عَََ مِِْ  سٌ  رِح ْ زْلَامُ 

َ ْ
الْ

لَّ  وهُ لَعَ طَانِ فََجْتَنُِِ ي ْ
لِحُُنَ كْ الشَّ  1«  تُُْ

الروایات  في  ثمّ  اللغة،  في  ما  علی  المیسر  معنی  بیان  علی  متوقف  بها،  الإستدلال  توضیح  و 
 المفسّرة: 

 للمیسر:  تب اللغة ثلاث معانک ر في کفنقول: و قد ذ

ما في  کهو من الألعاب الخاصة المرسومة في الجاهلیة. و أنّه اللعب بالأزلام و الأقداح،  الول: 
 3.لسان العربو  2حاحالصّ 

انوا یشترون جزورا  و ینحرونه و ینقسمون لحومه  کأنّهم  ف أنّه رهن خاصّ في قمار خاصّ،    الثاني: 
 علی أقسام و یتقامرون علیها، و قیل أنّ المیسر هو نفس هذه اللحوم التي یتقامرون علیها. 

في  ک قال  العربما  ف»  :لسان  جْزاء 
َ
أ  

ُ
أ يُجَزَّ لَأنه  مَيْسِراً  سمي  نفسه،  الجَزُورُ  المَيْسِرُ:  موضع  ك و  نه 

َ
أ

و اليَسَرُ و الجميع  » :المحیط. و في 5« انوا يتقَامَرونَ عليها كهو الجَزُورُ التي »: قاموسو في ال 4«التجزئة
 6«الأيْسَارُ: الذين يَجْتَمِعُوْنَ على المَيْسِرِ و هو الجَزُوْرُ نَفْسُه

و في    «.7و المَيْسِر: القِمَار»ة:  معجم مقاییس اللغما في  ک  ، أنّه مصدر میمي بمعنی القمار  الثالث:

 
 . 90. سورة المائده، الآیة 1

 . 857، ص: 2تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -. الصحاح 2

 . 298، ص: 5. لسان العرب؛ ج3

 . نفس المصدر. 4

 . 500ص:  ،1ج ؛. القاموس المحیط5

 . 370، ص: 8. المحیط في اللغة؛ ج6

 . 156، ص: 6. معجم مقائیس اللغة، ج7
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 1«الْيَاسِرُ: من الْمَيْسِرِ، و هو القمار: »ةنهایال

 هذا، لم یرد المیسر في اللغة بمعنی آلات القمار.  یفعل

ن الوثوق  ک یملا  أنّ المیسر هو النَرد، إلّا أنّه نُسِبَ إلي القیل. فلذا  2تب ک نعم؛ قد ورد في بعض ال
 به. 

 و أمّا معنی المیسر في الروایات المفسّرة له، ففیه ثلاثة إحتمالات: 

 یستفاد من روایتین: أنّه بمعنی القمار. و هو   الول: 

فيا:  مأحده ضَا»  ي: عیاشالتفسیر    ما  الرِّ حَسَنِ  ال  بِي 
َ
أ هُوَ    عَن   سِرُ  مَي  ال  يَقُولُ  تُهُ  سَمِع  قَالَ 

قِمَارُ   3« ال 

الثاني:   في و  الشریف:ک ال  ما  بِي  »  افي 
َ
أ عَن   اءِ  وَشَّ ال  عَنِ  يَادٍ  زِ نِ  ب  لِ  سَه  عَن   حَابِنَا  ص 

َ
أ مِن   ةٌ  عِدَّ

حَسَنِ  قِمَارُ  ال  سِرُ هُوَ ال  مَي  تُهُ يَقُولُ ال   4«قَالَ سَمِع 

 و لا یخفی ما فیهما من قصور السند. 

ونه عینا  من الأعیان  کالآیة، بل الظاهر    خلاف ظاهر   بهذه المعنی الحدثي، میسر  ون الکن قلت:  إ 
 ون الخمر و الأنصاب و الأزلام من الأعیان. کما تقتضیه قرینة وحدة السیاق، و هي ک

لّها معنی  کتضمن یلّ واحد منها، ف ک ون المقدّر فیها، الأثر المناسب لک: إذا بنینا علی : أولا  قلت
، نصاب«  »الأ   و  ،»اللعب بالمیسر« أي:»المیسر«  ، و  نما شرب الخمر«إ »  أي:نما الخمر«  إ »فـ  حدثیا 
و  الأ   ة»عبادأي:   نعتمد علی قرینةزلامبالأ ة  القرع« أي: »زلاملأ ا »نصاب«  إنّا لا   : ثانیا  و    ة وحد   «. 
ما هو  ک ون الخمر و الأنصاب و الأزلام.  کحدثي علی  المعنی  الال في عطف المیسر بک ، فلا إشسیاق

الشریفة:    كذلک الآیة  یْ »في  عَََ مَتْ  وَ  كُ حُرِّ ةُ  نْخَنَِِ ُ
ْ
وَ الَ بِهِ   ِ رِ اللَّّ

ْ ب  لَِِ هِلَّ 
ُ
أ مَا  وَ  يرِ  ِ ر 

ْ ب  ِ
ْ
الْ مُْ 

َ
وَ لح مُ  وَ الدَّ یْتَةُ  َ

ْ
 الَ
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َ
طِیحَةُ وَ مَا أ يَةُ وَ النَّ رَدِّ َ ب  ُ

ْ
وْقَُذَةُ وَ الَ َ

ْ
بُعُ إِلاَّ مَا ذَ كَ الَ زْلَامِ ك السَّ

َ ْ
مُوا بِِلْ س 

نْ ب سَْتََْ
َ
 «. یْتُُْ وَ مَا ذُبِحَ عََلَ النُّصُبِ وَ أ

 الإحتمال، إلّا أنّه صرف إحتمال لا دلیل معتبر علیه.  ا ال في هذک إشفعلیه؛ لا 

 «.ما تقومر علیه أنّه بمعنی » الثاني:

نِ  »  : دلّا معمر بن خة  صحیحو هو الظاهر من   رِ ب  دٍ عَن  مُعَمَّ نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ

حَسَنِ  بِي ال 
َ
دٍ عَن  أ زِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ    خَلََّ بَعَةَ عَشَرَ بِمَن  ر 

َ جُ وَ الْ  رَن  ط  دُ وَ الشِّ ر  لُّ مَا قُومِرَ  كقَالَ: النَّ
سِرٌ  هِ فَهُوَ مَي   1«عَلَي 

 و في مدلولها إحتمالان: 

ما   ک ون الشطرنج و النرد و الأربعة عشر بمنزلة واحدة حکمین: أحدهما:  ک من أنّها تحتوی علی ح
ه، أنّ الروایة تدلّ علی الإحتمال الثاني في معنی  یفعل  .علیهلّ ما قومر  کو ثانیهما: أنّ المیسر بمعنی  
 المیسر، إعني ما تقومر علیه. 

ونها آلات القمار، و  کم واحد، و هو أنّ هذه الأشیاء بمنزلة واحدة في  ک و من أنّها تحوي علی ح
و    »ما تقومر به« فیها بمعنی  »ما تقومر علیه« ان آلة للقمار، فهو المیسر. و بعبارة أخری، أنّ  کلّ ما  ک

 ون مؤیدة للإحتمال الآتي.ک هو إستعمال علی خلاف الإصطلاح. فت

 ، أي: آلات القمار. »ما تقومر به«  أنّه بمعنی الثالث:

ن الإستدلال بالآیة الشریفة علی حرمة بطلان المعاوضة علی آلات  ک فعلی هذا الإحتمال، یم
 القمار.

 و إستشهد علیه بعدة روایات: 

جَارُودِ عَن   »ذا:  ک ما روي في الوسائل ه  و المهّم منها:  بِي ال 
َ
سِيرِهِ عَن  أ رَاهِيمَ فِي تَف  نُ إِب  عَلِيُّ ب 

فَرٍ  بِي جَع 
َ
طٰانِ    أ ي  سٌ مِن  عَمَلِ الشَّ لَٰمُ رِج  ز 

َ صٰابُ وَ الْ  ن 
َ سِرُ وَ الْ  مَي  رُ وَ ال  خَم  مَا ال  لِهِ تَعَالَى إِنَّ فِي قَو 

تَنِبُوهُ لَعَلَّ  رُ فَ كفَاج  خَم  ا ال  مَّ
َ
لِحُونَ قَالَ أ دُ وَ  كلُّ مُس  ك م  تُف  ر  سِرُ فَالنَّ مَي  ا ال  مَّ

َ
ن  قَالَ وَ أ

َ
رَابِ إِلَى أ رٍ مِنَ الشَّ
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جُ وَ   رَن  ط  تِي  ك الشِّ ثَانُ الَّ و 
َ صَابُ فَالْ  ن 

َ ا الْ  مَّ
َ
سِرٌ وَ أ رِ ك لُّ قِمَارٍ مَي  مُش  بُدُهَا ال  لََمُ ك انَت  تَع  ز 

َ ا الْ  مَّ
َ
ونَ وَ أ

تِي   الَّ دَاحُ  ق 
َ رِ ك فَالْ  مُش  ال  بِهَا  سِمُ  تَق  تَس  ةِ  ك انَت   جَاهِلِيَّ ال  فِي  عَرَبِ  ال  مِنَ  وَ  كونَ  شِرَاؤُهُ  وَ  عُهُ  بَي  هَذَا  لُّ 

تِفَاعُ بِشَي   رَ وَ  الَِن  خَم  هُ ال  طَانِ وَ قَرَنَ اللَّ ي  سٌ مِن  عَمَلِ الشَّ مٌ وَ هُوَ رِج  هِ مُحَرَّ ءٍ مِن  هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّ
ثَانِ  و 

َ سِرَ مَعَ الْ  مَي   1« ال 

 فائدتان مهمّتان في تفسیر الآیة الشریفة: -علی فرض إعتبارها سندا  -و لها 

 ونها منقحة للموضوع و مفسّرة للخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام. کالأولی: من جهة 

م، حیث قلنا سابقا  أنّ وجوب الإجتناب عن هذه  ک ونها مبینة و مفسّرة للحکو الثانیة: من جهة  
ن الروایة  ک لّ منها. و لک الأشیاء لیس بلحاظ جمیع الآثار و التصرّفات، بل بلحاظ الأثر المناسب ل

بیع  ون المقصود منه، هو وجوب الإجتناب عنها بلحاظ جمیع الآثار و التصرّفات و منها الکتدلّ علی  
 ء. شرا الو 

السند ملاحظة  من  بدّ  هوفلا  و  فِي  :  ،  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  بِي  »عَلِيُّ 
َ
أ عَنْ  الْجَارُودِ  بِي 

َ
أ عَنْ  تَفْسِیرِهِ 

 «....جَعْفَرٍ 

 و فیه أمران:

 ة: جارودیّ ة الرقالفمنذر رئیس الزیاد بن و هو   في وثاقة أبي الجارود  المر الول:

، لقول  ضعیفقال أنّه    2ةممحرّ الاسب  ک من: ففي الین مختلفیي فیه قولخوئالق  محقّ و قد إختار ال
عْمَى الْقَلْبِ كمَ »  ي فیه: ش ک ال

َ
عْمَى أ

َ
عدة روایات رواها    في   ذّاب ملعون کأنّه    من   لما ورد فیه   و ،  3« فُوفاً أ

-   قالم بوثاقته، و  ک و ح  5و بعض أبحاثه الفقهیة   4معجم رجال الحدیث عدل عنه في    شي. ثمّ ک ال
روایة  کلّها ضعیفة:  کشي من أنّه أعمی القلب، لورود الذمّ فیه في روایات  ک أنّ ما قاله ال  : - بتوضیح منّا

 
 . 321، ص:  17ج. وسائل الشیعة؛ 1

 .328، ص: 9موسوعة الإمام الخوئي؛ ج ، و کذا370، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم2

 . 229شي؛ ص: ک. رجال ال 3

 . 334، ص: 8. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج4

 . 450، ص: 28ج ، و196، ص: 29: موسوعة الإمام الخوئي؛ جك. ر. 5



ه  | 52 ح ف  ص
 

 

ذَ أبي بصیر: » هِ ك قَالَ  اللَّ دِ  عَب  بُو 
َ
أ فَقَالَ  ك  رَ  جَارُودِ،  ال  بَا 

َ
أ وَ  صَةَ  حَف  بِي 

َ
أ نَ  ب  سَالِمَ  وَ  اءِ  وَّ النَّ ثِيرَ 

مُ ك ابُونَ  بُونَ  كذَّ هِ كذِّ اللَّ نَةُ  لَع  هِم   عَلَي  ارٌ  »  1« ...فَّ الحمّار:  سلیمان  أبي  روایة  دِ و  عَب  بَا 
َ
أ تُ  سَمِع  قَالَ 

هِ  جَارُودِ وَ    اللَّ بَا ال 
َ
تَهُ يَا أ طَاطِهِ رَافِعاً صَو  جَارُودِ بِمِنًى فِي فُس  بِي ال 

َ
بِي إِمَامَ كيَقُولُ لِْ

َ
هِ أ انَ وَ اللَّ

لَ ذَلِ  بِلِ قَالَ لَهُ مِث  مُق  عَامِ ال  تُهُ فِي ال  ي 
َ
، ثُمَّ رَأ هَلُهُ إِلََّ ضَالٌّ ثُ مَاتَ لََ يَج  ضِ حَي  ر 

َ لِ الْ  ه 
َ
بَا    ، قَالَ، فَلَقِيتُ ك أ

َ
أ

دَ ذَلِ  جَارُودِ بَع  هِ كبِال    ك ال  دِ اللَّ بُو عَب 
َ
تَ مَا قَالَ أ سَ قَد  سَمِع   لَي 

َ
تُ لَهُ أ نِي    وفَةِ فَقُل  مَا يَع  نِ قَالَ إِنَّ تَي  مَرَّ

بِي طَالِبٍ 
َ
نَ أ بَاهُ عَلِيَّ ب 

َ
ن  ک لّها ضعیفة لا یمکو هي مشتملة علی عدة مجاهیل. فهذه الروایات     »2أ

 رهما في ضمن أدلة أخری. کضعفه. ثم یُثبت وثاقته بدلیلین نذالإعتماد علیها، و لا یثبت بها 

 و قد استدل علی وثاقة أبي الجارود بعدة وجوه: 

في البحث عن جواز   3یّة عددة الرسالفي ال مفید الشیخ ي، من أنّ الخویالمحقّق ما قاله ال الول: 
الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا  نقصان شهر رمضان و عدمه، عدّه من جملة  

 و هذا شهادة منه علی وثاقته.  . واحد منهم ام الذین لا یطعن علیهم و لا طریق إلی ذمّ ک و الأح

، تأمّل  كذلکلّ واحد منهم  کون  کلامه علی العموم الإستغراقي و علی  کأنّ في دلالة    یرد علیه:
. فالظاهر أنّه علی   . لوجود الضعفاء و المجاهیل و بعض أصحاب المذاهب الباطلة بینهم أیضا  جدا 

الروایات. و هذا التوجیه و إن   كسبیل العامّ المجموعي، بمعنی أنّ هذه المجموعة من الرواة نقلوا تل
 4ان خلاف الظاهر، إلّا أنّه لا بدّ منه. ک

 
 . 230شي، ص: ک. رجال ال 1

 . 230شي، ص: کرجال ال  2

 . 25جوابات أهل الموصل؛ ص:  -. الرد علی أصحاب العدد 3

  - حتی القرن السادس- انوا یختلفونک: و هي أنّ الفقهاء -تاب الصومکان محلّ بحثه کو إن -لا تخلو من فائدة نقطة. ینبغي الإشارة إلی 4
ن  ون شهر رمضان ثلاثین یوما  أبدا  أو أنّه قد ینقص بیوم واحد، و منشأ الإختلاف هو الروایات المختلفة الواردة في القولین. و القائلو کفي  

ما هو المعروف   للشیخ المفید في هذه البحث، رسالات منها  بالأول یسمّون بأصحاب العدد و القائلون بالثاني یسمّون بأصحاب الرؤیة. و 
العددیة،بالرسا  الرؤیة-لة  العدد و  الموصل في  الثاني.    -جوابات أهل  القول  الفقهاء  كو مع ذل و إختار فیها  إلیه بعض  قد نسب  صاحب  ک، 

رناه من عدم کو هو عبارة عن عد شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تاما أبدا، و ما ذ  في العدد  -»الثاني الحدائق أنّه من أصحاب العدد، و قال:  
، و ربما نقل عن الشیخ المفید في كالاعتبار به هو المشهور بین أصحابنا )رضوان الله علیهم( و ذهب الصدوق في الفقیه الی العمل بذل 

المستند في  -في بحث رؤیة الهلال  خوئيفلذا قال المحقّق ال   -270، ص:  13ام العترة الطاهرة؛ جکالحدائق الناضرة في أح-تبه«.  کبعض  
ما صرح بهذه النسبة في الحدائق  ک تبه  ک»و نسب هذا القول الی الشیخ المفید أیضا في بعض  :  -107، ص:  2شرح العروة الوثقی؛ الصوم
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: من وقوع أبي الجارود في أ   خوئي ما قاله المحقّق ال  الثاني:و   ،  بن ابراهیم   يسناد تفسیر علأیضا 
 . هالّ من وقع فی کو هو شهد في مقدّمته بوثاقة 

ال  و یرد علیه:  : و قد أشرنا في محلّه أنّ ما ورد في  لّه من  کالموجود بأیدینا، لیس    تفسیرأولا 
به،   یرتبط  إبراهیم، بل جمع فیه مع غیره ممّا لا  ب فیه    ورد ما  کتفسیر علي بن  یتعلّق  أبي  ما  تفسیر 

  وقع تفسیر علي بن إبراهیم، و إن  أسانید  الجارود في    وأبعلیه، لم یقع  ف  -موردا    200تبلغ الی  -الجارود
ق  ما حقّ کأنّ وقوع شخص في أسناد تفسیره لیس أمارة علی وثاقته  :  ثانیا  خر سنشیر إلیه. و  آفي سند  

 في محلّه. 

الثالث:  ذ  و  الکما  المحقّق  التأیید    خوئي ره  الإ -بعنوان  في  الستناد  لتردیده  بإک هذا  بن  تاب 
ثر منه في الزيديّة. و أصحابنا ك حديثه في حديث أصحابنا أ»  ي قال فیه:غضائر البن  من أنّ إ   -يغضائر ال
 1« ر الأرجنيّكرهون ما رواه محمّد ]بن[ سنان عنه، و يعتمدون ما رواه محمّد بن بكي

،  من هذه الجهة  ه فیالجارود    و بوقع أ   هذا السند الذي ال في  ک ن أن یستفاد منه، أنّه لا إشک فیم
 لضعفه.، دون إبن سنان،  عنه  لام في المروي عنه، فیعتمدون الأصحاب ما رواه الأرحبيک بل إنّما ال

 
تبها تأییدا  کار  کره أشد الإنکأبطل فیها هذا القول و أن  -و هي موجودة عندنا  -أیضا. غیر أن له رسالة خاصة خطیة أسماها بالرسالة العددیة

سائر الشهور یصیبه ما یصیبها، ربما ینقص و ربما لا ینقص، و لا ندري أنه )قده( في کلما ذهب الیه شیخه ابن قولویه من ان شهر رمضان 
ور في الرسالة المزبورة ...«.  کاذبة لإصراره علی إبطال القول المذکانها نسبة    -و اللّه العالم  -ر ما نسب الیه و نظنکتبه ذکتاب من  کأي  

سماها بلمح البرهان في    كتاب في ذل کان في بادئ الأمر من القائلین بالعدد، بل له  کأنّ للشیخ المفید في هذا المسئلة قولان، فهو    أقول:
:مال شهر رمضان، فلا شبهة في صحّة هذه النسبة إلیه. ثمّ عدل عنه. و الشاهد علیه،  ک

 
جاء في حاشیة نسخة مخطوطة من نهایة    أولا

: »قال الامام سعید قطب الدین )الراوندي، و له حاشیة علی النهایة، و الظاهر أنّها في ید الناسخ أخبر  -هـ ق  591تبت في سنة  ک-خ  یالش
یدل    يتاب الذکال   كذل   يو ف   يعبداللّه الحارث  يبأمال شهر رمضان منسوبا الی الشیخ المفید  ک  يتابا یسمی بلمح البرهان ف کعنه( »رأیت  

:بدا...«.  أعلی ان شهر رمضان لاینقص  
 
تابا للشیخ  کتاب لمح البرهان و قال: »و وجدت  کقد نقل السید بن طاووس في الإقبال من    و ثانیا

ره قد انتصر فیه لأستاده و شیخه جعفر بن قولویه، و یرد علی محمد  کالمفید محمد بن محمد بن النعمان، سمّاه لمح البرهان، الذي قدمنا ذ
-ون تسعا و عشرین«  کرها تتضمّن انه یجوز ان یکر فیه ان شهر رمضان لا ینقص عن ثلاثین و تأوّل اخبارا ذکبن أحمد بن داود القمي، و ذ

:.  -34، ص:  1الحدیثة(؛ ج  -الإقبال بالأعمال الحسنة )ط  
 
، ص:  1ت الإرشاد؛ جکفي شرح ن  قال الشهید الأول في غایة المراد  و ثالثا

رمضان المفید في بعض مختصراته، و الصدوق رحمه الله. و المستند روایات، منها: روایة حذیفة بن منصور  : »و اختار العمل بتمام شهر  340
تاب أختار فیه القول بالعدد ک.«. و من هذه القرائن، یظهر أنّ للشیخ المفید  : »شهر رمضان ثلاثون یوما لا ینقص أبدا«عن أبي عبد الله

 تب الرسالة العددیّة و مصباح النور في ردّه. کمال شهر رضمان، ثمّ عدل عنه و في ک تاب لمح البرهانکو هو 
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المحقّقین  أورد علیه بعض  قد  ی  1و  أن  یحتمل  الوجه في ما ذک بأنّه  الغضائري من  کون  ابن  ره 
التفریق بین ما رواه الأرحبي عن أبي الجارود و ما رواه إبن سنان عنه، هو إختلاف حال أبي الجارود،  

، و الشاهد علیه ما قالکمن أنّه   من    النجاشي في شرح حاله  هان في برهة من الإمامیّة، و صار زیدیا 
يد رضي اللّه عنه و تغيّر ،عبد اللّه روى عن أبي أنّه: »  2.3« لما خرج ز

ه  کعنه هي من جهة أنّه أدر   -220  سنة  متوفیال-راهة الأصحاب لما رواه محمّد بن سنان  کفإنّ  
 بعد تغیّره، و أمّا الأربحي روی عنه قبله. 

الجارود، بین ما روي عنه بطریق من هم في طبقة  یفعل أبي  التفصیل في روایات  ه؛ لا بدّ من 
 دون الثاني. الأربحي و ما روي عنه بطریق من هم في طبقة إبن سنان، فیعتمد علی الأول 

إنّ هذا التفصیل، و إن قلناه بالنسبة إلی علي بن أبي حمزة البطائني و إختلاف حاله قبل    أقول:
 4«...هذبُ كم  ك لَ  انَ بَ ستَ اما أوقفه و بعده، إلّا أنّه لدلیل خاص و هو قوله: »

و أمّا بالنسبة إلی أبي الجارود و روایاته، فلا وجه لهذا التفصیل، لعدم الدلیل علیه، بل القرائن  
سنة، مع    77و له    171في رجاله مات في سنة    وسيشیخ الطالعلی خلافه، لأنّ الأربحي بتصریح  

ن عادة أن یروي عن أبي  ک فلا یم  سنة،  24الزمان    ك، و له في ذل118أنّ زید بن علي خرج في سنة  
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و قالوا: لیس الإمام من جلس في بیته و أرخی   أصحاب أبي عبد اللّه: أنّه لمّا خرج زید بن علي، خرج معه عدة من  ك. و توضیح ذل 3
و ذهبوا إلی زید بن علي، مع    و هو زید بن علي، فعدلوا عن الإمام الصادق  نّ الإمام من قام بالسیف و جاهد في سبیل اللّهکستره، و ل 
دُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ  کلیني في ال کروی الشیخ ال ان عارفا  و عالما  بأنّ هذا القیام لا نتیجة له. ف ک  أنّ الإمام افي الشریف عن: »مُحَمَّ

نْصَارِي  عَنْ سَدِیرٍ الصَّ 
َ
ادٍ الْأ هِ بْنِ حَمَّ دِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّ هِ ع فَقُلْتُ لَهُ وَ امُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
الَ: دَخَلْتُ عَلَی أ

َ
هِ  یْرَفِي  ق للَّ

لْتُ لِ   كمَا یَسَعُ 
ُ
نْصَارِ   كوَ شِیعَتِ   كثْرَةِ مَوَالِیکالْقُعُودُ فَقَالَ وَ لِمَ یَا سَدِیرُ ق

َ
لَوْ    كوَ أ هِ  لَ کوَ اللَّ مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا 

َ
نْصَارِ وَ    كانَ لِأ

َ
یعَةِ وَ الْأ مِنَ الش 

نْ یَ کالْمَوَالِي مَا طَمِعَ فِیهِ تَیْمٌ وَ لَا عَدِيٌّ فَقَالَ یَا سَدِیرُ وَ  
َ
لْتُ  کمْ عَسَی أ

ُ
لْفٍ ق

َ
الَ مِائَتَيْ أ

َ
لْفٍ ق

َ
لْتُ نَعَمْ وَ مِائَتَيْ أ

ُ
لْفٍ ق

َ
الَ مِائَةَ أ

َ
لْفٍ ق

َ
لْتُ مِائَةَ أ

ُ
ونُوا ق

نْیَا الَ فَسَ   نَعَمْ وَ نِصْفَ الدُّ
َ
الَ یَخِفُّ عَلَیْ کق

َ
ي ثُمَّ ق نْ یُسْرَجَا فَبَادَرْتُ فَرَ   كتَ عَن 

َ
مَرَ بِحِمَارٍ وَ بَغْلٍ أ

َ
لْتُ نَعَمْ فَأ

ُ
نْ تَبْلُغَ مَعَنَا إِلَی یَنْبُعَ ق

َ
بْتُ الْحِمَارَ  کأ

رْفَقُ بِ 
َ
الَ الْحِمَارُ أ

َ
نْبَلُ ق

َ
زْیَنُ وَ أ

َ
لْتُ الْبَغْلُ أ

ُ
نْ تُؤْثِرَنِي بِالْحِمَارِ ق

َ
 تَرَی أ

َ
لَاةُ کبَ الْحِمَارَ وَ رَ ک ي فَنَزَلْتُ فَرَ فَقَالَ یَا سَدِیرُ أ بْتُ الْبَغْلَ فَمَضَیْنَا فَحَانَتِ الصَّ

ی صِ  فَسِرْنَا حَتَّ لَاةُ فِیهَا  رْضٌ سَبِخَةٌ لَا تَجُوزُ الصَّ
َ
الَ هَذِهِ أ

َ
ق رْضٍ حَمْرَاءَ وَ نَظَرَ إِلَی غُلَامٍ یَرْعَی جِدَاء  فَقَالَ یَا سَدِیرُ انْزِلْ بِنَا نُصَل  ثُمَّ 

َ
رْنَا إِلَی أ

هِ یَا سَدِیرُ لَوْ  فَقَالَ وَ ال لَا کلَّ ا فَرَغْنَا مِنَ الصَّ یْنَا فَلَمَّ ةِ عَطَفْتُ عَلَی الْجِدَاءِ فَعَدَدْتُهَا  انَ لِي شِیعَةٌ بِعَدَدِ هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسِعَنِي الْقُعُودُ وَ نَزَلْنَا وَ صَلَّ
 : 242، ص: 2الإسلامیة(؛ ج -افي )ط کفَإِذَا هِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ«. ال 
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، فأ   ثر روایاته عنه بل جمیعها بعده. ک الجارود قبل صیرورته زیدیا 

ن أن یدعی أنّ الأربحي أیضا  صار زیدیا  مع أبي الجارود، و الشاهد علیه أنّ  ک مضافا  إلی أنّه یم
الروائیة، ما هو إسمه الأماليکمن أشهر   الزیدیة  الصّدع-تب  ، و هو مشتمل علی روایات  -أو رأب 

حمد بن  في القرن الثالث، و أ   جمعه محمّد بن منصور   - أحمد بن عیسی بن زید-حفید زید بن علي
ل  ک یتش  يّ فقهال  الزیدیّة  تراثي. فرحب لأ ر ا ک د بن بمحمّ و  حسین بن علوان  رواها عن ال  عیسی بن زید

 نین، أحدهما الأربحي. کمن ر 

 الجارود قبل تغیّره.ن القول بأنّ الأربحي روی عن أبي ک فعلیه؛ لا یم

ار الأصحاب  ک لام إبن الغضائري قرینة قویة علی وثاقة إبي الجارود عندنا، و إنکو الحاصل؛ أنّ  
ال فیه من جهة أبي الجارود، فلذا إعتمدوا ک ، إنّما هو لضعف إبن سنان، و لا إشهما رواه إبن سنان عن

 علی ما رواه الأربحي عنه.  

بن یحیي عنه، و هما ممّن لا یروي إلّا عن ثقة علی ما    عمیر و صفوان  يبأ بن  إ نقل    و الرابع:
 1.صرّح به في العدّة

يس  حدّثنا الحسين بن  »:  صدوقالشیخ  المالی  عنه؛ فقد ورد في أ   عمیر   يبأ بن  إ ا نقل  مّ أ  أحمد بن إدر
يد، قال: حدّثنا كه(، قال: حدّثنا أبي، عن جعفر بن محمّد بن مال)رحمه اللّ  ، قال حدّثني محمّد بن الحسين بن ز

ياد بن المنذر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ياد، قال: حدّثنا ز بو أ ». و المراد من  2«أبو أحمد محمّد بن ز
  3نیة. ک ، بقرینة العمیر يب أ بن هو إ  د بن زیاد«،حمد محمّ أ 

فیه، و هو من مشایخ الشیخ الصدوق،  دریس  إ حمد بن  أ حسین بن  ال من جهة وقوع الک و فیه إش
ونه من مشایخه و ترضّیه علیه، لیس أمارة علی کو قد روی عنه في بعض الموارد مع الترضّي، إلّا أنّ  

 
 .154، ص: 1العدة في أصول الفقه، ج .1

 . 191، ص:1مالي؛ جلأ. ا2

ن القول بالتصحیف،  کنیته، لأم کن  کمحمّد بن زیاد في السند، تصحیف محمّد بن سنان. إذ لو لم تون  کرنا یظهر فساد إحتمال  ک. ممّا ذ3
نیة، و عنده نسخة معتبرة من الأمالي.  کر ال کمعها لم یبق مجال لهذه الإحتمال. نعم؛ قیل: أن العلّامة المجلسي نقلها من دون ذن  کو ل 

ان،  کیف  کونه محمّد بن سنان. و  ک. فلو ثبت هذا، لثبت  مضافا  إلی أنّ المراد من محمّد بن زیاد في سند بعض الروایات، هو محمّد بن سنان
 بالإستدلال.)منه حفظه اللّه(. لا یضرّ 
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: و قد ورد في   . و ثانیا  ، و توثیق  1تضعیف من النجاشي   كد بن مال جعفر بن محمّ وثاقته عندنا. هذا أولا 
 ان للتحقیق مجال.کقع التعارض بینهما. إن ی، ف2وسيشیخ الطالمن 

 قال علي بن إبراهيم في قوله»  :بن ابراهیم   يتفسیر علعنه؛ فهو في    بن یحیی  ا نقل صفوانو أمّ 
وُجُوهٌ  وَدُّ  تَس  وَ  وُجُوهٌ  يَضُّ  تَب  مَ  عَن   ...  يَو  جَارُودِ  ال  بِي 

َ
أ عَن   يَى  يَح  نِ  ب  وَانَ  صَف  عَن   بِي 

َ
أ ثَنِي  حَدَّ هُ  فَإِنَّ

ثَمٍ عَن  مَالِ  نِ هَي  رَانَ ب  هِ  ك عِم  هِ عَلَي  مَةُ اللَّ بِي ذَرٍّ رَح 
َ
رَةَ عَن  أ نِ ضَم   3«ب 

 لا شبهة في إعتبار هذا السند، فیثبت به وثاقة أبي الجارود.

 لمات الرجالیّین من العامّة.کالتضعیفات الواردة فیه في : و یؤید وثاقته

ان ثقة  کالصحابة، فتعصّبوا علیه جدّا  و إن    4لن یعتمدوا علی مَن نقل مثالب   هم : أنّ كذلتوضیح  و  
الجهات  جمیع  منهم  5من  و  منذر .  بن  إ ک،  زیاد  معین  ذّبه  إ بن  عد و  إ ي بن  قال  حبان  ،    في بن 
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 . 109، ص:1. تفسیر القمي؛ ج3

: لامَه و عابَه«، و في تاج العروس من جواهر  241، ص: 1لسان العرب؛ ج  مثالب لغة بمعنی »عابه و لامه«. قال في. و ال 4 : »ثَلَبَه یَثْلِبُه ثَلْبا 
حَ بِالعَیْبِ،«.339، ص: 1القاموس؛ ج  ذا قیل أنّه بمعنی »سبّه«. کو  : »ثَلَبَه یَثْلِبهُ ثَلْبا  مِن بَابِ ضَرَبَ: لَامَهُ و عَابَهُ و صَرَّ

حْفَظُ مِنْهُ،  ک: »اجمع أهل ال -هـ  332المتوفی  -قال دارقطني في إبن عقدة  .  5
َ
هُ لَمْ یُرَ مِنْ زَمَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَی زَمَانِ ابْنِ عُقْدَةَ أ نَّ

َ
وفة علی أ

في    139، ص:1جاء في میزان الإعتدال: ج  ت حدیثه«.کان ابن عقده یملی مثالب الصحابه او قال مثالب الشیخین فتر کنه ضعیف  کو ل 
ان  کبعد أن أرخ موته:    - وفي الحافظ  ک»و قال محمد بن أحمد بن حماد ال   -هـ  351المتوفی    -ر بن أبي دارمکأحمد بن محمد بن سریع ابوب

ثر ما یقرأ علیه المثالب، حضرته و رجل یقرأ علیه: إن عمر رفس فاطمة حتی أسقطت کان أ کمستقیم الأمر عامة دهره، ثم في آخر أیامه  
»و قال  :  509، ص:  1في تهذیب التهذیب ج  ما قال إبن حجر في تلید بن سلیمان: »رافضیٌ ضعیفٌ«، و جاء في وجه ضعفهکبمحسن. «.
ل من شتم عثمان أو طلحة أو کان یشتم عثمان. و  کذاب  کان ببغداد و قد سمعت منه و لیس بشيء. و قال في موضع آخر:  کإبن معین:  

ة و الناس أجمعین«. و لیس لهم هذا التعصّب الشدید  کتب عنه و علیه لعنة اللّه و الملائکدجال لا ی   واحدا من أصحاب رسول اللّه
ذِینِ آمَنُوا  137، ص: 7ما قال إبن تیمیة في منهاج السنة النبویة: جک،  بالنسبة إلی أمیر المؤمنین علي هُ سَیَجْعَلُ لِلَّ نَّ

َ
خْبَرَ أ

َ
دْ أ

َ
هَ ق نَّ اللَّ

َ
: »أ

ة   حَابَةِ مَوَدَّ دْ جَعَلَ لِلصَّ
َ
هَ ق نَّ اللَّ

َ
ا. وَهَذَا وَعْدٌ مِنْهُ صَادِقٌ. وَمَعْلُومٌ أ الِحَاتِ وُدًّ لْبِ  وَعَمِلُوا الصَّ

َ
مَا الْخُلَفَاءُ کفِي ق هُ عَنْهُمْ   -ل  مُسْلِمٍ، لَا سِیَّ رَضِيَ اللَّ

بُو بَ -
َ
مَا أ ابِعِینَ ک، لَا سِیَّ حَابَةِ وَ التَّ ةَ الصَّ ونَهُمَا، وَ کرٍ وَعُمَرُ ; فَإِنَّ عَامَّ ، فَإِنَّ  كذَلِ کنْ کانُوا خَیْرَ الْقُرُونِ. وَ لَمْ یَ کانُوا یَوَدُّ حَابَةِ وَ کعَلِيٌّ ا مِنَ الصَّ ثِیر 

ابِعِینَ   وَیُقَاتِلُونَهُ...کالتَّ ونَهُ  یَسُبُّ وَ  یُبْغِضُونَهُ  ثُمَّ  -244-239، ص:8ج-و قال في موضع آخر منه  «.انُوا  وَرَحْمَتِهِ  ک:»  سُبْحَانَهُ  هِ  اللَّ نِعَمِ  مِنْ  انَ 
وْلَةَ الْ  اسِ، فَإِنَّ الدَّ ا انْتَقَلَتْ إِلَی بَنِي هَاشِمٍ صَارَتْ فِي بَنِي الْعَبَّ وْلَةَ لَمَّ نَّ الدَّ

َ
سْلَامِ أ لَ مَا ظَهَرَتْ  بِالْإِ وَّ

َ
ةَ أ مِنْ آلِ  کهَاشِمِیَّ ضَا  عْوَةُ إِلَی الر  انَتِ الدَّ

دٍ، وَ  ینَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَ کمُحَمَّ وْلَةِ مُحِب  لِینَ کانَتْ شِیعَةُ الدَّ وَّ
َ
ابِقِینَ الْأ اشِدِینَ وَالسَّ دْرَ الْخُلَفَاءِ الرَّ

َ
ی الْخِلَافَةَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ یَعْرِفُ ق ذِي تَوَلَّ مِنَ    انَ الَّ

اشِدِینَ، وَذِ  نْصَارِ، فَلَمْ یَظْهَرْ فِي دَوْلَتِهِمْ إِلاَّ تَعْظِیمُ الْخُلَفَاءِ الرَّ
َ
فَلَوْ  کالْمُهَاجِرِینَ وَالْأ حَابَةِ، وَإِلاَّ  نَاءُ عَلَیْهِمْ، وَتَعْظِیمُ الصَّ رُهُمْ عَلَی الْمَنَابِرِ، وَالثَّ
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يَة  »:  المجروحین قَفِيّ يَرْوِي عَن الَأعْمَش وعطية روى عَنْهُ مَرْوَان بْن مُعَاوِ بُو الْجَارُود الثَّ
َ
يَاد بْن الْمُنْذر أ انَ  كزِ
ا يضع الْحَدِيث فِي مثالب   بِي رَافِضِيًّ صْحَاب النَّ
َ
شْيَاء مَاله أصُول لَا تحل   أ

َ
ويروي عَن فَضَائِل أهل الْبَيْت أ

و ضعفه لأنه يروي أحاديث في فضائل أهل البيت و يروي »ء:  الضعفا  يامل ف ک الو جاء في  ،  1«تَابَة حَدِيثهك
 2« ضعفه كثلب غيرهم و يفرط فلذل

 :
 
 3. الأئمة الأثني عشرونه من رواة حدیث اللوح المشتمل علی أسماء ک و یؤیّده أیضا

 قرینة علی رجوعه من الزیدیة إلی الحقّ. 4و قد جعله المحقّق الخویي 

و    ونه زیدیا  کمع فرض  -  ن قلنا بأنّ نقله حدیث اللوح عن الباقر ک و إنّا و إن لم نقل به، و ل
 رنیة علی وثاقته بلا شبهة.ق- صادقالعدم إعترافه بأمامة الباقر و 

، و  علیه  ره إبن الغضائري من إعتماد الأصحاب کالجارود ثقة عندنا، لما ذون أبي  ک  ل:والحاص
 ه العالم.و اللّ الرجالیین من العامّة، تضعیف و ل عنه، صفوان لنقل 

 في إرساله و عدمه. المر الثاني: 

ن أن یروي علي بن  ک و وجّهه بأنّه لا یم  ، في بعض أبحاثه بالإرسال  5ي خوئالق  محقّ و قد رماه ال
 . ثیر بینهماک من دون واسطة ، للفصل ال الجارود يبأ  إبراهیم عن 

، أنّ الروایات الواردة في ما هو الموجود بأیدینا من هذا الکو قد ذ لّها من  کتاب، لیس  ک رنا سابقا 
تفسیر علي بن إبراهیم علی ما هو التحقیق، بل قسم منها من هذا التفسیر و قسم منها من تفسیر  

تب مختلفة جمعها أبوالفضل کتاب مشتمل علی  ک و قسم منها من غیرهما. فهذا ال  - الجارود  أبي  
 

ی   هِ    -تَوَلَّ نَّ    -وَالْعِیَاذُ بِاللَّ
َ
سْلَامَ« إلی أن قال: »وَالْمَقْصُودُ هُنَا أ لِینَ لَقَلَبَ الْإِ وَّ

َ
ابِقِینَ الْأ ذِي فِیهِ ذِ رَافِضِيٌّ یَسُبُّ الْخُلَفَاءَ وَالسَّ رُ الِاثْنَيْ کالْحَدِیثَ الَّ

هُ لَمْ یَدْخُلْ، فَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ تَ  نَّ
َ
رَ أ د 

ُ
وْ ق

َ
ا دَخَلَ فِیهِ، أ نَّ عَلِیًّ

َ
رَ أ د 

ُ
، سَوَاءٌ ق اسِ بِالْخِلَافَةِ فِي  عَشَرَ خَلِیفَة  حَقُّ النَّ

َ
رَیْشٍ، وَعَلِيٌّ أ

ُ
مَ مِنَ الْخُلَفَاءِ مِنْ ق قَدَّ

حَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.«.)منه حفظه اللّه( زَمَنِهِ بِلَا رَیْبٍ عِنْدَ 
َ
 أ
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 العباس بن محمّد العلوي. 

فما فیه من روایة أبي الجارود عن الباقر
غیر مرتبط بتفسیر    -و هو تبلغ نحو مائتین موردا  -  

 بن إبراهیم عنه.   يعلي بن إبراهیم، و لیس من روایة عل

 مرسل.  لا ترتفع بهذا البیان شبهة الإرسال، فما روی أبو الجارود عن الباقر  إن قلت:

  مسندٌ، عن أبي الجارود  لأنّ جمیع ما نقله إبوالفضل العباس فیه  ،  ةمرتفعة الإرسال  شبهقلت: أنّ  
تاب إلی صفحة  ک من إبتداء ال  ر من أبي الجارود و تفسیره شیئا  کبعد أن لم یذ-و الشاهد علیه، أنّه  

ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ  »:  102قال في الصفحة     - من المجلّد الأول  102 د  الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
ثَنَا أ حَدَّ

ثَنَا   هِ قَالَ حَدَّ دِ بْنِ عَلِيٍّكعَبْدِ اللَّ بِي جَعْفَر  مُحَمَّ
َ
بِي الْجَارُودِ عَنْ أ

َ
يَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أ اش  عَنْ زِ فِي    ثِيرُ بْنُ عَيَّ

ئُ   قَوْلِهِ  نَبِّ
ُ
 كوَ أ

ْ
، حینما یقول »عن  كو بهذا السند یدخل في تفسیر أبي الجارود، فبعد ذل  «،لُونَ ك مْ بِما تَأ

 السند.  كون مقصوده ذلک « ی أبي الجارود عن أبي جعفر

فینقل أبوالفضل العباس تفسیر أبي الجارود  ،  ةبن عقدي، هو إ همدانالد  حمد بن محمّ و مراده من أ 
تب  ک ثرة روایاته في الکمع  -ونه من تفسیر علي بن إبراهیم، لأنّه  ک عنه، فهذا أیضا  قرینة علی عدم  

 لم یرو عن إبن عقدة و لو في مورد واحد.  - الأربعة

، و لک و إن لم ی فهذا السند  ان؛  کیف  کو   ، و هو  ثیر بن عیاشک ال من جهة  ک إشن فیه  ک ن مرسلا 
 . مضافا  إلی ضعف أبي الفضل العباس، ثیرا  کمهمل یروي عن أبي الجارود 

 لّها ضعیفة السند.کن ک و هنا روایات أخری تفسّر المیسر بآلات القمار، و ل

نِ  : »1شریفال  يافک منها: ما روي في ال دِ ب  دٍ عَن  مُحَمَّ نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  سِنَانٍ  مُحَمَّ

مَلِ  دِ ال  يِّ قَالَ:    ك عَن  عَب  قُمِّ هِ كال  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
دَ أ خِي عِن 

َ
يسُ أ رِ نَا وَ إِد 

َ
تُ أ هُ    ن  يسُ جَعَلَنَا اللَّ رِ فَقَالَ إِد 

هِ   كفِدَا دِ اللَّ بُو عَب 
َ
سِرُ فَقَالَ أ مَي  دُ قَالَ وَ    مَا ال  ر  هَا النَّ هُم  يَقُولُونَ إِنَّ مَا إِنَّ

َ
تُ أ جُ قَالَ فَقُل  رَن  ط  هِيَ الشِّ

ضاً  ي 
َ
دُ أ ر   القمّي.  ك. و هي ضعیفة سندا  من جهة محمّد بن سنان و عبد المل«النَّ

  : ضَا »و منها: ما روي في تفسیر العیاشي مرسلا  جَ وَ    عَنِ الرِّ رَن  ط  تُهُ يَقُولُ إِنَّ الشِّ قَالَ سَمِع 
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بَعَةَ عَشَرَ وَ  ر 
َ
دَ وَ أ ر  سِرٌ كالنَّ هَا فَهُوَ مَي  هِ مِن   1« لَّ مَا قُومِرَ عَلَي 

د، أنّ مراد بـ»ما قومر علیه« فیها، هو آلات القمار و ما  لّا و قد مرّ سابقا  في صحیحة معمّر بن خ
 2.ما هو الظاهرکقومر به 

  هي أنّ في معنی المیسر علی ما في الروایات المفسّرة لها، إحتمالات: أمّا ما فسّر   :ةنتیجو ال
ون المیسر  کلّه ضعیف. فبقي ما دلّ علی  ک بآلات القمار، ففیه    ذا ما فسّر کبالقمار، و    فیه المیسر 

ون »ما قومر علیه« فیها  کد. و إحتمال  لّا بمعنی ما قومر علیه و الرهن، و هو صحیحة معمّر بن خ
 بمعنی »ما قومر به« بعید، لا یعتنی به. 

ن أن تجعل الرواية شاهدة  كيمر الإحتمالات الثلاثة في معنی المیسر: »کقال الإمام الخمیني بعد ذ
المذ بالتفاسير  إنّ المراد  الروايات، بأن يقال:  التفسير بالمصاديق، و يكجمع لسائر  الميسر في الآية  كورة  ون 

ثر من معنى، مع قرينيّة الروايات، أو ك ورات من الآلة و العمل و الرهن و لو باستعمال اللفظ في أكجميع المذ
ثيرة الواردة  كما في غيره من الموارد الكناية، كاستعماله في جامع انتزاعي، أو إرادة المعاني و لو بنحو من ال

 3«تاب العزيز المفسّرة بالرواياتكفي ال

إذا    أقول: المفسّرة للآیة معتبرة  کهذا صحیح في ما  الروایات  أمّا في ما نحن فیه  کانت  لّها. و 
 بالروایات الضعیفة.ا  ک ن أن یقال أنّ المیسر فیها بمعنی القمار أو الآلة تمسّ ک ، فلا یمك ذلکفلیس 

 بالآیة الشریفة علی حرمة المعاوضة علی آلات القمار.  لرنا یظهر عدم جواز الإستدلاکفممّا ذ

وْثََنِ » الیة الثانیة: 
َ ْ
سَ مَِِ الْ ح ْ وا الرِّ  4« فََجْتَنُِِ

ب إلّا أنّ هنا روایات مفسّرة لها  آ و هي علی ظاهرها لا ترتبط  فلابدّ من  شطرنج،  البلات القمار، 
 :هار کذ

 
 . 167، ص:  17. وسائل الشیعة؛ ج1
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دٌ،  »  : ي، من روایة طویلةرسنَ الصل زید  ، في ضمنِ أ عشر   ةستالصول  لأ تاب ا کما ورد في    :منها ي  زَ
هِ  دِ اللَّ بِي عَب 

َ
دِ، وَ  عَن  أ ي  حَابِنَا عَن  طَلَبِ الصَّ ص 

َ
ضُ أ لَهُ بَع 

َ
هُو بِطَلَبِ  ، قَالَ: سَأ ل 

َ
ي رَجُلٌ أ قَالَ لَهُ: إِنِّ

هِ  دِ اللَّ بُو عَب 
َ
جِ قَالَ: فَقَالَ أ رَن  ط  بِ الشِّ هُو بِلَع  ل 

َ
وَالِجِ وَ أ بِ الصَّ دِ وَ ضَر  ي  يٌ  الصَّ هُ سَع  دُ فَإِنَّ ي  ا الصَّ مَّ

َ
: أ

يُهُ  طَرُّ إِلَى طَلَبِهِ سَع  مُض  سَ ال  دِ، فَلَي  ي  طُرَّ إِلَى الصَّ دَ لِمَنِ اض  ي  هُ الصَّ حَلَّ اللَّ
َ
مَا أ فِيهِ بَاطِلٌ، وَ    بَاطِلٌ، وَ إِنَّ

يَامِ جَمِيعاً إِذَا   لََةِ وَ الصِّ صِيرُ فِي الصَّ ق  هِ التَّ    انَ كيَجِبُ عَلَي 
َ
طَرّاً إِلَى أ مِنَ لَفِي شُغُلٍ  ك مُض  مُؤ  لِهِ،... وَ إِنَّ ال 

تَنِبُوا  ، شَغَلَهُ طَلَبُ الْ خِرَةِ عَنِ  ك عَن  ذَلِ  : فَاج  هُ عَزَّ وَ جَلَّ ذِي قَالَ اللَّ جُ فَهُوَ الَّ رَن  ط  ا الشِّ مَّ
َ
مَلََهِي. وَ أ ال 

ثانِ  و 
َ سَ مِنَ الْ  ج   1« الحدیث... الرِّ

 لام حول سندها في من جهات ثلاثة: ک یقع ال

 ي: رس ن  الزید  ة وثاقالجهة الولی: في 

  ك امل الزیارات، ثم عدل عن ذلکان یذهب إلی وثاقته لوقوعه في أسناد  ک  خوئي أنّ المحقّق ال
 2. معجم رجال الحدیثمن  المبنی، فلذا قال بجهالته في الطبعة الأخیرة 

 تابه. ک إلّا أنّه عندنا ثقة، لنقل إبن أبي عمیر عنه بأسانید صحیحة، بل هو الراوي ل

: كفي أنّ له  و الجهة الثانیة:  تاب 

 قولان: و هنا  

له  »قال النجاشي:   ماک، عمیر يبأ بن رواه إ صل أنّ له أ من  3الطوسي خ یشالبه صرّح ما  الول:
تاب يرويه جماعة. أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفواني قال: حدثنا علي بن ك

يد النرسي ب  و لا شبهة في السند.  4«تابهكإبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ز
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تاب زید النرسي  کو قال: أنّه روی    وسيشیخ الطالعلی ما نقله  1ل صاحب جامع الرواة  ک و قد إستش
 .  عن إبن أبي عمیر مرسلا 

شیخ  الر  کتاب زید النرسي، هو إبن أبي عمیر، و قد ذکمن أنّ راوي    2خوئيما قاله المحقّق ال  فیهو  
 تبه و روایاته. کفي ترجمة إبن أبي عمیر طریقه الصحیح إلی جمیع 

و    أصل زید النرسيعن  ما نقله الشیخ في الفهرست؛ من أنّ الشیخ الصدوق لم یرو    و الثاني:
ان یقول أنّ أصل زید النرسي و زید  کمحمّد بن الحسن بن ولید و    نا لم یروه شیخ :  قال في فهرسته 

و   بن موسی    ك ذلکالزرّاد موضوعان  بن سدیر، وضع هذه الأصول محمّد  اللّه  بن عبد  أصل خالد 
 الهمداني.

ره الشهید الصدر في بحوث في شرح العروة في  کمن الإشارة إلی ما ذ  الحال:  تحقیقو لا بدّ ل
 مع إضافات منّا: ، 3البحث عن العصیر العنبي

النرسي أصل رواه إبن أبي عمیر، خلافا   ونه معتقدا  بأنّ لزید  کلام الشیخ  کو هو إنّ الظاهر من  
ن رفع الید عن شهادتهما، مضافا   ک للصدوق و إبن الولید. و النجاشي نقل طریق معتبرا  إلیه. فلا یم

الولید:   تخطئة  لإبن  قال  الغضائري  إبن  أنّ  رأيت  »إلی  فإنّي  القول،  هذا  في  جعفر  أبو  غلط  تبهما  كو 
في    ي،عمیر عن زید النرس  يبأ بن  ثیرا  من روایة إ کمضافا  إلي ما ورد    4« مسموعة عن محمّد بن أبي عمير

الأربعة ک ال غیرها من    5تب  الشیعة،  کو  الزیارات ک کتب  الأ   و  6امل    ة عد   و  8الدعوات  و   7عمال ثواب 
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 . فلا شبهة حینئذ في وجود أصل له. 1ي الداع

محمّد بن موسی  ون ما نسب إلی زید النرسي من موضوعات  کره إبن الولید من  کو لعّل وجه ما ذ
،  هو أنّ ما وصل إلیه من أصل زید النرسي نسخة مزوّرة غیر النسخة الأصلیة منه، و الظاهر  الهمداني

 م بالقطع بأنّه موضوع. ک عنده قرائن علیه، فلذا ح

الذي وصل إلینا من الراویات و الشاهد علی وجود القرائن عنده، هو ما ورد في أصل زید النرسي 
 المنافیة لعقائد الشیعة. نشیر إلی بعضها:

هِ   منها: بِي عَبْدِ اللَّ
َ
نْ یَ »زَیْدٌ، عَنْ أ

َ
هَ وَ نَازَلْتُهُ فِي إِسْمَاعِیلَ ابْنِي أ ي نَاجَیْتُ اللَّ الَ: إِن 

َ
ونَ  ک ، ق

نْ یَ 
َ
ي إِلاَّ أ بَی رَب 

َ
 2« ابْنِيونَ مُوسَی ک مِنْ بَعْدِي فَأ

 ان معلوما  من الأزل. کو وصفهم   و لا شبهة في بطلانه لما دلّ علی أنّ إسم الأئمة

بر. فلذا  کالأ لأنّه ولده  سماعیل  إ   هو  عبد اللّهان الناس یتوهّمون أنّ الإمام بعد أبي  کنعم؛  
  ظهر ، أي بعد موت إسماعیل  3ما بدا له في إسماعیلکء  يأنّه ما بدا للّه في ش  ورد في بعض روایاتنا

 . اظمک من أنّ الإمام هو ال نونک ما هو في علمه المللناس 

هِ   و منها: بَا عَبْدِ اللَّ
َ
الَ: سَمِعْتُ أ

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ، ق هَ یَنْزِلُ فِي یَوْمِ    »زَیْدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّ یَقُولُ: إِنَّ اللَّ

هْلُ عَرَفَاتٍ یَمِینا  وَ شِمَا
َ
فْرَقَ یُصَالُ بِفَخِذَیْهِ أ

َ
رْضِ عَلَی جَمَلٍ أ

َ
وَالِ إِلَی الْأ لِ الزَّ وَّ

َ
لا  وَ لَا یَزَالُ  عَرَفَةَ فِي أ

ی إِذَا    كذَلِ ک اسُ وَ کحَتَّ هُ مَلَ کانَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَ نَفَرَ النَّ زِمَیْنِ یُنَادِیَانِ عِنْدَ الْمَضِیقِ  ک لَ اللَّ
ْ
یْنِ بِجِبَالِ الْمَأ

مَاءِ وَ یَقُولُ  بُّ یَصْعَدُ إِلَی السَّ مْ وَ الرَّ مْ سَل  یْتَ: یَا رَب  سَل 
َ
ذِي رَأ : آمِینَ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ،  -جَلَّ جَلَالُهُ   - الَّ

 4«سِیرا  کا  وَ لَا ادُ تَرَی صَرِیعک لَا تَ  كفَلِذَلِ 

هُ عَن   »  ة: مقنعالین و  ظالواع  ةروض  ومحاسن  الکتبنا المعتبرة  کفانظر إلي هذه الروایة بنقل   عَن 
هِ  دِ اللَّ بِي عَب 

َ
ارٍ عَن  أ نِ عَمَّ يَةَ ب  بِيهِ عَن  مُعَاوِ

َ
رَاهِيمَ عَن  أ نِ إِب  يَى ب  نِ   يَح  حُسَي  نُ ال    قَالَ قَالَ عَلِيُّ ب 
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هُ إِذَا   نَّ
َ
تَ أ  مَا عَلِم 

َ
هُ فِي مَلََئِ كأ ةُ عَرَفَةَ بَرَزَ اللَّ ظُرُوا إِلَى عِبَادِي  كانَ عَشِيَّ يَا ثُمَّ يَقُولُ ان  ن  تِهِ إِلَى سَمَاءِ الدُّ

هِدُ  ش 
ُ
نِي أ لُونِي وَ دَعَو 

َ
هِم  رَسُولًَ مِن  وَرَاءَ وَرَاءَ فَسَأ تُ إِلَي  سَل  ر 

َ
راً أ ثاً غُب  نِي شُع  تَو 

َ
ن   ك أ

َ
هُ حَقٌّ عَلَيَّ أ نَّ

َ
م  أ

فُوراً  فِيضُوا مَغ 
َ
سِنِهِم  فَأ تُ مِن  مُح  ل  سِنَهُم  فِي مُسِيئِهِم  وَ قَد  تَقَبَّ تُ مُح  مَ قَد  شَفَع  يَو  جِيبَهُمُ ال 

ُ
مُرُ  ك لَ   أ

 
م  ثُمَّ يَأ

جَانِبِ وَ  كمَلَ  نِ هَذَا مِن  هَذَا ال  زِمَي 
 
مَأ نِ فَيَقُومَانِ بِال  م  فَمَا تَ ي  م  سَلِّ هُمَّ سَلِّ جَانِبِ فَيَقُولََنِ اللَّ ادُ  ك هَذَا مِن  هَذَا ال 
يعٍ وَ لََ   1«سِيرٍ كتَرَى مِن  صَرِ

هِ   و منها:  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
، عَنْ أ دِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِي  لْتُ لَهُ:  »زَیْدٌ، عَنْ مُحَمَّ

ُ
الَ: ق

َ
نْیَا  ک، ق انَتِ الدُّ

طُّ مُنْذُ  
َ
دْ  کق

َ
الَ: ق

َ
ةٌ، ق رْضِ حُجَّ

َ
ةٌ،  کانَتْ وَ لَیْسَ فِي الْأ رْضُ وَ لَیْسَ فِیهَا رَسُولٌ وَ لَا نَبِيٌّ وَ لَا حُجَّ

َ
انَتْ الْأ

رْضُ مِنَ الْحُجَّ   كوَ ذَلِ 
َ
لْتَ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذَا، لَقَالُوا: لَنْ تَخْلُوَ الْأ

َ
الْفَتْرَةِ، وَ لَوْ سَأ ةِ وَ  بَیْنَ آدَمَ وَ نُوحٍ فِي 

مَا ذَلِ ک دْ  شَيْ   كذَبُوا، إِنَّ
َ
رِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ ق ینَ مُبَش  بِی  هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ فَبَعَثَ اللّهُ النَّ   انَ بَیْنَ عِیسَی کءٌ بَدَا لِلَّ

دٍ  مَانِ لَمْ یَ  وَ مُحَمَّ دا  ک فَتْرَةٌ مِنَ الزَّ هُ مُحَمَّ رْضِ نَبِيٌّ وَ لَا رَسُولٌ وَ لَا عَالِمٌ، فَبَعَثَ اللَّ
َ
هُ  نْ فِي الْأ ی اللَّ صَلَّ

 2« بَشِیرا  وَ نَذِیرا  وَ دَاعِیا  إِلَیْهِ  عَلَیْهِ وَ آلِهِ 

لساخت    ةلا الحجّ   لو  من أنّه  -ذا في بعض مجامیع العامّةکو  - و هي مخالفة لما ورد في روایاتنا
 .القطعیة ، مضافا  إلی الأدلة العقلیةهلهاأرض بالأ 

وجود أصل لزید النرسي، رواه إبن أبي عمیر، إنتشر بعض روایاته    أنّه لا شبهة فيو الحاصل:  
 ل أنّه موضوع.اما وصلت إلي إبن الولید فلذا قکذا وصل إلینا نسخة مزوّرة منه کتبنا الروائیة. و کفي 

 في إعتبار أصل زید النرسي الموجود بأیدینا:   و الجهة الثالثة:

ال،  ک لأنّ في الطریق إلیه إش  - لبعض الأعلام المعاصرینخلافا   -ن الإعتماد علیه  ک أقول: لا یم
تاب الموجود هو النسخة المخطوطة التي وصلت إلی العلّامة المجلسي  ک : أنّ هذا الكو توضیح ذل

و هو نقلها من خط الشیخ   -وسيشیخ الط الو هو من تلامذة - بخط الشیخ منصور بن الحسن الآبي
هارون بن    خ أبو محمّد یثنا الشحدّ و قال:   374تبها في سنة  کالجلیل محمّد بن الحسن القمي هو  
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 1. يبر ک عتلّ الحمد أ موسی بن 

ال في الفصل الزماني بین الفاضل الآبي و محمّد بن الحسن القمّي، لأنّه لم ینقل عنه  ک لا إش
ال في وثاقة الرواة الواقعة بین  ک ذا لا إشکشفاهة، بل عرف خطّه و شهد بأنّ ما وجده هو بخطه، و  

 عبري و زید النرسي.ک التل

ر  کال في محمّد بن الحسن القمّي، و هو ممّن لم یرد فیه توثیق أو تضعیف، بل لم یذک و إنّما الإش
 تب الرجالیة، و هو مجهول. ک منه شيء في ال

 هذا، مضافا  إلی ما ورد فیه من الروایات المخالفة لعقائدنا التي أشرنا إلی بعضها. 

 تاب. ک ن الإعتماد علی هذا الطریق و الک ه؛ لا یمیفعل

ال تاب وصلت إلیه، و مع  ک و یؤیده عدم إعتماد صاحب الوسائل علیه، مع أنّ هذه النسخة من 
. كذل  لم یرو عنه في الوسائل أبدا 

 2. للإعتماد ةأنّ الروایة الأولي غیر قابل :ةنتیجو ال

رٍ  »افي الشریف:  ک مرسلة إبن أبي عمیر في ال  : و منها بِي عُمَي 
َ
نِ أ بِيهِ عَنِ اب 

َ
رَاهِيمَ عَن  أ نُ إِب  عَلِيُّ ب 

بِي 
َ
حَابِهِ عَن  أ ص 

َ
ضِ أ هِ عَن  بَع  دِ اللَّ هِ تَبَارَ  عَب  لِ اللَّ ثانِ   ك فِي قَو  و 

َ سَ مِنَ الْ  ج  تَنِبُوا الرِّ وَ تَعَالَى فَاج 

 
 . 43، ص 1بحار الأنوار: ج  . 1

، من إتعاب نفسه في  28-27ام العصیر« ص کتاب »إفاضة القدیر في أحکلمات شیخ الشریعة الإصفهاني في  کرنا یظهر ما في  ک. و ممّا ذ2
الأخبار المنقولة في غیرها عن أصله في هذا الموجود، و به یحصل القطع بان هذا الموجود هو  إثبات إعتبار أصل زِید النرسي، بدعوی وجود  

:  403  ص:  2جره المیرزا الأفندي في ریاض العلماء  کالروایات التي نقلها السابقون عن زید. و أمّا ما ذالأصل المعهود و الا لم یوجد فیه هذه  
تابیهما. و  کتابي الزیدین دلالة علی صحة  کمن أنّ الشیخ الحرّ العاملي قال في بعض فوائده علی ما رأیته بخطه أنّ في نقل ابن ابی عمیر  

تب المعتمدة و الباقي مؤیدات و لم أجد فیها  کتب هذه الاربعة عشر موجودا في الوافي و غیره من ال کثر أحادیث  کقال أیضا: اني وجدت ا 
هو إعتماد    -علی فرض صحّته، لوجود قرائن عدمه-انتهی. فلا جدي، لأنّ غایة ما یثبت به  -را الا حدیثین محتملین للتقیة و غیرها کشیئا من

تاب زید النرسي و زید الزراد، ثمّ العدول عنه، لدنّ الشیخ الحرّ العاملي ألّف الوسائل الشیعة في مدة عشرین سنة، کالشیخ الحرّ العاملي علی  
ن لم توجد روایة عن أصل زید النرسي في أحد من هذه النسخ المصحّحة،  کان یصحّحه إلی آخر حیاته، فللوسائل ثلاثة نسخ بخطه، و ل کو 

إلا لعدم صحة إثبات    كتب المعتمدة، و ما ذل کثار من النقل عن ال کمع وجوده عنده و مع حرصه علی الإ فلو إعتمد علیه لنقل عنه فیها،  
 النسخة الی زید عنده حین تألیف الوسائل. )منه حفظه اللّه(. 
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غِنَاءُ.  ورِ ال  لُ الزُّ جُ وَ قَو  رَن  ط  ثَانِ هُوَ الشِّ و 
َ سُ مِنَ الْ  ج  ورِ قَالَ الرِّ لَ الزُّ تَنِبُوا قَو   1«وَ اج 

 معتبرة عندنا، بخلاف مسنداته. و قد قلنا سابقا  أنّ مرسلاته غیر 

رٍ عَن   »  إلّا أنّها وردت في تفسیر علي بن إبراهیم مسندة  معتبرة:  بِي عُمَي 
َ
نِ أ بِي عَنِ اب 

َ
ثَنِي أ هُ حَدَّ فَإِنَّ

هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
ثانِ  قَالَ  هِشَامٍ عَن  أ و 

َ سَ مِنَ الْ  ج  غِنَاءُ  الرِّ ورِ: ال  لَ الزُّ جُ وَ قَو  رَن  ط   2«الشِّ

دِ  »  : افي الشریفک في ال  شحامالزید  ة  موثق  :و منها دٍ عَن  مُحَمَّ نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ

امِ قَالَ: سَ  حَّ دٍ الشَّ ي  تَ عَن  زَ دٍ عَن  دُرُس  ي  نِ سُوَ رِ ب  ض  نِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّ نِ ب  حُسَي  نِ خَالِدٍ وَ ال  تُ  ب  ل 
َ
بَا  أ

َ
أ

هِ  اللَّ دِ  فَقَالَ    عَب  ورِ  الزُّ لَ  قَو  تَنِبُوا  اج  وَ  ثانِ  و 
َ الْ  مِنَ  سَ  ج  الرِّ تَنِبُوا  فَاج  جَلَّ  وَ  عَزَّ  هِ  اللَّ لِ  قَو  عَن  

غِنَاءُ  ورِ ال  لُ الزُّ جُ وَ قَو  رَن  ط  ثَانِ الشِّ و 
َ سُ مِنَ الْ  ج   3«الرِّ

عنه بأسانید صحیحة، بل أنّ    لاثة التحقیق، لنقل المشایخ الثثقة علی  منصور    يبأ ست بن  رُ دُ و  
 4. ما قال النجاشي في ترجمتهکتابه إبن أبي عمیر کراوي 

 6.وسيشیخ الطالي مالذا في أ کبسند ضعیف و  5خبار الأ  يمعانو قد وردت في 

، و  منصور يبأ ست بن رُ دُ ة بن ابراهیم و موثق ي علفي معتبرة ک و للإستدلال علیه ت  و الحاصل: 
 فیهما بالشطرنج. وثان«  جس من الأ »الرّ فسّر   قد

لّ حال؛ یثبت  کالتعیین أو بیان المصداق، وجهین. و علي    ون المقصود من هذا التفسیر، کو في  
 بهما أنّ الآیة الشریفة تدلّ علی وجوب الإجتناب عن الشطرنج. 

يَى عَن   »د:  لّا آلات القمار، بضمیمة الصحیحة معمّر بن خن تعمیمه لغیره من  ک و یم نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ
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حَسَنِ  بِي ال 
َ
دٍ عَن  أ نِ خَلََّ رِ ب  دٍ عَن  مُعَمَّ نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 

َ
بَعَةَ عَشَرَ   أ ر 

َ جُ وَ الْ  رَن  ط  دُ وَ الشِّ ر  قَالَ: النَّ
زِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ  سِرٌ كبِمَن  هِ فَهُوَ مَي   1« لُّ مَا قُومِرَ عَلَي 

ة واحدة من جهة  بمنزل  عشر  ة ربعالأ شطرنج و  النرد و  لیة و هي أنّ الکفهذه الروایة تعطي قاعدة  
.  ک الح  م. بل جمیع آلات القمار الشائعة في الجاهلیة و هو الموضوع في الآیة الشریفة حقیقة 

 لّه من جهة موضوع الآیة. کهذا 

ال السابق علی حاله، و هو أنّه لا نسلّم أن وجوب الإجتناب،  ک م، فیبقی الإش ک و أمّا من جهة الح
بمعنی وجوب الإجتناب عن جمیع التصرّفات حتي تدلّ علی وجوب الإجتناب عن المعاوضة علیها  

و إنّما الأثر    ،ون وجوب الإجتناب بلحاظ الأثر المناسب کبالمطابقة و بطلانه بالملازمة. بل الظاهر  
 المناسب لآلات القمار هو اللعب بها. 

 ة علی آلات القمار و بطلانها. معاوضة الحرم و الحاصل عدم دلالة الآیتین علی

 و أمّا من الروایات 

تِي هِيَ حَرَامٌ »ل:  تاب تحف العقو کفي  حدیث معایش العباد    فالولی: نَاعَةَ الَّ هُ الصِّ مَ اللَّ مَا حَرَّ إِنَّ
تِي يَجِي ك هَا الَّ جِ وَ  لُّ رَن  ط  مَزَامِيرِ وَ الشِّ بَرَابِطِ وَ ال  ضاً نَظِيرَ ال  فَسَادُ مَح  هَا ال  بَانِ  كءُ مِن  ل  هُوٍّ بِهِ وَ الصُّ لِّ مَل 

بَهَ ذَلِ  ش 
َ
نَامِ وَ مَا أ ص 

َ حَرَامِ وَ مَا يَ   ك وَ الْ  بَةِ ال  رِ ش 
َ ضاً وَ لََ  كمِن  صِنَاعَاتِ الْ  فَسَادُ مَح  هُ وَ فِيهِ ال  ونُ مِن 

هُ وَ لََ فِيهِ شَي  ك يَ  ذُ  ونُ مِن  خ 
َ
عَمَلُ بِهِ وَ أ مُهُ وَ ال  لِيمُهُ وَ تَعَلُّ لََحِ فَحَرَامٌ تَع  هِ ءٌ مِن  وُجُوهِ الصَّ رِ عَلَي  ج 

َ الْ 
حَرَ  بِ فِيهِ مِن  جَمِيعِ وُجُوهِ ال  قَلُّ هَاكاتِ ك وَ جَمِيعُ التَّ  2« لِّ

فیها و بطلانها،  تقلّب  الجمیع  و قد قلنا مرارا  أنّ دلالته علی حرمة المعاوضة علی آلات القمار بل  
 .يوضعال مک علی الح دلّ یو بالملازمه لیفي ک م التک یدلّ علی الحبالمطابقه  فیها. ف  ك ممّا لا ش

. لک و إنّما ال . ک ن یصلح أن یک لام في سنده، و هو غیر معتبر لما عرفت سابقا   ون مویدا 

بِي  : »يبزنطالجامع عن سرائر  المستطرفات في  بن ادریس ما رواه إ  :الثانیة
َ
بِي بَصِيرٍ عَن  أ

َ
عَن  أ
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هِ  اللَّ دِ     عَب 
َ
أ وَ  جِ حَرَامٌ  رَن  ط  عُ الشِّ بَي  خَاذُهَا  كقَالَ  اتِّ وَ  تٌ  ثَمَنِهِ سُح  بِهَا شِر  ك لُ  عِبُ  اللَّ وَ  رٌ  وَ    ك ف 

وَ   صِيَةٌ  مَع  بِهَا  هِي  اللََّ عَلَى  لََمُ  فِيهَا  كالسَّ يَدَهُ  خَائِضُ  ال  وَ  بِقَةٌ  مُو مِ  ك بِيرَةٌ  لَح  فِي  يَدَهُ  خَائِضِ  ال 
زِيرِ  خِن   1«ال 

تب التي روی عنها إبن إدریس في المستطرفات، لیست علی نهج واحد، فبعضها معتبرة  ک أنّ ال 
 دون بعض. 

تاب الجامع للبزنطي، لا للإرسال  کن الإعتماد علیه،  ک تب التي لا یمک و قد عرفت سابقا  أنّ من ال
 البزنطي. تاب جامع کونه کلقرائن التي تدلّ علی عدم  ، بل2ما زعمه صاحب الدراساتک

فقوله  الدلالة،  جهة  من  أما  حَرَامٌ«:  و  طْرَنْجِ  الش  ت»بَیْعُ  البیع  حرمة  في  ظاهر  و  ک ،   ، لیفا 
 :  كبعد ذل  قوله

َ
، لأنّ عدم جواز التصرّف في الثمن  لُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ« ظک»وَ أ اهر في بطلانه وضعا 

سحتا   کو   ال-ونه  و  الحرمة  من  أعّم  أنّه  سابقا   قلنا  إن  بقرینة  ک و  الحرمة  بمعنی  هنا  أنّه  إلّا  راهة، 
قوله

 نایة عن بطلان البیع. ک ، -»بیعه حرام«:

 السابقة.د معمر خلّا ة صحیحمن آلات القمار، بضمیمة  هم إلی غیر ک و یسري الح

و نهى  »  رواها الشیخ الصدوق في الأمالي:  يالنب  يمناه  ما هو المشهور بروایة   :و الثالثة
وبة و العرطبة يعني الطبل و الطنبور و العود.... و نهى عن  كالشطرنج و العن اللعب بالنرد و  

 3«.بيع النرد و الشطرنج،.. 

 و لا إعتبار بسندها، لإشتماله علی عدّة مجاهیل. 

فالخبر ضعيف على المشهور،.. قلت: و تلوح  »ي و قال في وجهه: نور حدّث المو قد إعتمد علیه ال
 4«الصدق، و ليس فيه من آثار الوضع علامة و اللّه العالم.من متن الخبر آثار 

 
 . 577، ص: 3. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج1

 . 189، ص: 2اسب المحرمة؛ جک. دراسات في الم2

 . 511، ص:1. الأمالي: ج3
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ه  | 68 ح ف  ص
 

 

أو    للوثوق بصدور روایة بدعوی وجود آثار الصدق و عدم آثار الوضع فیها حقّقنا في محلّه أنّ و قد 
 ، فراجع. ضوابط غیر موجودة هنا ان صدورها من غیر المعصوم،ک عدم إم

أمّ  و    -1علی ما هو المنقول في الوسائل -النهي بالنردا من جهة الدلالة، فلا شبهة في تعلّق  و 
، لک. فلو  -علی ما في الأمالي-بالنرد و الشطرنج   ان ینبغي أن نبحث عن دلالة  ک انت معتبرة سندا 

 لیفي أو الوضعي أو الأعمّ منهما. ک م التک النهي علی الح

بِي طَالِبٍ » :  جعفریاتما في ال  و الرابعة:
َ
نِ أ تَةِ وَ ثَمَنُ    عَن  عَلِيِّ ب  مَي  تِ ثَمَنُ ال  ح  قَالَ مِنَ السُّ

دِ  ر  جِ وَ ثَمَنُ النَّ رَن  ط  قَاحِ... وَ ثَمَنُ الشِّ  2«...اللِّ

 و قد مرّ البحث عن سندها، و هو غیر معتبر عندنا. 

ب  و تقریب  ،  کأنّ  هو    ،ه الإستدلال  النرد سحتا  نایة عن بطلان المعاوضة  کون ثمن الشطرنج و 
 علیهما. 

ف علی ك لا یخفي علی و
ّ
 ون السحت فیها ظاهرا  في المبغوضیة الشدیدة. ک؛ أنّه متوق

نِ عَلِيٍّ »  ما في الدعائم:  و الخامسة:  دِ ب  فَرٍ مُحَمَّ بِي جَع 
َ
هُ قَالَ مَن     عَن  أ نَّ

َ
و   كأ

َ
بَطاً أ سَرَ بَر 

و  خَرَقَ زِقَّ مُس  
َ
مَلََهِي أ ضَ ال  و  بَع 

َ
عَبِ أ بَةً مِنَ اللُّ هِ كلُع  مَ عَلَي  سَنَ وَ لََ غُر  ح 

َ
رٍ فَقَد  أ و  خَم 

َ
 3«رٍ أ

ورة فیه وجوبا  أو جوازا  من دون ضمان،  کسر الأشیاء المذکن أن یقال: أنّه یدلّ بالمطابقة علی  ک یم
عدم    ك، و معنی ذل-يبعض الملاهأو  من اللعب    ةلعبو الشطرنج و نحوه من آلات القمار یدخل في  -

 المالیة لها عند الشارع فیدلّ بالملازمة علی بطلان المعاوضة علیها. 

 ال سندا  و دلالة: ک و فیها إش

، فلما ذ  تاب دعائم الإسلام و عدم وثاقة مؤلّفه. کرنا سابقا  من عدم إعتبار کأمّا سندا 

 
 . 6، ص:  4. من لا یحضره الفقیه؛ ج325، ص: 17. وسائل الشیعة، ج1
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 لّ لهو و لعب. ک من عدم شموله ل -في البحث عن آلات اللهو- و أمّا دلالة، فلما سیأتي

اللهو إلی روایة معتبرة أخري تدلّ س نعم؛   سر  کعلی    -ةالجمل  ي ف-  نشیر في البحث عن آلات 
 . -المحرّم آلات القمار من مصادیق آلات اللّهو أنّ  لا یخفی و-  آلات اللهو المحرّم جوازا  أو وجوبا  

دُ »: الاخبار يمعانتاب کفي  صدوقالشیخ ما رواه ال و السادسة:  ثَنَا سَع  هُ قَالَ حَدَّ ابِي رَحِمَهُ اللَّ
بِيعِ  بِي الرَّ

َ
يرٍ عَن  أ نِ جَرِ بُوبٍ عَن  خَالِدِ ب  نِ مَح  حَسَنِ ب  نِ يَزِيدَ عَنِ ال  قُوبَ ب  هِ عَن  يَع  دِ اللَّ نُ عَب  امِيِّ    ب  الشَّ

هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
رَ فِيهِ    عَن  أ غِنَاءُ قَالَ لََ خَي  تُ فَال  هُمَا قُل  ب  رَ جِ قَالَ لََ تَق  رَن  ط  دِ وَ الشِّ ر  قَالَ سُئِلَ عَنِ النَّ
 1«لََ 

 .لام فیها تارة من جهة السند و أخری من جهة الدلالةک و ال

 السند: أمّا من جهة 

 لّ من وقع فیه، إلّا راویین: کفلا بحث في وثاقة 

 ، و هو ممّن لم یرد فیه توثیق خاص. خالد بن جریر  أحدهما:

، و المقدّس الأردبیلي  2الشهید الثاني في تعلقته علی خلاصة العلّامة کالأعلام فقد ذهب بعض 
 إلی عدم وثاقته.  4غیرهما من الأعلامو  3في المجمع 

 إثبات وثاقته بأمرین:ن ک ن یمک و ل

، قال:  مال جّ ال  ة سلمي  بأ رم  ک سالم بن مبسند صحیح عن    5شي في رجاله ک ال  اهما رو   الول: 
أرید أن    إنّي   كفقال له جعلت فدا   علی أبي عبد اللّه  - خالد بن جریرو هو  -  يبجلالخالد  دخل  

 دیني الذي أدین اللّه به. ثمّ شرع في بیانه و توصیفه.  كأصف ل

 
 . 224. معاني الأخبار؛ ص: 1

 964، ص: 2الحدیثة(؛ ج -. رسائل الشهید الثاني )ط 2

 . 55، ص: 6. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج3
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: بأنّه لا یدلّ علی وثاقته، بل إنّما یدلّ علی حسن خالد بن    1و قد أورد علیه الشهید الثاني  أولا 
الخویي ک جریر،   المحقّق  قال  أنّه    2ما  علی  إلّا  یدلّ  لا  سنده مجهول  کأنّه  بأنّ   : ثانیا  و   . مؤمنا  ان 

 مضطرب. 

لَ »  أقول: أنّه لا شبهة في دلالة قوله: 
َ
أ س 
َ
ن  أ
َ
يدُ أ رِ

ُ
ي أ لُنِي عَن  شَي    ك إِنِّ

َ
أ هِ لََ تَس  نِي فَوَ اللَّ ءٍ  فَقَالَ لَهُ سَل 

تُ  ث  حَدَّ    ك إِلََّ 
َ
أ لََ  هِ  حَدِّ عَلَى  بل جلالته،   «ك تُمُ ك بِهِ  وثاقته،  و  ک   علی  البیت  أهل  یظهر من سیرة  ما 
 ر السند. کال في السند، فظاهر أنّه إشتبه في ذک ره من الإشکطریقتهم مع الناس. و أمّا ما ذ

حَسَنِ،  »  شي عن شیخه العیاشي: ک ما رواه ال  و الثاني:  نَ ال  تُ عَلِيَّ ب  ل 
َ
عُودٍ، قَالَ سَأ نُ مَس  دُ ب  مُحَمَّ

بُوبٍ فَقَالَ  نُ مَح  حَسَنُ ب  هُ ال  وِي عَن  ذِي يَر  يرٍ الَّ نِ جَرِ  3« انَ صَالِحاً ك انَ مِن  بَجِيلَةَ وَ ك عَن  خَالِدِ ب 

 4. ما هو الحق عندناکبناء علی دلالة لفظة »صالح« علی الوثاقة 

هو الحسن بن محبوب، و هو    5الراوي لجمیع روایاته ن أن یقال أنّ  ک لّه مضافا  إلی أنّه یمکهذا  
 م بتصحیح ما یصحّ عنهم. ک من أصحاب الإجماع الّذین ح

 . یوفأ بن  7خالد أو  6ي خلیدشامالالربیع  و بأ  و ثانیهما: 

 قیل أنّه ثقة لوجهین غیر مقبولین عندنا: 
 

 . 964، ص: 2الحدیثة(؛ ج -. رسائل الشهید الثاني )ط 1

 . 19، ص: 8. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج2

 . 346شي؛ ص: ک. رجال ال 3

في دلالته علی الوثاقة، منها:   كفلا یبقی الش لمات إبن فضال في غیر هذا المورد من الموارد التي یوصف رجلا  بأنّه صالح، ک. فراجع إلی 4
بْنِ حَقِیبَ  إِسْمَاعِیلَ  الٍ، عَنْ  بْنِ عَلِي  بْنِ فَضَّ بْنَ الْحَسَنِ  لْتُ عَلِيَّ 

َ
مَسْعُودٍ: وَ سَأ بْنُ  دُ  الَ مُحَمَّ

َ
وَایَةِ.«.  »ق لِیلُ الر 

َ
ق الَ: صَالِحٌ، وَ هُوَ 

َ
ق رجال  -ةَ 

الَ سَالِمُ بْ . و منها: 344شي؛ ص: کال 
َ
بِي خَدِیجَةَ ق

َ
بَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ، عَنِ اسْمِ أ

َ
لْتُ أ

َ
الَ سَأ

َ
دُ بْنُ مَسْعُودٍ، ق رَمٍ، فَقُلْتُ لَهُ  کنُ مُ »مُحَمَّ

هْلِ الْ کثِقَةٌ فَقَالَ: صَالِحٌ وَ 
َ
،« کوفَةِ وَ کانَ مِنْ أ الا  بَا الْحَسَنِ عَلِيَّ   و منها: 352شي؛ ص: کرجال ال  -انَ جَمَّ

َ
لْتُ أ

َ
دُ بْنُ مَسْعُودٍ: سَأ الَ مُحَمَّ

َ
»ق

حْمَدَ بْنِ عَائِذٍ  
َ
الٍ، عَنْ أ لْقَهُ.«  کانَ یَسْ کیْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ وَ  کبْنَ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّ

َ
نَا لَمْ أ

َ
بُو الْحَسَنِ أ

َ
الَ أ

َ
.  362شي؛ ص:  کرجال ال نُ بَغْدَادَ وَ، ق

.)منه حفظه اللّه( کونها مرادفا  لها في کن دعوی کلامه مرادف للفظة »ثقة«. بل یمکفلفظة »صالح« في   لامه غیره أیضا 

 لّها الحسن بن محبوب عنه. کتب الأربعة، روی ک. المقرّر: له أربعة و سبعون حدیثا  في ال 5

 . 153فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 6

 . 134الأبواب؛ ص:  -. رجال الشیخ الطوسي 7
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 براهیم. إ بن  يتفسیر علسناد  ه في أ وقوع الول: 

من غیر تقیید بالشامي، و في    الربیع   يبأنّ ما ورد في تفسیر علي بن إبراهیم، هو أ :  ولا  أ   و فیه:
لا  براهیم  إ بن    يتفسیر علأنّ وقوع شخص في أسناد  :  ثانیا  و    .إنصرافه إلی أبي الربیع الشامي تأمّل

 ون أمارة علی الوثاقة. ک ی

 قیل: أنّ البزنطي روی عنه بسند صحیح، و هو ممّن لا یروي إلّا عن ثقة.  و الثاني:

بِي  »بإسناد الشیخ الصدوق:    تاب علل الشرایعکو لعل المراد منه، هو ما ورد في  
َ
نِ أ مَدَ ب  ح 

َ
عَن  أ
خَلَقَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  هَ  اللَّ إِنَّ  قَالَ  فَعَانِهِ  يَر  بِيعِ  الرَّ بِي 

َ
أ وَ  مَانَ  عُث  نِ  ب  بَانِ 

َ
أ عَن   طِيِّ  بَزَن  ال  رٍ  فَجَعَلَهُ    نَص  مَاءً 

باً   1« الحدیث...عَذ 

ون المراد من  کلام في  ک ال في إسناد الشیخ الصدوق إلي البزنطي، و إنّما الک لا إش  أنّه  و فیه:
 ي.شامال ، هو الربیع يبأ 

ء من الروايات في شي ر  كأنّه لم يذون المراد منه شخصا  آخر: »کدفعا  لإحتمال    خوئي قال المحقّق ال
نية ما عدا الشامي المزبور الذي هو معروف مشهور له  كون معروفاً بهذه الكتب الأربعة من ي ك الواردة في ال

نية غيره إلّا في رواية واحدة أوردها كنّى بهذه ال كره النجاشي و غيره، و لم يوجد مكتاب ذكثيرة، و له  كروايات  
لام، و إلّا فهو رجل مجهول غير معروف، كان هو هذا الشخص فلا  كافي بعنوان أبي الربيع القزّاز، فإن  كفي ال

 2«ثيرةكتاب و روايات كأنّ اللفظ ينصرف عند الإطلاق إلى المعروف الذي له  كو لا ش

ن بشرط أن لا تمنعنا عنه  ک في إنصراف اللفظ إلی المعروف عند الإطلاق، و ل  كأقول: نعم؛ لا ش 
 طبقة الرواي، و إلّا لم ینصرف اللفظ المطلق إلیه.

في    ون أبو الربیع الشامي من الطبقة الرابعة بقرینة ما رواه عن الباقرک یفي ما نحن فیه،    و
البصائر  3افي ک ال عدّه  4و  قد  و  الطال،  أصحابه  وسيشیخ  في  کو    من  البروجردي  المحقّق  ذا 

 
 . 84، ص: 1علل الشرائع؛ ج. 1

 . 29، ص: 30. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج2
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،  1الخامسة، بقرینة روایة إبن أبي عمیر عنه فهو من طبقة  قزاز  الالربیع  . و أمّا أبو  افيک طبقات رجال ال
ن أن یروي البزنطي عن أبي  ک و هما من طبقة السادسة، فلا یم  و البزنطي في طبقة إبن أبي عمیر

 2. ریم بن عمروک ال عبدما روی عنه بواسطة ک الربیع الشامي من دون واسطة، 

بدّ من   الربیع الشامي، فلا  أبو  أنّه هو  القزاز، و لو قیل  الربیع  أبو  الربیع في هذا السند، هو  فأبو 
 فتأمّل.   فلا أقل من الإجمال. لّه، ک  كو إن أبیت عن ذل .القول بوقوع السقط في السند

 ي.شامالالربیع  يبة أ وثاقو بالجملة؛ فإلی الآن لا تثبت عندنا 

 و أمّا من جهة الدلالة: 

 «. لَا تَقْرَبْهُمَاعن النرد و الشطرنج فقال: » قد سئل الإمامف

ون نحوا  من  ک نهی عن القرب منهما، و المعاوضة علیهما ت  ن أن یستدل به علی أنّه ک و یم
 القرب منهما، فیجب الإجتناب عنها. 

ون بلحاظ الأثر الظاهر أي:  ک ن أن یک ن فیه تأمّل، من جهة أنّ النهي عن القرب منهما، یمک و ل
في جواب السوال عن الغناء، نهی    ما أنّهک اللعب بهما، لا بمعنی قطع جمیع العلاقات عنهما.  

 .»لَا خَیْرَ فِیهِ لَا تَفْعَلُوا«عن أثره الظاهر و قال: 

و الحاصل؛ عدم دلالة هذه الروایة علی حرمة المعاوضة علی النرد و الشطرنج و غیرهما من آلات  
. ک القمار وضعا  و ت  لیفا 

بِيهِ عَنِ  »  :شریفال  افيک ما رواه الشیخ الحرّ العاملي عن ال  و السابعة:
َ
رَاهِيمَ عَن  أ نُ إِب  عَلِيُّ ب 

فَلِيِّ عَنِ السَّ  و  هِ كالنَّ دِ اللَّ بِي عَب 
َ
هِ   ونِيِّ عَن  أ هَا  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ ن 

َ
مَارِ ك أ مِز  نِ وَ ال  ف  م  عَنِ الزَّ

 3«بَرَاتِ. كوبَاتِ وَ ال  ك وَ عَنِ ال  

. و قد مرّ الک لا إش  لام فیه. ک ال في إعتبارها سندا 

 
 . 412، ص: 1الإسلامیة(؛ ج -افي )ط کال . 1

 . 138، ص: 1الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج كمستدر .2

 . 313، ص: 17وسائل الشیعة؛ ج ،432، ص: 6الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 3
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 لام في دلالتها، فسیأتي في البحث عن آلات اللهو بالتفصیل. ک و أمّا ال

 وبات. ک و المهّم هنا، معنی ال

 ن في اللغة:اوبة« معنی کر للفظة »کو قد ذ

«. و هو من  كو یقال له بالفارسیة »طنب ،1ة معجم مقاییس اللغما في  کأنّه الطّبل الصغیر ول: الأ 
 الآلات الموسیقیّة. 

 2. ةشطرنجمن أنّها الالمحیط في صاحب بن عباد الثاني: ما قاله 

ف علی القول الثاني في معنی ال
ّ
ون  کوبة، و  ک فالإستدال بالروایة علی النهي عن الشطرنج متوق

تعلّقت بجمیع التصرّفات، و منها    النهي ظاهر في الحرمة، و الحرمة بضمیمة قاعدة »حذف المتعلّق« 
 المعاوضة.

،  لشطرنج تأمّ المعنی  ب  ةوبک ون الکأنّ في    -ما سیأتي في البحث عن آلات اللهوک-:  ولا  أ   و فیه:
: علی فرض    بل الظاهر من الروایة أنّه ونها  کفي مقام بیان النهي عن آلات اللهو و الغناء، و ثانیا 

بمعنی الشطرنج، فالنهي عنها بمعنی حرمة اللعب بها، و هو الأثر الظاهر فیه، فلا نسلّم دلالتها علی  
 ال و التردید في إفادة حذف المتعلّق للعموم. ک رنا سابقا من الإشکحرمة جمیع التصرّفات لما ذ

 لام في روایات المسئلة.ک هذا تمام ال

ورة علی حرمة المعاوضة علی آلات  کهي عدم دلالة شيء من الراوایات السبعة المذ  و النتیجة:
 القمار و بطلانها، لما فیها من القصور في السند أو الدلالة أو السند و الدلالة.

ون مؤیّدا  لما سیأتي في البحث الآتي عن آلات اللهو من الروایات  ک منها، ی  نعم؛ أنّ ضعیف السند
 الأزلام و نحوها. کالمعتبرة الدالة علی حرمة المعاوضة علی بعض آلات القمار 

 و أمّا الدلیل العقلي: 

و من مقدّمات   -ما یأتي في النوع الرابعک-ثیرة علی قمارک: أنّه لا شبهة في ترتّب مفاسد  هفتقریب
 

 . 145، ص: 5. معجم مقائیس اللغة؛ ج1

 . 344، ص: 6. المحیط في اللغة؛ ج2
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م به  ک ما ح لّ کو  م بقبح الفعل و مقدّمات حصوله،ک و العقل یح ،هالمفاسد، المعاوضة علی آلات  كتل
. ک ة علیها وضعا  و تمعاوض. فلا یجوز الم به الشرعک العقل ح  لیفا 

، أو  ک ون حراما  و قبیحا  مطلقا  بحک هذا مبتن علی أنّ مقدّمات الحرام هل ت م العقل أم لا مطلقا 
 تفصیل بین المقدّمات الموصلة إلی الحرام و غیرها. في المسئلة 

تل إخترنا في  البحث عنها في علم الأصول. و لو  المسئلة عدم قبح مطلق مقدّمات    ك و محلّ 
 ن القول بتمامیة الدلیل.ک الحرام، فلا یم

 ما لا یخفی. کي کفهو مدر  و أمّا الإجماع: 

 لام في أمور: كبقي ال

ون بالفعل آلة للقمار، هو الروایات ک حرمة و بطلان المعاوضة علی ما یإنّما الدلیل علی    ول:ل ا
 ورة بضمیمة بعض الروایات الآتیة في البحث عن آلات اللهو. کالمذ

لّ واحد منها في  کم آلات القمار، فلا بدّ من البحث عن ک هنا أمور لها مدخلیة في ح و الثاني:
 محلّه: 

 فنتعرّض له في المسئلة الآتیة.  منها: البحث عن آلات اللهو و المعاوضة علیها. 

 .اسب المحرّمةک فنتعرّض له في النوع الرابع من أنواع الم  . قمارالمعنی و منها: البحث عن 

ون اللعب بآلات القمار مع المراهنة، قمار، و  کم، هو أنّه لا خلاف في  ک و وجه مدخلیّته في الح
و الأحوط وجوبا  وجوب الإجتناب  - أمّا في صدق القمار علی اللعب بها من دون المراهنة فإختلاف،

ن القول بجواز المعاوضة علیها لما فیها من  ک فعلی القول بعدم صدقه علیه و جوازه، فیم  -عنه عندنا
 المنفعة المحللّة. 

 خاصّة.  -ذا النردکو  - شطرنجالبحث عن الو منها: 

 ره في الأخبار إحتمالان:کففي وجه ذ

م، فالموضوع فیها الشطرنج بما هو الشطرنج، لا بما هو آلة من  ک من أنّ له خصوصیة في الح
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 1. خوئيلمات المحقّق الکما یستفاد من بعض کآلات القمار. 

ونه من آلات القمار و عدمه، فاللعب به حرام و لو للحذق و  کو علي هذا الإحتمال، فلا فرق بین 
 .رک تقویة الف

القمار، و هي الموضوع فیها حقیقة، و لا فرق بینه و غیره  باب المثال لآلات  من  ر  کذمن أنّه    و
 من آلات القمار. 

  يبروایة أ ک  -،ما یقتضیه الروایات الدالة علی أنّ المیسر هو الشطرنج و النردکو الأقوی الثاني،  
  -انت ضعیفة السند، إلّا أنّها متظافرةکالروایات و إن    ك ي و غیرهما، و تلعیاش، و روایة تفسیر الالجارود

التي تدلّ علی عدم خصوصیة للشطرنج و النرد و الأربعة عشر، و  معمر بن خلاد  ة  صحیحبضمیمة  
رهما فیها من باب المثال من دون خصوصیة لهما. فتفصیل  کم و ذک لّها بمنزلة واحدة في الحکأنّ  

 لام فیه یأتي في النوع الرابع إن شاء اللّه. ک ال

، بمعنی صیرورته ممّا تکفعلی هذا الإحتمال، إذا خرج الشطرنج من   ون له  ک ونه آلة القمار عرفا 
، فیتبدّل ح ک منفعة محلّلة غالبیة، و ممّا ت  مه إلي الجواز بتبدّل موضوعه. ک ون منفعته المحرّمة نادرة 

أو لا، هو  الیوم  ون الشطرنج من آلات القمار  ک؛ أنّ المعیار في تبدّل الموضوع و  ك و لا یخفی علی
و خروجه عن آلات    ون له منفعة محلّلة ک العرف. فیأتي في النوع الرابع، أنّ في صیروة الشطرنج ممّا ت

 2، تأمّل. القمار

 لهو الآلات   المر الثالث:

. ک ثیر من الفقهاء إلی حرمة المعاوضة علیها وضعا  و تکو هي ممّا قیل أنّه ذهب   لیفا 

 و البحث فیه یقع في ضمن مقامات

 
 . 172منیة السائل )للخوئي(؛ ص: راجع:  . 1

ون الموضوع الشطرنج بما هو شطرنج، فلا  کفي عرف بلد من البلاد، و عدم    عنوان آلات القمارعلی فرض خروجه عن    ا  إلی أنّهمضاف .  2
ه، لما یترتّب علیه من آثار ثقافیة ضارة و الغفلة عن أمور  کال، بل الإحتیاط یقتضي تر کعن إش خلق ثقافة لتشجیع الشباب نحو اللعب بهیخلو 

 )منه حفظه اللّه(.  بار المخترعین و العلماء في العالم، لا یوجد أحد منفتح علی اللعب بهک من بین ما أنّ کهامّة أخری، 
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 في معنی اللهو  الول:

اللام و الهاء و الحرف المعتلّ أصلانِ صحيحان: أحدهما يدلُّ على  »  : ةغمعجم مقاییس اللّ قال في   
هْو، و هو  ء، و الآخر على نَبْذِ شي ء بشي شُغْل عن شَي  ل اللَّ ء، فقد عن شي   كء  شَغَلَ لُّ شي كء  من اليد. فالأوَّ

هْوكألْهَا   1« . و لَهَوتُ من اللَّ

لْهُو به لَهْواً صلاح المنطق: »إ یت في  ک و قال إبن س
َ
قد لَهِيت منه ألهى،   ، وو لقد لَهَوت بالشيء، فأنا أ

 2«أضربت عنه ره وكت ذكتر إذا سلوت عنه و

ن، أحدهما: الملهو به و هو ما یشتغل الإنسان به، و  ی و یظهر منهما، أنّ في اللهو شیئین أو فعل
ون الملهو به الأهمّ أو  ک بین أن ی  كالإنسان عنه. و لا فرق في ذلالثاني الملهو عنه، و هو ما یشتغل 

 الملهوّ عنه. 

نعم؛ یظهر من بعض اللغویین أنّ اللهو بمعنی الشغل عن أمر مهّم بشيء غیر مهمّ، و هو أخصّ  
 من المعنی السابق. 

ا يَعْنِي »ة: غویالفروغ اللّ ما قال في ک هُ يشغل عَمَّ نَّ  3«وَ سمّي لهواً لِأَ

هْوُ: ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه و يهمّه»في المفردات: راغب و قال ال  4«اللَّ

وا لَا تُلْهِ » ریم:  ک تابه الکو قال اللّه تعالي في   ينَ آمََُ ِ
هَا الََّّ يُّ

َ
مْوَالُ كْ يَا أ

َ
وْلَادُ كْ  أ

َ
ِ وَ مَِْ  ك عَنْ ذِ كْ  وَ لَا أ رِ اللَّّ

ولِ   يَفْعَلْ ذلِ 
ُ
ونَ  ك فَأ اَسُِِ

ْ
 5« هُُُ الْ

 أم لا؟ یستفاد  ا  حراما  مطلق  -ر اللّه و الغفلة عنه بالشيء کو هو الشغل عن ذ-ون اللّهو  ک و هل ی
لّ لهو، بل  کلیة دالّة علي حرمة کعدم وجود قاعدة  - ما یأتي في النوع الرابع تفصیلا  ک-من الروایات 

 
 . 213، ص: 5. معجم مقائیس اللغة؛ ج1

 . 149، ص: 1صلاح المنطق؛ ج إ. 2

 . 254، ص: 1ري؛ جک. الفروق اللغویه للعس3

 . 748. مفردات ألفاظ القرآن؛ ص: 4

 . 9 یةالآمنافقون، ال ة. سور 5
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ون  ک ن أن یک الغناء مثلا  عن غیره. فیمکلا بدّ من إستقصاء مصادیقه في الروایات و تمییز المحّرم منه  
، ک بعض مصادیقه م  2. ، أو إدخال السرور علی المؤمن1الإخوانهة کمفا کروها  بل راجحا 

و لا یخفی أنّ محلّ البحث في ما نحن فیه، هو آلات اللهو الحرام و المعاوضة علیها وضعا  و  
، و أمّا غیر الحرام منها، فلا إشک ت  ال في المعاوضة علیه. ک لیفا 

ن أن  ک فیم  ، ان مدخلیّة في الموضوع، فیتغیر موضوع اللهو بتغیرهماک ذا یأتي أنّ للزّمان و المکو  
 . ون العمل من مصادیق اللهو في زمان، دون زمان آخرک ی

 الحرام لهو القسام آلات في أ: الثاني

 ثلاثة أقسام أنّها علی 

 بعض الآلات الموسیقیّة. کما تنحصر منافعه في الحرام، و لا تتصوّر فیه منفعة محلّلة،   الأول:

ن أن ک یم، فالتلفاز و الإذاعة و نحوهماکون فیه المنفعتین المحرّمة و المحلّلة،  ک و الثاني: ما ت
 یقال أنّ بعض الآلات الموسیقیّة التي تستعمل في العزاء، من هذا القبیل.

، و إن صنع لأن یسکتر   و الثالث: ما عمل في  تت منافعه المحرّمة و لا یستعمل في الحرام أصلا 
 المنافع.  كتل

 ر القوال كالثالث: في ذ

 و قد إختلف الفقهاء في المسئلة علی ثلاثة أقوال.

.  کما یستفاد من  الول:  لمات المتقدّمین من أنّ المعاوضة علی آلات اللهو حرام و باطل مطلقا 
 انت فیه منفعة محلّلة أم لا. کسواء وقعت علی المادة أو الهیئة و المادة و سواء 

ال ال  مفید الشیخ  قال  محرّ »  ة: مقنعفي  الملاهي  سائر  و  الطنابير  و  العيدان  عمل  فيه  و  التجارة  و  م 

 
 . 14، ص:  21. وسائل الشیعة؛ ج1

رُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ 188، ص: 2الإسلامیة(؛ ج -افي )ط کال  راجع:. 2  . : بَابُ إِدْخَالِ السُّ
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 1« محظورة

ل آلة تظن  كو عمل الملاهي و التجارات فيها، و عمل الأصنام و الصلبان، و  »  :مراسمفي ال  سلارو قال  
من آلات اللعب و القمار و  كفار أنها آلة عبادة لهم، و التماثيل المجسمة، و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلكال

 2«بيعه و ابتياعه

 3«آلات اللهو مثل العود و المزمركالثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به. » :شرایعفي الق  محقّ و قال ال

أنّ ظاهر الإجماع و الأخبار عدم جواز  »  ستاذه علی القواعد:ا و قد نقل صاحب الجواهر من شرح  
تساب بجميع وجوهه من غير فرق بين قصد الجهة المحللة و  ك العمل، و الاستعمال و الانتفاع و الإبقاء و الا

 4« غيرها، و لا بين قصد المادة و قصد الصورة

ون لمادته مالیة، و ما لا مالیة  ک رة من التفصیل بین ما تکة في التذمعلّا ما ذهب إلیه ال  و الثاني:
 5. لمادته، فتجوز المعاوضة في الأول دون الثاني

ن الإنتفاع بها في  ک من التفصیل بین ما أم  6كمسالي في الثانالشهید  ما ذهب إلیه ال  الثالث:
المعاوضة علیها بقصد تل العقلائیة و عدمه، فیجوز  المحلّلة  المحلّلة   كالمنافع  في الأول،    المنافع 

 دون غیره. 

 الرابع: في أدلة المسئلة 

 أنّ ما یستدل به علی حرمة و بطلان المعاوضة علی آلات اللهو، علی قسمین. 

 العامّة ة دلالول: ال 

 
 . 587المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص:  .1

 . 170ام النبویة؛ ص: کالمراسم العلویة و الأح .2

 . 3، ص: 2شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج .3

 . 25، ص: 22لام في شرح شرائع الإسلام؛ جکجواهر ال  .4

 .36، ص: 10الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ5

 . 122، ص: 3الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ ج ك. مسال 6



ه  | 79 ح ف  ص
 

 

 ر فیها عنوان آلات اللهو و مصادیقها، بل یستدل بعمومها و إطلاقها. کالتي لم یذ

جْزَ فََهْجُْ »  الآیة الشریفة: منها:  1« وَ الرُّ

  الحرام  لهوالآلات    الخبائث و أعمّ من الخبائث المعنوي، ومطلق  ، ظاهر في  رُجزبتقریب: أنّ ال
 من الخبائث المعنوي، فیجب الإجتناب عنها و عن جمیع التصرّفات فیها. ،  أنّ الإنتفاع بها حرام  بما 

مها. فإنّ شمول الموضوع  ک و ح -و هو الرجز-رنا سابقا  من الإجمال في موضوعهاکما ذ :و فیه
 م للمعاوضة غیر معلوم. ک الح متعلّق لآلات القمار و شمول 

 . م ثمنه«حرّ  م شیئا  ذا حرّ إ ه اللّ  نّ إ » المشهور: النبوي  :و منها

بتقریب: أنّ مقتضاه هو حرمة ثمن ما حرّمه اللّه، و لا شبهة في حرمة الإنتفاع من آلات اللهو،  
أ  یکفیحرم  الذي  الثمن  في  التصرّف  حرمة  بمعنی  ثمنها،  فلازمه  ک ل  علیها،  المعاوضة  من  تسب 

 بطلان المعاوضة علیها. 

 2رنا سابقا  من قصورها سندا  و دلالة، و عدم ثبوت إعتماد المشهور علیه. کما ذ و فیه:

 حرام، اللهو  الآلات  عدم وجود ما یدل بعمومه أو إطلاقه علی حرمة المعاوضة علی    :و الحاصل
 و بطلانها. 

 : ةخاصّ ة ال دلل او الثاني: 

. کالتي ذ  ر فیها عنوان آلات اللهو و بعض مصادیقها صریحا 

 الإشارة إلی بیان معنی بعض العناوین الواردة فیها:  رها،کینبغي قبل ذو 

 ، و قد صرّح به اللغویون.علی غیر قیاس «عزف»جمع  ،المعازف: منها

العين و الزاء و الفاء أصلانِ  »  :معجم مقاییس اللغهما قال في   کو العزف في الأصل بمعنی الصوت.  

 
 . 5. سورة المدثر، الآیة 1

 . 44 ،41ه في الصفحة عن بحثال . و قد مرّ 2



ه  | 80 ح ف  ص
 

 

ى صحيحان، أحدهما يدلُّ على   أعني إذا تعدّی    ،1«ء، و الآخر على صوت  من الأصواتالإنصراف عن الشَّ
بحرف »عن« یفید معنی الإعراض و الإنصراف، و إذا تعدّی بنفسه، فیدّل علی صوت من الأصوات،  

ها »ما یقال: ک يُّ ياح أي صَوتُها و دَوِ  3«الطربختلاط الأصوات في اللهو و العزف: إ»قالوا:  ثمّ   ،2« عَزفُ الرّ

ذل بها  ،  كفیظهر من  الأصوات  توجد  التي  الآلات  المعازف، هي  الآلات  انت مکسواء  -أنّ  ن 
 . -القصب و نحوهک-أو فیها -الدف و الطبلکالعود و الطنبور و البربط أو الإیقاعیّة کالوتریة 

،  عتمد علی الأوتار الممتدّة لتولید الأصواتالأوتار،  جمع »وتر«، و هي الآلات التي ت  و منها: 
 4. العود و الطنبور و الرباب و نحوهاک معازف،فهو أخصّ من ال

ی في القَصَب«  احدها، و ریمزامال  و منها: .أي:  المِزمَار، و هو مشتق من »زَمَرَ« قیل: »زَمَرَ أي غَنَّ
 بالنفخ فیه. 

القصب، و لهي  المزامیر  ف التي تصنع من  الموسیقیّة  ما قیل:  ک  لّ منها إسم خاصّ.ک الآلات 
 . و تفصیله یأتي في محلّه «5اليَراعةُ: مِزْمارُ الرّاعي»

و قیل أنّها    6سابقا  أنّ لها معنیین في اللغة، قیل أنّها بمعنی الشطرنجمرّ  قد  و  ة:  وبک ال  و منها:
 . «كنبطبالفارسیة » أو 7بمعنی الطبل الصغیر

و هي الآلة الموسیقیّة الإیقاعیّة التي تصنع  بیر،  ک الطبل  ة« بمعنی الر بَ ک»مع  ج  ،براتک الو منها:  
لّ من وجهیه جلدٌ، و تحمل علی الصدر و یُضرب  کالصندوق، یُشدّ علی  کمن إطار خشبي دائري  

 
 . 306، ص: 4. معجم مقائیس اللغة؛ ج1

 . 360، ص:  1تاب العین؛ جکذا ک. نفس المصدر. و 2

 . 12؛ص 13، المخصص ؛ ج1296؛ ص 2الإفصاح؛ ج، 814؛ ص  2جمهرة اللغة ؛ ج. 3

و لهما أشعار لطیفة في إمامة أهل البیت  -الجن كذا دیکو -ان شیعیا  کو هو من أبرز الشعراء و اُمراء الحرب، -أبو فراس الحمداني . قال 4
 ه جدُّ کمُ/حتی کأ تفخرون علیهم لا أبا ل /ه النسوان و الخدمُ کدیارهمُ/و الأمرُ تملفي   : »بنو علیٍّ رعایا-و مدحهم « إلی  مُ ک أنّ رسولَ اللَّ

/و في بیوتأن قال في الفرق بین بني العباس و آل علي   «.)منه حفظه اللّه(. مُ الأوتارُ و النَغَمُ ک: »تُنشي التلاوةُ في أبیاتهم سَحَرا 

 . 413، ص: 8. لسان العرب؛ ج5

 . 344، ص: 6المحیط في اللغة؛ ج - 6

 . 145، ص: 5معجم مقائیس اللغة؛ ج - 7
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 بیرة و صغیرة.کعلی وجهیه بعصاان 

هي من آلات اللهو الوتریّة، لها عنق طویل متّصل بصندوق شبیه بالبیضة،    و  ، نبورطُ ال  و منها:
 ثر. کنون من ثلاثة أو خمسة أوتار أو أ ک م

 ل تعرف الیوم بـ»العود«. کمثریة الشکواحدها البربط، و هي أیضا  آلة وتریّة  :بطا بر ال: و منها

 . ین ور روایات المسئلة التي وردت فیها هذه العناکإذا عرفت هذه العناوین، فلنشرع في ذ

الولی:  العقول:    الروایة  حَرَامٌ  ...»حدیث تحف  هِيَ  تِي  الَّ نَاعَةَ  الصِّ هُ  اللَّ مَ  حَرَّ مَا  تِي  كإِنَّ الَّ هَا  لُّ
جِ وَ  يَجِي  رَن  ط  مَزَامِيرِ وَ الشِّ بَرَابِطِ وَ ال  ضاً نَظِيرَ ال  فَسَادُ مَح  هَا ال  نَامِ  كءُ مِن  ص 

َ بَانِ وَ الْ  ل  هُوٍّ بِهِ وَ الصُّ لِّ مَل 
بَهَ ذَلِ  ش 

َ
حَرَامِ وَ مَا يَ   ك وَ مَا أ بَةِ ال  رِ ش 

َ ضاً وَ لََ يَ كمِن  صِنَاعَاتِ الْ  فَسَادُ مَح  هُ وَ فِيهِ ال  هُ وَ  ك ونُ مِن  ونُ مِن 
شَي   فِيهِ  جَمِيعُ  لََ  وَ  هِ  عَلَي  رِ  ج 

َ الْ  ذُ  خ 
َ
أ وَ  بِهِ  عَمَلُ  ال  وَ  مُهُ  تَعَلُّ وَ  لِيمُهُ  تَع  فَحَرَامٌ  لََحِ  الصَّ وُجُوهِ  مِن   ءٌ 

حَرَ  بِ فِيهِ مِن  جَمِيعِ وُجُوهِ ال  قَلُّ هَاكاتِ كالتَّ  1« لِّ

لیة، و هي أنّ الصناعة التي یجيء منها الفساد محضا  و لیست فیها جهة  کو هي تعطي ضابطة  
، حرامّ تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجرة    -لّ ملهوّ بهکالبرابط و المزامیر و  ک-من الصلاح أصلا 

 علیه و جمیع التقلّب فیه. 

، و بالدلالة  ک الآلات ت  كو لا یخفی أنّها تدلّ بالدلالة المطابقیة علی حرمة جمیع التقلّب في تل  لیفا 
الإلتزامیة علی بطلان المعاوضة علیها، لأنّ ما حرّمه الشارع جمیع التقلّب فیه، یعدّ ممّا لا منفعة  

 فیه عنده، فلا تصحّ المعاوضة علی ما لا منفعة فیه عنده. 

،  کن أن یقال: أنّها تدلّ علی أنّ جمیع آلات اللهو و  ک یم لّ ملهوّ به، یجيء منها الفساد محضا 
ون المراد من »ملهوّ به«، هو آلات اللهو الحرام بمقتضی  کن الظاهر ک ، و لفیحرم جمیع التقلّب فیه

 لعدم دلیل علی حرمة مطلق اللهو. ، م و الموضوعک مناسبة الح

 لام في سنده، و هو ضعیف و غیر قابل للإستناد إلیه، إلّا للتأیید. ک ان؛ إنّما الکیف کو 

حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد  »  :صدوقالشیخ  ال  يمالما روي في أ   و الروایة الثانیة: 
 

 . 83، ص:  17الشیعة؛ ج. وسائل 1
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، قال: حدثنا سعد  رضي الله عنه، قال: حدثنا أبيرضي الله عنهبن علي بن الحسين بن موسي ابن بابويه القمي
أيوب الخزاز، عن  بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي  

هِ  دِ اللَّ بُو عَب 
َ
هِ   محمد بن مسلم الثقفي، قال: سُئِلَ أ رِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ خَم  لَ مَا   عَنِ ال  وَّ

َ
إِنَّ أ

هَ   جَالِ إِنَّ اللَّ رِ وَ مُلََحَاةِ الرِّ خَم  بِ ال  ثَانِ وَ شُر  و 
َ ي عَزَّ وَ جَلَّ عَن  عِبَادَةِ الْ  بِّ هُ رَ تَعَالَى بَعَثَنِي نَهَانِي عَن 

ةِ  جَاهِلِيَّ مُورَ ال 
ُ
مَزَامِيرَ وَ أ مَعَازِفَ وَ ال  حَقَ ال  م 

َ
عَالَمِينَ وَ لِْ مَةً لِل  لََفَهَارَح  ح 

َ
لََمَهَا وَ أ ز 

َ
ثَانَهَا وَ أ و 

َ
 1« وَ أ

 لام تارة في سندها و أخری في دلالتها: ک و یقع ال

 لّها ثقات إلّا الهیثم بن أبي مسروق حیث أنّه لم یوثق. کأمّا من جهة السند، فإنّ رواتها 

ل الک و  نقله  لما  عندنا،  ثقة  عن  ک نّه  رجاله  في  نُ شي  بن  قال    -یرصَ حمدویه  الذي  هو  شیخ  الو 
أنّه قال:    - «ثير العلم و الرواية، ثقة، حسن المذهبكعديم النظير في زمانه،  فیه: »  وسيالط  من 

َ
بِي  »لِأ

صْحَابِي يَذْ 
َ
، ك مَسْرُوق  ابْنٌ يُقَالُ لَهُ الْهَيْثَمُ، سَمِعْتُ أ  2«لَاهُمَا فَاضِلَانِ كرُونَهُمَا بِخَيْر 

لماته المنقولة عنه أو عن بعض مشایخه في  کما یظهر من ملاحظة سائر  ک و هذه أمارة الوثاقة،  
 3. التعبیرحق بعض الرواة، المشتملة علی مثل هذا 

.، 4ة مسروق ثق ي بأ هیثم بن و الحاصل: أنّ ال  فالروایة معتبرة سندا 

 للبعثة:  غایتان ر فیها  کو أمّا من جهة الدلالة: فذ

للعالمین.    ونهکأحدهما:   أنّ کرحمة  ورد  بهما  الأمر  إشتدّ  لمّا  قتل    ه  أحد، حیث  یوم 

 
 مع تفاوت.   396، ص: 6الإسلامیة(، ج -افي )ط کو روي أیضا  في ال ،  502، ص:1. الأمالي؛ ج1

 . 372شي؛ ص: ک. رجال ال 2

بُو عَمْرٍو الْ :  330شي؛ ص:  ک. أنظر: رجال ال 3
َ
الَ أ

َ
لْتُ حَمْدَوَیْهِ بْنَ نُصَیْرٍ، عَنْ عِیسَی فَقَالَ:  ک»ق

َ
: سَأ يُّ خَیْرٌ فَاضِلٌ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِشَلَقَانَ وَ  ش 

بِي مَنْصُورٍ صَبِیحٌ.« 
َ
بِي مَنْصُورٍ، وَ اسْمُ أ

َ
لِ    : 184ذا؛ ص:  کو    هُوَ ابْنُ أ بِي عُمَیْرٍ، عَنْ مُفَضَّ

َ
دُ بْنُ عِیسَی، عَنِ ابْنِ أ ثَنَا مُحَمَّ الَ حَدَّ

َ
»حَمْدَوَیْهِ، ق

الَ وَ 
َ
انَةَ، ق یْسِ بْنِ رُمَّ

َ
هِ کبْنِ ق بِي عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ لِأ

ُ
الَ ق

َ
، ق را  شْیَاخِي یَقُولُونَ عَنْبَسَةُ بْنُ 372ذا ص ک....«.و  انَ خَی 

َ
الَ: سَمِعْتُ أ

َ
: »حَمْدَوَیْهِ، ق

.«.کبِجَادٍ   را  فَاضِلا  لْتُهُ، عَنْ وَهْبٍ :  414ذا ص  کو    انَ خَی 
َ
یَقُولُ وَ سَأ الْمَشَایِخِ  الَ سَمِعْتُ بَعْضَ 

َ
ق نُصَیْرٍ،  بْنُ  بُو الْحَسَنِ حَمْدَوَیْهِ 

َ
أ ثَنِي  وَ   »حَدَّ

الَ: 
َ
هِ ق هِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَب  حْمَنِ بَنِي عَبْدِ رَب  هُمْ خِیَارٌ فَاضِلُونَ کشِهَابٍ وَ عَبْدِ الرَّ ونَ.«. کلُّ  وفِیُّ

امل الزیارات«. و أمّا بعد عدوله عن هذا المبني،   کاسناد  في    في الطبعة السابقة من  معجم رجاله: »الهیثم ثقة لوروده  خوئيقال المحقّق ال .  4
 ثیر من الموارد دالة علی الوثاقة. کفایة«، مع أنّه لا یعد مثل لفظة »صالح« في  کشي فیه ال کتوثیق  في    جاء في معجم رجاله طبعة طهران : »و
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بده، و قطعوا أصابع یدیه و رجلیه، و جدعوا  کون عمه حمزة، و مثّلوا بجسده الشریف، و أخرجوا  کالمشر 
،  هأنفه، و صلموا أذنیه، و فعلوا به ما فعلوا، و قتلوا العشرات من المسلمین، و جرحوا رسول اللّ 

ه بعذاب من عنده،  بعض أصحابه و اقترح علیه أن یدعو علیهم لیعذبهم اللّ   ه علیه و آلهي اللّ صلّ تقدم إلیه
:    بيین الأولین بدعاء أنبیائهم علیهم، فلم یقبل النّ کان یعذب المشر کما  ک اقتراحه، و أجابه قائلا 
هم اهد قومي  ماء و قال: اللّ ثمّ رفع يديه نحو السّ   داعياً و رحمةً   ن بعثتُ ك ي لم أبعث لعاناً، و لإنّ »
 «. هم لَ يعلموننّ إف

 أزلامها و أحلافها.  و نها ة و أوثا یّ الجاهل و أمورَ  و المزامیرَ  معازفَ لا و الثانیة: إمحاقه 

 .و قد بلغت هذا الأمر بمرتبة من الأهمیّة حتي یعدّ من غایات بعثته 

و قد عرفت سابقا  أنّ المعازف أعمّ من المزامیر، و الأزلام من آلات القمار، فهذه الفقرة من الروایة 
تدلّ بدلالتها الإلتزامیة علی أنّ هذه الأشیاء ممّا لا منفعة محلّلة فیه عند الشارع و لا مالیة لها عنده،  

 ، لا تصحّ المعاوضة علیه. كذلکان  کفلذا بعث نبیه بإمحاقها، و ما 

:  -بتعریب المحدّث النوري-عن أبي أمامة    1و یؤیّدها؛ ما في رواه أبو الفتوح الرازي في تفسیره
هِ » مْحُوَ الْمَزَامِیرَ    عَنْ رَسُولِ اللَّ

َ
نْ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
ی وَ رَحْمَة  لِلْعَالَمِینَ وَ أ هَ تَعَالَی بَعَثَنِي هُد  الَ: إِنَّ اللَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ

الَ إِنَّ آلَاتِ الْمَزَامِیرِ شِرَاؤُ 
َ
نْ ق

َ
ةِ إِلَی أ مُورَ الْجَاهِلِیَّ

ُ
وْثَانَ وَ أ

َ
وْتَارَ وَ الْأ

َ
بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ  هَا وَ وَ الْمَعَازِفَ وَ الْأ

جَارَةُ بِهَا حَرَامٌ الْخَبَرَ   2«الت 

یؤیّدها ما روي في  کو   أنّ علیّا  کذا  الفریقین من  أنّه لا  لا    -3سر طنبور رجل ک  تب  یخفي 
يَادٍ  »  افي:ک ما روي في الذا  کو    -یستفاد الإطلاق من فعل المعصوم نِ زِ لِ ب  حَابِنَا عَن  سَه  ص 

َ
ةٌ مِن  أ عِدَّ

مَنِ  ح  دِ الرَّ نِ عَب  هِ ب  دِ اللَّ ونٍ عَن  عَب  نِ شَمُّ حَسَنِ ب  نِ ال  دِ ب  هِ   عَن  مُحَمَّ دِ اللَّ بِي عَب 
َ
مَعٍ عَن  أ نَّ    عَن  مِس 

َ
أ

مِنِينَ  مُؤ  مِيرَ ال 
َ
هِ رَجُلٌ    أ إِلَي  نَهُ قِيمَتَهُ وَ رُفِعَ  زِيراً فَضَمَّ قَتَلَ خِن  هِ رَجُلٌ  إِلَي  بَطاً  كرُفِعَ  سَرَ بَر 

 
 . 281، ص:15. روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن؛ ج:1

 . 219، ص: 13الوسائل و مستنبط المسائل، ج ك. مستدر 2

 . 251، ص: 76بحار الأنوار؛ ج 3
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طَلَهُ  ب 
َ
 1«فَأ

تدلّ علی حرمة المعاوضة علی آلات اللهو الحرام    -موثّقة النهديو هي  -ه؛ أنّ الروایة الثانیة  یفعل
، و یؤیّدها الروایات الضعیفة.ک المعازف و المزامیر وضعا  و تکورة فیها کالمذ  لیفا 

 لام في الأدلة العامّة و الخاصّة.ک هذا تمام ال

 حرمة المعاوضة علی آلات اللهو و بطلانها. علی دلیل عقلي ب ن أن یستدل ک یم

قیل  أنّه  تحریمه2بتقریب  و  الغناء  قبح  أنّ  محلّهک-:  في  یأتي  لا    عقليٌ،  -ما  و  تقییدا   یقبل  لا 
المعاوضة علی  كذلکان  ک، فما  تخصیصا   الغناء،  أهّم مقدّمات  ، و مِن  ، یحرم جمیع مقدّماته عقلا 

 آلاته. 

: بأنّ ح ن  ک لیس علی الإطلاق. بل یم  -ما یأتي في محلّهک-م العقل بقبح الغناءک و یرد علیه: أولا 
، هو الغناء المضر للنفس، فلو   - للتداوي أو غیره-ان غیر مضر في مورد  کأن یقال: أنّ القبیح عقلا 

: علی فرض حک ، فلا وجه لح ، لا نسلّم قبح مقدّمات  ک م العقل بقبحه. و ثانیا  م العقل بقبحه مطلقا 
: علی فرض ح کالقبیح عقلا    م العقل بقبح مقدّماته، لا نسلّم  ک ما حقّق في الأصول، فراجع. و ثالثا 

. ک مه ببطلان المعاوضة علیه، و لا مجل للعقل في الحک ح  م الوضعي نفیا  و إثباتا 

 لهو. الآلات  ة علیمعاوضالبطلان م العقل بک عدم ثبوت حالحاصل:  و

شفه عن رأي المعصوم في مثل  کلما قلنا سابقا  من عدم    الحال بالنسبة إلی الإجماع.  كذلکو  
 غیر تعبّدي. ي کهذا المقام الذي استدل بالروایات و الآیات. فالإجماع مدر 

 رنا ظهر أنّ العمدة في المقام، هي الروایات و المهم منها موثّقة النهدي. کفممّا ذ

 ؛تتمّة

 ؛ ن یأمر عن بیان البحث إلّا بعد لا تتّم المسئلة لا یخفی أنّ 

 
 . 368، ص: 7الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

 . 179، ص: 12الحدیثة(؛ ج -العلامة )ط رامة في شرح قواعد ک. مفتاح ال 2
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 من معنی اللهو و تعیین مصادیق الحرام منه. تفصیلا  ما سیأتي في النوع الرابع  ول: ل ا

  و  معازف الکر في الروایات السابقة من آلات اللهو، هو آلات الغناء المحرّم  کإنّ ما ذ  و الثاني:
 نحوها. طنبور و  ال و براتک وبات و الک و ال مزامیرال

 و أمّا غیرها من آلات اللهو و الغناء، فلا بدّ من البحث فیه من جهتین: 

فتبطل    الأول: فیه،  منفعة  لا  فیما  فتدخل  الحرام،  في  منافعها  إنحصرت  إذا  اللهو،  آلات  أنّ 
الإنتفاع من بعضها في الحرب أو في العزاء و  ک-انت لها منفعة محلّلة  کالمعاوضة علیها، و أمّا إذا  

 المنفعة.  كال في المعاوضة علیها بقصد تل ک فلا إش  -نحوه

فاعلم أنّ الطبل الّذي الغرض المقصود منه أمر محلّل،  »تاب الوصیة:  کما قال المحقّق الثاني في  ک
طبل الحرب الّذي ليس المراد منه اللهو بل التهويل في قلوب العدو يجوز إقتناؤه، فإنّ بعض المحرّمات قد  ك

الحرب   تكأبيحت في  لم  الحرير، فما  فلو  كلبس  أولى،  بطريق  ذاته معصية  ليس في حدّ  و  ن غايته محرّمة 
 1«أوصى بطبل الحرب صحت الوصية 

ف علی البحث عن  البحث عن  أنّ  رنا  کممّا ذظهر    و قد  و الثاني:
ّ
بعض ما یرتبط بآلات اللهو متوق

 الغناء في النوع الرابع، لما بینهما من شدّة الإرتباط. 

ن الإنتفاع بالآلات  ک ون النسبة بین الموسیقي و الغناء هو التساوي، حتي یقال: أنّه لا یمک فهل ت
العموم   هو  بینهما  النسبة  أنّ  أو  غیر صحیحة،  علیها  فالمعاوضة  الحرام،  الغناء  في  إلّا  الموسیقیّة 

 2ان الإنتفاع ببعضها في منافعها المحلّلة؟ ک المطلق أو العموم من وجه، حتي یقال بإم

 
 . 107، ص:  10. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج1

واقعا آلات غیر لهویة   كهل هنا  -: »س171منیة السائل: أحدهما ف صفحة  تاب  کوران في  کفي المسئلة فتویان مذ خوئي. و للمحقّق ال 2
تختلف الآلات الموسیقیة فبعضها لهویة فلا    -یجوز اللعب بها أم جمیع الآلات الموسیقیة لهویة، فلا یعلم أیها لهوي و أیها غیر لهوي.  ج

و لا شراؤها، و بعضها الآخر غیر لهوي فلا بأس ببیعه و شرائه و النوع غیر اللهوي یرجع وصفه إلی أهل    یجوز استعمالها مطلقا و لا بیعها
رنا سابقا الموسیقی المحرّمة هي الأغاني التي تناسب حفلات اللهو و الرقص مثلا و تستعمل لها، و أما الألحان کما ذکالخبرة من العرف و  

بعض أنواع الموسیقی   كهنا -»س :178و الثاني في صفحة  لها.«کالتي تستعمل في العزاء أو الحرب و ما شا کغیر اللهویة فلیست محرّمة 
یة( التي یقال أنها تؤثر في هدوء الأعصاب و هي توصف في بعض الحالات  کلاسیکون القصد منها الاطراب و التلهّي )الموسیقی ال کالتي لا ی

ذا الحال في بعض الأناشید الحماسیة الحربیة التي لیس الهدف  کثیر من الناس و هکللعلاج من قبل الأطباء مع العلم بأنها مما یأنس بها ال 
لا بأس بمثله«. و في الثاني تأمل یأتي في البحث    -منها الطرب و لیست من مجالس أهل اللهو و الفسوق. هل یشرع الاستماع إلیها؟ ج
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 .لام في محلّه، إن شاء اللّهک و تمام ال

 آنیة الذهب و الفضة  المر الرابع:

 : أمورفیها 

 ( )الآنیة و الإناء: في معرفة الموضوع  المر الول:

اللغة،   أهل  بعض  الجوهر الکقال  في  الآنيَةِ  »:  حاحصّ ي  جمع  و  آنيَةٌ،  جمعه  و  معروف،  الإنَاءُ  و 
 الحقیقة.في معنی  يیعطلا  و هو  1«الَأوَانِى 

 المعنی المعروف؛ علی أقوال. كفلذا قد إختلف في ذل

ال  الول:  قاله  منّا-ي خویالق  محقّ ما  أمر  -بتوضیح  الإناء  مفهوم  أنّ  من  ل:  من  ک معلوم  ونه 
جمعه آنیة و    -وبک الطاسة و الصحن و الک-ل و الشرب  کون معدا  للأ ک المفاهیم العرفیّة، و هو ما ی

 2.من الظروف ك أوان، و الظرف أعمّ منه، لأنّه یشمل مثل السلة و السطل و الدلو و غیر ذل

« البحار  في  المجلسي  العلّامة  قال  من  و  المتبادر  أن  بعضهم  ادعى  الظروف  بل  الأواني  و  الآنية 
ل و الشرب فلا تصدق على ما يوضع فيه الشموع و المصابيح و لا ظروف التتن و القناديل ك المستعملة في الأ

 3« المعلقة في المشاهد و المساجد

، إلّا أنّه إقتصر علی  خوئي، و هو و إن فسّر الآنیة أوسع من المحقّق ال4یمک ذا المحقّق الحکو  
ل و الشرب، و في  کون معدا  للأ ک هو ما یفي نظره  المتیقّن من مصادیقه عند العرف، و لعلّ المتیقّن  

 یرجع إلی أصالة الإباحة. فلا یحرم إستعماله و المعاوضة علیه.  كو ک ما هو المش

 
 امه.)منه حفظه اللّه(. کعن الغناء و أح

 . 48، ص: 14لسان العرب؛ ج  .2274، ص: 6تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -. الصحاح 1

 . 156، ص: 1اسب(؛ جکالفقاهة )الم. مصباح 2

 . 550، ص:  63. بحار الأنوار؛ ج3

 . 173، ص: 2العروة الوثقی؛ ج ك. مستمس4
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  فحسب.   للشربون معدا   ک ، من أنّ الإناء، هو ما ی 1المطرزي کما قاله بعض اللغویین   و الثاني:
 و هذا أخصّ من الأول. 

و    3و الراغب في المفردات  2الفیومي في المصباح ک-ما قاله بعض آخر من اللغویین    و الثالث:
ن  ک لّ شيء مجوّف یمکبمعنی مطلق الوعاء و الظرف، و    من أنّ الإناء  -4إبن درید في جمهرة اللغة

حلة، مضافا  إلی ما  ک الحقیبة و المأن یوضع فیه شيء. و هذا أوسع من سابقیه لإشتماله علی مثل  
 .ل و الشربکون معدا  للأ ک ی

 5.امک مهذب الاحفي    يسبزوار العلی عبدالأ السید کبعض الفقهاء المتأخّرین  ه و قد ذهب إلی

 تحقیق: و ال

الظرف. و  الوعاء و  اللغة و الإستعمال بمعنی مطلق  الثالث، فالإناء في  القول  الصحیح هو  أنّ 
لأنّ   ، لمات اللغویین و الروایات فتأمّل فیهکیحصل الإطمئنان به بملاحظة ما یأتي من التحقیق في 

 ام:ک في معرفة موضوعات الأحتاج إلی ملاحظتها تحهامّة   نقاط فیه 

ما  ک-لمات اللغویین، فإنّهم حینما یرادون شرح معنی الظروف المختلف کفنقول: اُنظر أولا  إلی 
أنّ    كذا«، فیتّضح لکیقولون: »إناء    - ال بهک ل فیه الطعام و یشرب فیه الماء و ما یتوضأ فیه و ما یکیأ 

 الإناء إسم جنس لجمیع هذه الظروف و الأوعیة. 

يابُ ناءٌ الإجّانَة إِ »فقیل:    8« تالُ بهكناءٌ يُ الفُرقُ إ»و  7«ناءٌ معروفٌ يُشْرَبُ فيهالتّور إ»و  6«يُغْسَلُ فِيهِ الثِّ

 
 . 30، ص:1. المغرب في ترتیب المعرب؛ ج1

 . 28، ص: 2بیر للرافعي؛ جک. المصباح المنیر في غریب الشرح ال 2

 . 96. مفردات ألفاظ القرآن؛ ص: 3

 . 250ص:،  1. جمهرة اللغة؛ ج4

 .156، ص: 2ام )للسبزواري(؛ جک. مهذب الأح5

 . 6، ص: 2بیر للرافعي؛ جک. المصباح المنیر في غریب الشرح ال 6

 . 135، ص:  6. تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج7

 . 400، ص: 13؛ جنفس المصدر. 8
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 كالمَطهَرَةُ، بال»و    ،1«نَاء يطْبخ فِيهِ القدرُ إ»و  
ُ
أ رُ بهِ و يُتَوضَّ معجم مقایس    و قال في   ،2«سرِ و الفَتْحِ: إِناءٌ يُتَطَهَّ

 4.5«بير و عروتان و فم واسعكالجرّة، إناء خزف له بطن  »و  3«الآنيه سطلاعلى انّهم يسمون من » ة:اللغ

: أنظر إلی الروایات التي إستعمل فیها لفظة »الإناء«، إذ یم ن أن یقال أنّ المستفاد من  ک و ثانیا 
الروایات ون الإناء بمعنی مطلق الظرف و الوعاء، إلّا أنّ ما یظهر من الإستعمال في  کتب اللغة، هو  ک

 ون أضیق أو أوسع ممّا یستفاد من اللغة. ک قد ی

 تب اللغة.کن معنی الإناء في الروایات، هو بعینه ما إستفدناه من ک فنقول: نعم؛ و ل

وَانَ  : »افي الشریفک منها: ما روي في ال ارِ عَن  صَف  جَبَّ دِ ال  نِ عَب  دِ ب  عَرِيُّ عَن  مُحَمَّ ش 
َ بُو عَلِيٍّ الْ 

َ
أ

نِ مُس   هِ ك عَنِ اب  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
وَانَ عَن  أ نِ مَر  دِ ب  هِ   انَ عَن  مُحَمَّ رَئِيلَ   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ   إِنَّ جَب 

مَلََئِ  شَرَ ال  ا مَع  تَانِي فَقَالَ إِنَّ
َ
تاً فِيهِ كأ خُلُ بَي  ثَالُ جَسَدٍ وَ لََ إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ كةِ لََ نَد  بٌ وَ لََ تِم   6«ل 

قِ  »و منها:   نِ سَعِيدٍ عَن  مُصَدِّ رِو ب  حَسَنِ عَن  عَم  نِ ال  مَدَ ب  ح 
َ
مَدَ عَن  أ ح 

َ
نِ أ دِ ب  يَى عَن  مُحَمَّ نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ

هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
ابَاطِيِّ عَن  أ ارٍ السَّ نِ صَدَقَةَ عَن  عَمَّ بِيبِ    ب  رَبَ  كقَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّ ى يُش  خُهُ حَتَّ فَ طَب  ي 

لًَ مِن  مَاءٍ ثُمَّ تُ  نَي  عَشَرَ رِط  هِ اث  حُ عَلَي  رَ يهِ ثُمَّ تَط  بِيبٍ فَتُنَقِّ بُعاً مِن  زَ خُذُ رُ
 
لَةً فَإِذَا  حَلََلًَ فَقَالَ تَأ قِعُهُ لَي  ن 

مُرُهُ  ك رَ مَا يَغ  مَاءِ قَد  هِ مِنَ ال  تَ سُلََفَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَي  غَدِ نَزَع  زِعُ  انَ مِنَ ال  يَةً ثُمَّ تَن  ارِ غَل  لِيهِ بِالنَّ ثُمَّ تُغ 
ارَ حَ  تَهُ النَّ رَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِيعاً ثُمَّ تُوقِدُ تَح  لِ ثُمَّ تَط  وَّ

َ مَاءِ الْ  هُ عَلَى ال  هَبَ ثُلُثَاهُ  مَاءَهُ فَتَصُبُّ ى يَذ  تَّ

 
 . 718 :ص ،2ج ؛ . المعجم الوسیط1

 . 150، ص:  7. تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج2

 . 71، ص: 3. معجم مقائیس اللغة؛ ج3

 اقرب الموارد.  .4

5  : قَایَةُ إناءٌ من فضّة   :392؛ ص  14لسان العرب ؛ ج،  181؛ ص  9تهذیب اللغة ؛ ج. أنظر إیضا  تاب العین ؛ کو   یلون به الطعام«کانوا یک»الس 
اخِرُ: إناء من خزف.«.    :184؛ ص  4ج انة إناء من صفر، و جمعها: فَجَاجِین   146؛ ص  6تاب العین ؛ جک»و الصَّ   8تاب العین ؛ جک«.  »و الفِجَّ

بُ »و الْمِرْوَبُ    :284؛ ص تال فیه الناسُ؛«. جمهرة  کر إِناءٌ صَغیر یَ ک»و الحُ    :195؛ ص  1تاب الجیم ؛ جکفیه اللبن.«.    : وعاء أو إناء یُرَوَّ
ی فیه الخمرُ و غیرُها،«.جمهرة اللغة ؛ ج144؛ ص  1اللغة ؛ ج ة: إناء یصفَّ في بعض اللغات: إناء یُتوضّأ    »و المِخْضَب :291؛ ص   1: »و المِصَلَّ

المِیضأة: إناء یُتوضّأ  1108؛ ص  2«. جمهرة اللغة ؛ جال بهک»و المِحْفَد و المِحفَدة: إناء یُ  :504؛ ص  1فیه من حجارة.«. جمهرة اللغة ؛ ج
 فیه«. 

 . 393، ص: 3الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 6
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لُثُ  قَى الثُّ  1«...وَ يَب 

يَ   ضرُ ى حَ وَ رَ : »و منها قاشِي عَ   زيدٍ بن  ةٍ مرَ إن  الرَّ
َ
قَ مِ   أ نّ ومِ ن 

َ
أ ت فَ ها حَ ه  ت عَ مَ جَّ مِّ لَ رَّ

ُ
أ   ةٍ مَ لَ سَ   ى 

يَها الِإناء الذي سَ فَ  ن تُرِ
َ
لتها أ

َ
 منه سَ كأ

ُ
أ رجَ ه اللّ  ولُ سُ نا رَ يدُ ان يتوضَّ خ 

َ
  ك و كت: هذا مَ ته فقالَ ، فأ

يني الِإناء الذي   رِ
َ
خرجَ  لُ سِ ان يغتَ كالمُفتِي، قالت: أ

َ
تِي فِ ته فقالت: هذا قَ منه، فأ  2«يز المُف 

دٍ عَن   : »و المهم منها: صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیع نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ

نِ بَزِيعٍ قَالَ:   مَاعِيلَ ب  نِ إِس  دِ ب  ضَامُحَمَّ حَسَنِ الرِّ بَا ال 
َ
تُ أ ل 

َ
ةِ فَ   سَأ فِضَّ هَبِ وَ ال  رِهَهُمَا  كعَن  آنِيَةِ الذَّ
هُ   نَّ
َ
حَابِنَا أ ص 

َ
ضُ أ تُ قَد  رَوَى بَع  حَسَنِ كفَقُل  بِي ال 

َ
مَا    انَ لِْ هِ إِنَّ دُ لِلَّ حَم  ةً فَقَالَ لََ وَ ال  سَةٌ فِضَّ آةٌ مُلَبَّ مِر 

سٌ مِ ك اسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّ عَبَّ دِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ ال  ةٍ وَ هِيَ عِن  قَةٌ مِن  فِضَّ ةٍ مِن   انَت  لَهَا حَل  ن  فِضَّ
يَانِ تَ  ب  مَلُ لِلصِّ وِ مَا يُع  حَسَنِ كنَح  بُو ال 

َ
مَرَ بِهِ أ

َ
واً مِن  عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأ تُهُ نَح   3« سِرَ ك فَ  ونُ فِضَّ

لمات  کآخر، و هو الظاهر من    ءي ف یوضع فیه شمجوّ ء  يش  لّ کأنّ الإناء، بمعنی    رنا کفظهر ممّا ذ
حلة الصغيرة، و ظرف الغالية للشافعية وجهان: التحريم، و  كفي الم»العلّامة حیث قال:  کبعض الفقهاء  

المعتمد لأنه يسمى إناء الشهید الأول: حیث قال،  4« هو  الم: »و  ظرف حلة منهما و  كو الأقرب تحريم 
 5« الغالية أمّا الميل فلا

 المر الثاني: في إستعمال آنیة الذهب و الفضّة 

علی أقوال منشأها الإستظهار من    ةفض الذهب و  آنیة الستعمال  إ م  ک و قد إختلف الفقهاء في ح
 :الروایات

لا إقتنائها    ل و الشرب فیها وک فلا یجوز الأ  .حرمة إستعمال آنیة الذهب و الفضّة مطلقا    ول: ل ا

 
 . 425، ص: 6. نفس المصدر؛ ج1

 . 148، ص: 15. لسان العرب؛ ج2

 . 267، ص: 6الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک.  ال 3

 .232، ص: 2الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ4
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 .كو غیر ذل 1بعنوان التزیین أو الإدخار 

...  كل و الشرب و غير ذلك أواني الذهب و الفضة لا يجوز استعمالها في الأ»  : مبسوطفي ال  خیشالقال  
... و اتخاذ الأواني من الذهب و الفضة لا يجوز  كلا يجوز الانتفاع بها في البخور و التطيب و غير ذل  كذلكو  

 2«...يستعمل و إن لم 

 3.مثله في السرائر دریس و قال إبن إ 

، و أقسامها ثلاثة: المتخذ من الذهب و الفضة: و  الرابع: في الآنية»:  البیانفي    ول لأ شهید ا و قال ال
 4.5« ...ل و شرب و غيرهما. و الأقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمالك يحرم استعمالها في أ

و الشرب و الوضوء و    ل ك يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأ»  ة:عروالصاحب  و قال السید  
الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين  

 6«...المساجد و المشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال

ل و الشرب في آنية من ذهب أو فضة و لا ك و لا يجوز الأو قال: »  7الشرایعو قد اختاره المحقّق في  
مما لا    ك لا يجوز استعمالها في غير ذل: »بقوله  « و أضاف إلیه صاحب الجواهر.كاستعمالها في غير ذل

انجبار السند بالشهرة بين الأصحاب، بل لا أجد فيه  ك  كل و الشرب، خصوصا بعد انجبار ذلك يندرج في الأ
شف الرموز الاستعمال، بل في  كما أن معقد نفيه في  كخلافا، بل في الحدائق نفي الخلاف عنه لا وجدانه،  

الأ الاستعمال غير  تعقيب حرمة  المنتهى عند ك التحرير  في  بل  بالإجماع عليه،  بعندنا مشعرا  الشرب  و  ل 
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رة »يحرم استعمال المتخذ من  ك، بل معقد إجماع اللوامع الاستعمال، بل في التذكعلمائنا و الشافعي و مال
 .1«...ل و شرب و غيرهما عند علمائنا أجمعك الذهب و الفضة في أ

 ئها للإدخار. قتنا ها و التصرّف فیها، و جواز إ ستعمال حرمة إ  الثاني:

إختاره   المختلف و قد  انّ  »:  ، حیث قالالعلّامة في  اتخاذ الأواني من  ثمَّ  المبسوط حرّم  الشيخ في 
 2«تضييع،... و الوجه الجواز و نمنع المقدمة الأولى  كالذهب و الفضة لغير الاستعمال، لأنّ ذل

 الإدخار.  حرمة إستعمالها، و جواز إقتنائها للتزیین، مضافا  إلی الثالث:

الخمیني في   الإمام  إلیه  الوسیلذهب  قال:  تحریر  و  الفضة في  إيحرم  »ة  و  الذهب  أواني  ستعمال 
ل و الشرب و سائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث و الخبث و غيرها،... و يدخل في استعمالها ك الأ

 .«3ان عدم الحرمة لا يخلو من قرب... كالمحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، و إن 

 و یحرم في غیرهما علی الأحوط.  الشرب،ل و کة إستعمالها في الأ حرم الرابع: 

إلیه الم بل    ل و الشربك يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأ»  ي و قال:خویالق  حقّ ذهب 
 4«يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط 

ال ان ما في المتن  كختصاص الحرمة بهما و ان  إلا يبعد  »  في حاشیة المنهاج:   صدرالشهید  و قال 
 5« أحوط 

 في الروایات الواردة في المسئلة  المر الثالث:

ال لحک و  المبینة  الروایات  في  تارة:  یقع  فیها  المبینة  ک لام  الروایات  في  أخری:  و  المسئلة،  م 
 لمتعلّقه. 
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 م ك أما الروایات المبینة للح

 . فإنّها علی ثلاث طوائف

بضمیمة ما حقّق في  -ته. فتدلّ علی التحریم  ماد  النهي أو  صیغهما یتضمّن    الولی:ة  طائفال
مقدّمات   و  بالإطلاق  أو  التبادر  و  بالوضع  الحرمة  علی  مادته  و  بصیغته  النهي  دلالة  من  الأصول 

 . -مة أو بالعقل أو ببناء العقلاء علی إختلاف المبانيک الح

بِي  : »هما رواه الشیخ الصدوق في الفقی  الروایة الولی:
َ
لِمٍ عَن  أ نِ مُس  دِ ب  بَانٌ عَن  مُحَمَّ

َ
وَ رَوَى أ

فَرٍ    جَع 
 
ةٍ. ك قَالَ لََ تَأ  «.1ل  فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لََ فِضَّ

لاهما ثقتان، و  ک، و 2و الروایة معتبرة، و المراد من »أبان« فیها، أبان بن عثمان أو أبان بن تغلب 
 إلیه معتبر.  صدوقالشیخ طریق ال

نِ  »  افي الشریف: ک ي في الحلبة الصحیح  و الروایة الثانیة: بِيهِ عَنِ اب 
َ
رَاهِيمَ عَن  أ نُ إِب  عَلِيُّ ب 

هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
حَلَبِيِّ عَن  أ ادٍ عَنِ ال  رٍ عَن  حَمَّ بِي عُمَي 

َ
   أ

 
ةٍ وَ لََ فِي  كقَالَ: لََ تَأ آنِيَةٍ  ل  فِي آنِيَةٍ مِن  فِضَّ

ضَةٍ   3«مُفَضَّ

النهي  تتضمن صیغة  التي  الضعیفة  الروایات  الطائفة؛  هذه  یؤیّد  مثل  و  أ   4و  في  مادته،  روي  ما 
نِ »  افي:ک ال ب  دِ  ينٍ عَن  مُحَمَّ نِ رَزِ ب  عَلََءِ  بُوبٍ عَنِ ال  نِ مَح  يَادٍ عَنِ اب  نِ زِ ب  لِ  حَابِنَا عَن  سَه  ص 

َ
ةٌ مِن  أ عِدَّ

لِمٍ عَن   فَرٍ مُس  بِي جَع 
َ
ةِ  أ فِضَّ هَبِ وَ ال  هُ نَهَى عَن  آنِيَةِ الذَّ نَّ

َ
 5«أ

 راهة و مشتقاتها. ک ما ورد بلسان ال ة الثانیة:طائفال

: کالمذبن بزیع  ة إ صحیح  :الروایة الولی دٍ عَن   »  ورة سابقا  نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ

 
 . 352، ص: 3. من لا یحضره الفقیه؛ ج1
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ضَا حَسَنِ الرِّ بَا ال 
َ
تُ أ ل 

َ
نِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأ مَاعِيلَ ب  نِ إِس  دِ ب  ةِ فَ عَن  آنِيَةِ    مُحَمَّ فِضَّ هَبِ وَ ال  رِهَهُمَا  كالذَّ
هُ   نَّ
َ
حَابِنَا أ ص 

َ
ضُ أ تُ قَد  رَوَى بَع  حَسَنِ كفَقُل  بِي ال 

َ
مَا    انَ لِْ هِ إِنَّ دُ لِلَّ حَم  ةً فَقَالَ لََ وَ ال  سَةٌ فِضَّ آةٌ مُلَبَّ مِر 

سٌ مِ ك اسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّ عَبَّ دِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ ال  ةٍ وَ هِيَ عِن  قَةٌ مِن  فِضَّ ةٍ مِن   انَت  لَهَا حَل  ن  فِضَّ
يَانِ تَ  ب  مَلُ لِلصِّ وِ مَا يُع  حَسَنِ كنَح  بُو ال 

َ
مَرَ بِهِ أ

َ
واً مِن  عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأ تُهُ نَح   1« سِرَ ك فَ  ونُ فِضَّ

الٍ عَن   »  و الروایة الثانیة: نِ فَضَّ دٍ عَنِ اب  نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  دٍ عَن   مُحَمَّ ي  لَبَةَ عَن  بُرَ ثَع 

هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
هُ    أ نَّ

َ
ضِ وَ  كأ مُفَضَّ قَدَحِ ال  ةِ وَ فِي ال  فِضَّ بَ فِي ال  ر  هُنٍ    ك ذَلِ كرِهَ الشُّ هَنَ فِي مُد  ن  يُدَّ

َ
أ

طُ  مُش  ضٍ وَ ال   2«ك ذَلِ كمُفَضَّ

 في توضیح هذه الطائفة:   نقاطینبغي الإشارة إلی ثلاث  

 ها إذا استعملت من دون قرینة إختلاف. و مشتقات  «رهکأنّ في معنی لفظة » الولی: 

راهة و مشتقّاتها بمعنی المرجوحیة من غیر  ک أنّ ال  ؛3يخویالق  محقّ المنهم  قال بعض الأعلام  
النقیض   عن  الأح-منع  من  و  للحرمة  الخمسةک المقابلة  الفقهاء    ، -ام  بین  مستحدث  إصطلاح 

لسان الروایات، قد  المطلقة المشتملة للتحریم. و في    بمعنی المبغوضیة نّها في اللغة  ک المتأخّرین، و ل
ما دام لم  الحرمة  معنی  ب  -ما في بعض آخر من الروایاتک-  هنا راهة  ک فالإستعملت بمعنی الحرمة.  

 . تقم قرینة علی خلافها

بُوبٍ عَن   افي الشریف: »ک بما روي في ال  هر مقرّ و إستشهد علیه   نِ مَح  حَسَنِ ب  دٍ عَنِ ال  نُ مُحَمَّ مَدُ ب  ح 
َ
أ
هِ  دِ اللَّ بَا عَب 

َ
لَ أ
َ
أ ن  تَس 

َ
حِبُّ أ

ُ
بِي بَصِيرٍ أ

َ
تُ لِْ ارِ قَالَ: قُل  مَّ فٍ التَّ نِ فِيهِمَا    سَي  صَرَتَي  دَلَ قَو  تَب  عَن  رَجُلٍ اس 

بُو بَصِيرٍ عَن  ذَلِ 
َ
لَهُ أ

َ
قٌ قَالَ فَسَأ رٌ مُشَقَّ صَرَةٍ فِيهَا تَم  بُوخٌ بِقَو  رٌ مَط  بُو  ك هَذَا مَ   فَقَالَ   ك بُس 

َ
رُوهٌ فَقَالَ أ

بِي طَالِبٍ كرَهُ فَقَالَ  ك بَصِيرٍ وَ لِمَ يُ 
َ
نُ أ نِ  ك يَ   انَ عَلِيُّ ب  قَي  مَدِينَةِ بِوَس  رِ ال  قاً مِن  تَم  دِلَ وَس  تَب  ن  يَس 

َ
رَهُ أ
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وَنُهُمَا وَ لَم  يَ  د 
َ
مَدِينَةِ أ رَ ال  نَّ تَم 

َ
بَرَ لِْ رِ خَي  حَلََلَ ك يَ  ن  عَلِيٌّ كمِن  تَم   1«رَهُ ال 

 .الطائفة السابقة تدلّ علی الحرمةک؛ أنّ هذه الطائفة كثمّ إستنتج من ذل

روه بمعنی  ک رهه« بمعنی أبغضه، و المکأنّ »  2و قد مرّ في علم الأصول بالتفصیل   علیه: و یرد  
 لأحدهما.   ة بین الخفیفة و الشدیدة. و تستعمل فیهما مع القرینة المعینةکالمبغوضیة المطلقة المشتر 

  ، راهة في الروایة السابقة التي استشهدت بها، إستعملت في المبغوضیة الشدیدة مع القرینة ک فال
 ثیرة أخری: کما أنّها إستعملت في المبغوضیة الخفیفة في روایات ک

رُوفٍ  »ما في التهذیب:  :  منها نِ مَع  اسِ ب  عَبَّ تِ وَ ال  ل  نِ الصَّ هِ ب  دِ اللَّ بِي طَالِبٍ عَب 
َ
قِيِّ عَن  أ بَر  هُ عَنِ ال  عَن 

هِم  عَن  بَ ك هِ كلِّ دِ اللَّ بُو عَب 
َ
دِيِّ قَالَ قَالَ أ ز 

َ دٍ الْ  نِ مُحَمَّ ي  رِ ب     إِنِّ
َ
مَامِ ك لَْ ِ

فَ الإ  يَ خَل  ن  يُصَلِّ
َ
مِنِ أ مُؤ  رَهُ لِل 

قِرَاءَةِ فَيَقُومُ  هَرُ فِيهَا بِال  تُ فِدَاكفِي صَلََةٍ لََ يُج  تُ جُعِل  هُ حِمَارٌ قَالَ قُل  نَّ
َ
حُ  كأ نَعُ مَا ذَا قَالَ يُسَبِّ  3« فَيَص 

هِ »  و منها: دِ اللَّ بُو عَب 
َ
رٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أ بِي عُمَي 

َ
نِ أ بِيهِ عَنِ اب 

َ
رَاهِيمَ عَن  أ نُ إِب     عَلِيُّ ب 

َ
ي لَْ رَهُ  كإِنِّ

ن  يَ 
َ
جُلِ أ هِرَهَاكلِلرَّ هِ فَلََ يُظ  مَةٌ مِنَ اللَّ هِ نِع   4« ونَ عَلَي 

مُبَارَ : »و منها ال  نِ  ب  يَى  يَح  عَن   يَادٍ  زِ نُ  ب  لُ  ال    ك سَه  جَبَلَةَ  هِ  اللَّ دِ  عَب  بُو  كعَن  
َ
أ بَلَنِي  تَق  اس  قَالَ:  نَانِيِّ 

حَسَنِ  تُ سَمَ   ال  ق  عَلَّ  كوَ قَد  
َ
نِي لَْ إِنَّ هَا  ذِف  فَقَالَ اق  ي  كةً فِي يَدِي  مِلَ الشَّ ن  يَح 

َ
رِيِّ أ جُلِ السَّ لِلرَّ ءَ رَهُ 

سِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ  نِيَّ بِنَف  دَاؤُ ك الدَّ ع 
َ
مٌ أ يعَةِ إِنَّ ك ثِيرَةٌ عَادَاكم   كم  قَو  شَرَ الشِّ قُ يَا مَع  خَل  قُ  كم  قَد  عَادَاكمُ ال  خَل  مُ ال 
هِ  تُم  عَلَي  نُوا لَهُم  بِمَا قَدَر   5« فَتَزَيَّ

 راهة فیها بالمعنی المصطلح فیه المقابل للحرمة، لوجود القرینة. ک ون الکو لا شبهة في 

 
 . 188، ص: 5الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1
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راهة ک ة بین التحریم و الکره« الواردة في هذه الطائفة، من الألفاظ المشتر کفعلیه: أنّ لفظة »
ت القرینة، و لو لم  إلّا مع  الک المصطلحة، و لا تحمل علی أحدهما  البین، یصیر  لام  ک ن قرینة في 

، فیقتصر فیه علی المتیقّن، و هو المبغوضیة الخفیفة  . مجملا 

م المترتّب علیه في  ک ان الحک في موضوع واحد و  أنّه إذا وردت طائفتین من الروایات و الثانیة:
راهة من دون قرینة معینة علی التحریم أو  ک الأخری بلسان الفي  حدیهما بصیغة النهي أو مادته، و إ 

المصطلحة  ک ال النهي عن  ک-راهة  بلسان  الأولی  الطائفة  فیه؛ حیث وردت  نحن  و    ةآنیما  الذهب 
ن القول بأنّ ظهور النهي في الحرمة قرینة  ک فهل یم -راهة عنهاک ة الثانیة بلسان الطائفال و ،ةالفض 
الکعلی   المراد من  بالعک ون  أو  الحرمة،  الیعني  س،  ک راهة، هو  النهي  کراهة قرینة علی  ک بأنّ  ون 

 ثیرة؟کفي روایات  كذلکما هي کتنزیهي لا تحریمي، 

 نقول: أنّ المباني مختلفة. 

الحرمة، فلا تصل  راهة في الطائفة الثانیة بمعنی  ک من أنّ ال  خوئيأمّا علی ما بنی علیه المحقّق ال
 المسئلة، لعدم التنافي بین الطائفتین.  هالنوبة إلی هذ

ال بأنّ  القول  علی  أمّا  إستعملت  ک و  قد  فیقع  ک راهة  الروایات،  في  الخفیفة  المبغوضیة  في  ثیرا  
 التنافي بینهما، فلا بدّ من الجمع بینهما. 

م العقل ک و أمّا علی ما بنینا علیه في علم الأصول، من أنّ دلالة النهي علی التحریم لیست بح
، بل یدلّ علیه بالوضع  -ما إدعاه الإمام الخمینيک -أو بناء العقلاء    - ما إدعاه المحقّق النائینيک-
راهة هو ک ون المراد من الکقرینة علی    -بظهوره الوضعي-ون صیغة النهيک لتبادر الإطّرادي. فتل

 المبغوضیة الشدیدة و الحرمة. 

 راهة أو التحریم. ک ن في الطائفة الثانیة قرینة داخلیة علی الک هذا، إذا لم ت

 -مضافا  إلی القرائن الخارجیة هي روایات الطائفة الأولی-ن هنا قرینة داخلیة علی التحریم  ک و ل
ةٍ مِن     قَالَ » و هي ذیل صحیحة إبن بزیع:   سٌ مِن  فِضَّ اسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّ عَبَّ إِنَّ ال 
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يَانِ تَ  ب  مَلُ لِلصِّ وِ مَا يُع  واً مِن  عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ك نَح  تُهُ نَح  حَسَنِ   ونُ فِضَّ بُو ال 
َ
مَرَ بِهِ أ

َ
فلو    1« سِرَ كفَ   فَأ

سر، لأنّ إبنه لیس بإمام حتی یقال إنّ ک بال  ان وجه لأمرهکروها  غیر محرّم، لما  ک ان العمل مک
.ک ون العمل مک لسر ک الب لیس أمرهفروه،  ک الإمام لا یعمل الم  روها 

في   الخمیني  الإمام  إدعی  قد  الطهارة کو  ال2تاب  في  ظاهر  بزیع  إبن  صحیحة  أنّ  راهة ک ، 
 المصطلحة بلحاظ ذیلها و نحو تعبیرها. 

أنّ لفظة »آنیة« عنده تطلق علی ظروف خاصّة، فلذا إطلاقها  و لعلّ المراد من قرینیة الذیل، هو 
 راهة. ک ون قرینة علی أنّ الظاهر منها هو الک علی القضیب في ذیل الروایة، ی

 راهة المصطلحة. ک في ال ةراهة الظاهر ک و المراد من قرینیة التعبیر، هو التعبیر بال

لّ شيء مجوّف یوضع فیه شيء آخر، و  کو فیه ما لا یخفی، و قد مرّ سابقا  أنّ الآنیة، تطلق علی 
، و   راهة في اللغة و الإستعمال، بمعنی المرجوحیة المطلقة  ک ذا قلنا أنّ الکتصدق علی القضیب حقیقة 

 راهة المصطلحة. ک الشاملة للحرمة و ال

 « الوارد في الروایة الثانیة من هذه الطائفة.ضِ في معنی »القَدَحِ المُفَضَّ  و الثالث: 

إناء من النحاس علیه غطاء  کقیل: أنّه إناء مَطلِيٌ بالفضّة، و الإناء المذهّب هو ما یُطلی بالذهب،  
 من الذهب أو الفضّة.

 أو ذهب.  فضّة أو قطعة  حلقةب نٌ مزیَّ ، أي: 3نّه في اللغة، بمعنی ما هو مرصّعٌ بالفضّةک و ل

بَ فِي  ك»  :قولهفي    راهةک الو هنا قرینة تدلّ علی أنّ المراد من   ر  قَدَحِ  الفضّة و في  رِهَ الشُّ ال 
ضِ  مُفَضَّ ال  «،ال  هو  المفضّض،  القدح  إلی  بن  ة  صحیحو هي  ،  المصطلحة  راهةک بالنسبة  اللّه  عبد 
هِ سنان: » دِ اللَّ بِي عَب 

َ
قَدَحِ   عَن  أ جُلُ فِي ال  رَبَ الرَّ ن  يَش 

َ
سَ بِأ

 
زِل  فَمَ   قَالَ: لََ بَأ ضِ وَ اع  مُفَضَّ عَن     ك ال 

 
 . 267، ص: 6الإسلامیة(؛ ج -افي )ط کال   .1
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ةِ  فِضَّ ضِعِ ال   1« مَو 

آنیتها و  نفسها  الفضّة  إلی  بالنسبة  أمّا  إش  ، و  لا  و  الإنتفاع.  حرمة  علی  القرائن  في  ک فتدلّ  ال 
ال  كیک التف بحمل  المفضّض  و  الفضّة  الثانيک بین  دون  الأول،  في  التحریم  علی  قامت    راهة  إذا 

 . -ما حقّق في علم الأصولک-القرائن علیه

الثلاثة أنّ الطائفة الثانیة أیضا  تدلّ علی حرمة الإنتفاع بآنیة الفضّة و    قاطرنا من النکفظهر ممّا ذ
 الذهب لما عرفت من القرائن الخارجیة و الداخلیة. 

 ي«.ینبغ لاما ورد بلسان »  ة الثالثة: طائفو 

هِ   رَوَى»منها: ما في الفقیه:   دِ اللَّ بِي عَب 
َ
ةِ   سَمَاعَةُ عَن  أ فِضَّ بُ فِي آنِيَةِ ال  ر  بَغِي الشُّ قَالَ لََ يَن 

هَبِ   2«وَ الذَّ

المطلقة الشاملة للحرمة  و قد حقّقنا في علم الأصول، أنّ هذا التعبیر ظاهر أیضا  في المرجوحیة 
 .-3لمة »لا ینبغي« ظاهرة في الحرمةک، حیث قال أنّ خوئيخلافا  للمحقّق ال-راهة ک و ال

. و  ک ن قرینة في البین، یصیر الک فلا یحمل علی أحدهما إلّا مع القرینة، و إذا لم ت لام مجملا 
 الثانیة. ون المراد منها الحرمة، هي الطائفة الأولی و کالقرینة علی 

م القرائن علی حرمة إستعمال آنیة الذهب و الفضّة، و  ک و الحاصل؛ أنّ الطائفة الثالثة تدلّ بح
 م الحرمة منحصرة في إستعمالها في الشرب.ک ن حک ل

 م في المسئلة، هو الحرمة الإنتفاع بآنیة الذهب و الفضّة. ک ان، الحکیف کو 

ق الح
ّ
 م كو أمّا الروایات المبیّنة لمتعل

 
 . 91، ص: 9ام؛ جکتهذیب الأح .1

 . 352، ص: 3. من لا یحضره الفقیه؛ ج2

لمة ظاهرة في الحرمة، لأن  کن قدّمنا نحن أن ال ک: و ل 347، ص:  9الإمام الخوئي؛ جموسوعة  ثیرة، منها:  ک. و قد صرّح به في مواضع  3
تاب، و إن لم یر استعمالها بصیغة  کن، علی ما استشهدنا علیه باستعمالها بهذا المعنی في موارد في ال کمعنی »لا ینبغي« لا یتیسّر و لا یتم

، ص: 6. و ج281-280، ص 4الماضي و إنما یستعمل المضارع فقط، و معنی عدم التیسر شرعا  لیس هو إلّا الحرمة.«. و نفس المصدر؛ ج
 . كو غیر ذل  322
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 أقوال مختلفة منشأها الروایات: -أي الحرمة-م ک ففي متعلّق الح

 فقط. شرب الل و ک، هو الأ مک حالق متعلّ أنّ  ول:ل ا القول 

 ن أن یستدلّ علیه بأدلة: ک یم

 م فیهما: ک بما یظهر منه حصر الح  كالتمسّ  الول: 

عَمَلُ بِهَا إِذَا  سناد: »قرب الإ ة  روای  منها: لُحُ ال  آةِ، هَل  يَص  مِر  تُهُ عَنِ ال  ل 
َ
ةٍ؟  ك وَ سَأ قَةُ فِضَّ انَت  لَهَا حَل 

مَا  ، إِنَّ مَالُهُ ك قَالَ: »نَعَم  تِع   1«رِهَ مَا شُرِبَ فِيهِ اس 

 ال سندا  و دلالة.ک إش و فیه:

 أما السند، فقد مرّ البحث عنه. 

ل و الشرب في الأواني، بل إنّما تدلّ علی أنّ الإناء  کمدلولها لیس حرمة الأ و أمّا الدلالة، فلأنّ  
الفاعل ل  نائب  یُشرَب فیه، مبغوض جمیع إستعمالاته، لأنّ  ره«، هو الإستعمال، لا  کلمة »ک الذي 

ل أو یشرب فیه من  کمضافا  إلی أنّ الظاهر من السوال، هو عدم إختصاص البحث بما یأ -الشرب.
 .-الأواني

منها: ال  و  في  نِ  »  : محاسن ما  ب  مُوسَى  خِيهِ 
َ
أ عَن   فَرٍ  جَع  نِ  ب  عَلِيِّ  عَن   قَاسِمِ  ال  بِي 

َ
أ عَن   هُ  عَن 

فَرٍ  سَا   جَع  إِم  لُحُ  آةِ هَل  يَص  مِر  تُهُ عَنِ ال  ل 
َ
إِذَا  كقَالَ سَأ مَا  كهَا  إِنَّ نَعَم   ةٍ قَالَ  قَةٌ مِن  فِضَّ لَهَا حَل  رِهَ  ك انَ 
رَبُ  مَالُ مَا يُش  تِع   2« ... اس 

. کففي دلالته ما ذ . و لعلّه متحد مع ما قبله  رنا آنفا 

عبد  »، قال النجاشي فیه: حماد يبأ عبدالرحمن بن و أمّا سنده، فالمراد من أبي القاسم فیه، هو 
أبي عبد   نها، و هو صاحب دار أحمد بنكوفي، صيرفي، انتقل إلى قم و سك،  الرحمن بن أبي حماد أبو القاسم 

 
 . 293الحدیثة(؛ ص:  -. قرب الإسناد )ط 1

 . 583، ص: 2. المحاسن )للبرقي(؛ ج2
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وفيّ،  كعبد الرحمن بن أبي حمّاد،  »  و قال إبن الغضائري:   .1« تابكالله البرقي، رمي بالضعف و الغلو له  
 2« نّى أبا محمّد. ضعيف جدّا، لا يلتفت إليه، في مذهبه غلوّ كن قم، و روى عنه القمّيّون، يكس

و عدمه    -الذي روی عنه إبن أبي عمیر بسند صحیح-ونه متحدّا  مع عبدالرحمن بن حمادکو في  
 إختلاف. 

لوقع التعارض    -بإتحادهما  4و المحقّق التستري   3خوئي ما قال المحقّق الک-  ان متحدا  معه کفلو  
لام النجاشي و إن الغضائري، و التوثیق المستفاد من روایة إبن أبي  ک بین التضعیف المستفاد من  

 عمیر عنه، ثم التساقط. 

 م بضعف عبدالرحمن بن أبي حمّاد، لتضعیف إبن الغضائري. ک ن متّحدا  معه، فیح ک و أمّا لو لم ی

 ن الإعتماد علیه. ک ان، لا یمکیف کو 

 فقط.  شربالل و ک م، هو الأ ک ون متعلّق الحکعدم الدلیل المعتبر علی  و الحاصل:

النهي الوارد بل و الشرب في الأواني،  کون المتعلّق هو الأ ک  ن أن یستدلّ علیک یمأنّه    و الثاني:
 شرب. الل و کفإنّ المتعلّق المنهي عنه فیها الأ   ة الأولی من الطوائف السابقة،طائفال في

أنّه لا تنحصر الروایات في الطائفة الأولی، ففي بعضها قد تعلّق النهي بمطلق آنیة الذهب    و فیه:
انا مثبتین  کل و الشرب، و لا یحمل المطلق علی المقیّد فیما إذا  ک و الفضّة، من دون التقیید بالأ 

 ما قرّر في الأصول. کلعدم التنافي بینهما حینئذ 

 -ل و الشرب فقطکون معدا  للأ ک من أنّ الآنیة في اللغة لیست ظاهرة في ما ی-رنا سابقا   کو ممّا ذ
ون المعني اللغوي قرینة علی أنّ المراد من مطلق الآنیة في الطائفة الثانیة،  ک ظهر فساد القول بأن ی

.  کهو الأ   ل و الشرب أیضا 

 
 238فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 1

 .80تاب الضعفاء؛ ص: ک -. رجال ابن الغضائري 2

 . 318، ص: 10. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج3

 . 80، ص:6. قاموس الرجال؛ ج 4
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ل و الشرب فیها و إحتیاطه بالنسبة إلی کبحرمة الأ   خوئيو لعلّه هو الوجه في فتوی المحقّق ال
 غیرهما من التصرّفات. 

ل و  که؛ لا دلیل معتبر علی أنّ متعلّق حرمة الإستعمال في الآنیة الذهب و الفضّة، هو الأ یفعل
 الشرب فیها. 

 لّ واحد من الأواني.ک م، هو الأثر المناسب لک أن متعلّق الح الثاني: قول ال

وب و القدح، و الطبخ في  ک الو الطاسة، و الشرب في مثل    ل في مثل الصحنکفالمحرّم هي الأ 
 یل. ک الکذا، فلا یحرم إستعمال هذه الأواني في غیر الأثر المناسب لها ک مثل القِدر و ه

وز و ک و قد إحتمله الإمام الخمیني و مثّل بالشرب من غلاف السیف لو قلنا بأنّه آنیة، أو جعل ال
 1. أس محلا  للمدادک ال

ون متعلّق النهي في الروایات، نفس الآنیة الذهب و الفضّة،  ک ن أن ی ک و یستدل علیه بأنّه لا یم
الفعل، و هو   تقدیر  بدّ من  بها، بل لا  النهي و الأمر  الخارجیة و لا معنی لتعلّق  لأنّها من الأعیان 

 رناه غیر مرّة. کما ذک التصرّف الظاهر و الأثر البارز لها 

م بعین خارجي، هو الأثر  ک أنّه قد مرّ مرارا  أنّ المتعلّق في مثل هذه الموارد التي تعلّق الح  و فیه:
ت أن لا  بشرط  فیها،  التصرّفات  لها، لا جمیع  قرینة علی  ک المناسب  فیها  المتعلّق جمیع  کون  ون 

 التصرّفات، و إلّا إذا قامت قرینة علیه فالقرینة متبعة. 

ون المنهي عنه، هو جمیع التصرّفات، و هي  کن إقامة قرینة علی  ک و أمّا في ما نحن فیه، فیم
أمر بزیع، حیث  إبن  الأثر  کسر قضیب ملبّس من فضّة، فلو  ک ب  ذیل صحیحة  المحرّم هو  ان 

سره، قرینة علی عدم  ک سره. فالأمر بک ب  ان وجه لأمرهکالتزیین به، لما  کالمناسب له دون غیره  
، و إلّا یصدق علیه تضییع المال.   منفعة محلّلة فیه أصلا 

 ون المنهي عنه، هو جمیع التصرّفات في آنیة الذهب الفضّة.کرنا یظهر أنّ المختار، کو ممّا ذ

ال  القول الثالث: م، هو مطلق  ک من أنّ متعلّق الح  رین متأخّ الو    ء قدماما ذهب إلیه جمع من 
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 الإستعمال فیها، إلّا التزیین. 

و    الشرب،ل و  ك يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأ»  یم، حیث قال:ک منهم المحقّق الح
ول و المشروب، و الأحوط  ك الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها من أنواع الاستعمال، و لا يحرم نفس المأ 

 1«استحبابا عدم التزيين بها 

ل و الشرب و سائر ك يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأ»ذا الإمام الخمیني، فإنّه قال:  کو  
الأحوط  على  المحرم  استعمالها  في  يدخل  و  غيرها...  و  الخبث  و  الحدث  من  التطهير  نحو  الاستعمالات، 

 2« ان عدم الحرمة لا يخلو من قربكوضعها على الرفوف للتزيين، و إن 

التزیین أنّهم جعلوا الإستعمال قسیما     -ذا الدلیل علی هذا القولک و    - و الوجه في إستثناء  هو 
تعدّ له،   أنّ إستعمال الأواني، بمعنی إستخدامها في ما  ون معدا  له، و  ک ل فیما یکالأ کللتزیین، و 

فلذا قالوا   ،و أمّا وضعها علی الرفوف للتزیین، فلا یصدق علیه الإستعمال  ،ون معدا  لهک یل فیما یک ال
 ، و إن یصدق علیه الإنتفاع. اأنّ إستعمال آنیة الذهب و الفضّة حرام، و التزیین لیس إستعمالا  له 

ال القعلامقال  في  أ»  :واعدة  في  استعمالها  يحرم  لغير  ك و  اتخاذها  يحرم  هل  و  غيره،  و  شرب  و  ل 
 3« تزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم كالاستعمال 

الاستعمال    ما لا دليل على حرمة وضعها على الرفوف للتزيين لعدم صدق ك»ي:  خویالق  محقّ و قال ال
 4«عليه

فالمحرّم هو إستعمال آنیة الذهب و الفضّة، و التزیین لا یصدق علیه الإستعمال و هو خارج عن  
 .  الأدلة تخصّصا 

:
 
أولا فیه  علی    و  دلیل  الحکلا  متعلّق  هو  ک ون  الروایات،  في  الروایتین  م  غیر  الإستعمال، 

إمّا التصرّف    ر المتعلّق في غیرهما، ک، و لم یذ-ونا واحدةک ن أن تک الضعیفتین یم فالمحذوف فیها 
 

 . 176، ص: 1یم(؛ جک. منهاج الصالحین )المحشی للح1
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ال في غیره من التصرّفات من دون خصوصیّة للتزیین، أو جمیع التصرّفات و منها  ک الظاهر، فلا إش
و   المتعلّق  حذف  قاعدة  بضمیمة  نحوه  و  قوله التزیین  حَسَنِ »  : بقرینة  ال  بُو 

َ
أ بِهِ  مَرَ 

َ
  فَأ

ث  .«سِرَ كفَ   و 
 
إعتبار  :انیا ت  كتل   لو فرض  قرینة علی  ک الروایة، حتی   الروایاتالمتعلّق في    ونکون 

، فلا دلیل علی عدم صدق الإستعمال علی التزیین، بل لا شبهة في أنّ التزیین نحو من  الإستعمال 
 الإستعمال و الإستخدام. 

بأنّ المتعلّق، هو مطلق إستعمال آنیة الذهب و  یفعل التزیین علی القول  ه؛ لا وجه في إستثناء 
 الفضّة. 

ما تردّد في  کونهما إستعمالا  لها، لا یخلو عن وجه. کنعم؛ إستثناء الإقناء و الإدخار بدعوی عدم 
 1.حرمة الإقتناء المحقّق الگلپایگاني

 رنا؛ ك و نستنتج ممّا ذ

 للتصریح بهما في الروایات.  م،ک حلل ین قشرب متعلّ الل و کون الأ کفي  ك أنّه لا ش

سألتُ  »ة إن بزیع:  صحیحلّ إناء من الأواني، لما ورد في  ک البارز لثر  التصرّف الظاهر و الأ   ذا کو  
ةِ فَ  هَبِ وَ الفضَّ  م فیها، هو الأثر المناسب لها. ک من متعلّق الح متیقنو ال ، «رِهَمُهاك عَن آنِيَةِ الذَّ

سر القضیب في ذیل صحیحة إبن بزیع، قرینة  ک و أمّا سائر التصرّفات، فقد قلنا سبقا  أنّ الأمر ب
، من دون فرق بین الأثر الظاهر و غیره. فهو ظاهر في   ون  کعلی عدم منفعة محلّلة أخری فیه مطلقا 

 المتعلّق، هو جمیع الآثار و التصرّفات في الأواني.

سر فیها مختصّا   ک ون الأمر بالک ن أن یک ن التفصّي عنه، و هو أنّه یمک ال لا یمک ن هنا اشک و ل
 ون ممّا لا منفعة محلّلة فیه. ک بالقضیب، لعدم ترتّب منفعة محلّلة علیه إلّا في الختان، و هو ی

سر غیره من أواني الذهب و الفضّة و حرمة إستعمالها  کم بلزوم  ک و لا یستفاد منه التعمیم و الح
 سر.ک الروایات للو لو في المنفعة المحلّلة. و الشاهد علیه، عدم تعرّض غیرها من 

الإقناء  ک -ل و الشرب و الأثر الظاهرکغیر الأ -م بحرمة سائر التصرّفات ک إنّ الح :و الحاصل
 

 . 119، ص: 1. وسیلة النجاة )مع حواشي الگلپایگاني(؛ ج1
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ف علی القول بدلالة حذف المتعلق علی العموم، أو قرینیة ذیل صحیحة  
ّ
و الإدخار و التزیین، متوق

 لاهما مورد تأملّ. کإبن بزیع، و 

ال في تزیین المساجد و المشاهد المشرّفة بالذهب و الفضّة،  ک رنا ظهر فساد توهّم الإش کو ممّا ذ
و   المشاهد  به  نت  تُزُی  ما  الإناء علی  الفضّة، و لا یصدق  و  الذهب  أواني  الحرمة، هو  لأنّ موضوع 

 ونه من تعظیم الشعائر.ک القنادیل المعلّقة فیها، و تعلیقها فیها جائز بل راجح لکالمساجد 

 تدریب:

للتدریب منهجُ  البحث   ینبغي أن یلاحظ  الخمیني في هذا  ه في إستنباط  کیفیة سلو کو    الإمام 
 تاب الطهارة و مقایسته مع فتواه في تحریر الوسیلة. کم من الروایات في ک الح

 فتأمّل فیها. : -بتوضیح منّا-فنشیر إلی بعض عباراته

لدلالة ما ورد فیه النهي   آنیة الذهب و الفضّةفي ل و الشرب کلا یجوز الأ الأولی: و قد قال: أنّه 
: »لا ینبغي الشرب في  قولهک  راهةک عنها علی الحرمة، و في مقابله روایات أخری تدلّ علی ال

راهة ک و ظاهرها أنّ ال  ره آنیة الذهب و الفضّة و الآنیة المفضّضة«.ک»أنّه    آنیة الذهب و الفضّة«. و
فت  المفضّضة سواء،  و  الفضّة  الک في  الاصطلاحیة. ک ون  قال:    راهة ظاهرة في  الجمع  ثم  مقتضی 

  قرائنلا ال راهة لوک علی ال حمل الروایات الناهیة  - أهون التصرّفات العقلائیةو هو -ا همالعقلائي بین
 1. -و لعل المراد منها هو الإجماع-الخارجیّة

نّها غير  كلًا، لكان الجمع بينهما مشكانت الروايات التي من طرقهم معتبرة عندنا،  كنعم لو  قال: »  ثمّ 
ماورد في صحیح  ک-  العامّة، نصّ في الحرمةالروایات الواردة بطرق  و توضیحه أنّ بعض    2«معوّل عليها 
مَ البخاري:   مَا یُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّ ةِ إِنَّ هَبِ وَ الْفِضَّ ذِي یَشْرَبُ فِي آنِیَةِ الذَّ ن رفع  ک فلا یم  -3« »الَّ

 . راهةک راهة بقرینة ما دلّت علی الک الید عنه و حمله علی ال

ن الاستشهاد به علیٰ حرمة سائرها،  ک إنّ ما یمالثانیة: و أمّا بالنسبة إلی سائر التصرّفات، فقال:  
 

 . 201، ص: 4الحدیثة(؛ ج -تاب الطهارة )للإمام الخمیني، ط ک. 1
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هُ نَهَى عَن   »:  لیست إلّا صحیحة محمّد بن مسلم نَّ
َ
ةِ أ فِضَّ هَبِ وَ ال  و هو عندنا ضعیف لوقع  -  1«آنِيَةِ الذَّ

  - تب قم، فلذا عبّر عنه بالصحیحة لإعتمادهم علی سهل بن زیادک سهل بن زیاد في سنده، خلافا  لم 
ل  کالأ کن أن یتعلّق النهي بماهیة آنیة الذهب و الفضّة، لا بدّ و أن یتعلّق بمحذوف،  ک ن لمّا لا یمک ل

،  و الشرب، أو الاستعمال، أو الاقتناء. و لیس المقام ممّا یقال فیه: »إنّ حذف المتعلّق دلیل العموم«
لامه، و لا متعلّقه،  کنحو النهي الذي في    كنهیٰ عنها، و لم یح  یٰ أنّهک لأنّ محمّد بن مسلم ح

 .ما تشهد به سائر الروایاتک،  ءلّ شي کل و الشرب، لا کو المتیقّن بل الظاهر هو النهي عن الأ 

م مطلق الاستعمال منها، فظاهرة في  ک ن استفادة حک و أمّا سائر الروایات التي یمإلی أن قال:  
ل و الشرب، و أما سائر  کو بعبارت أخری، أنّه یحرم إستعمال آنیة الذهب و الفضّة في الأ -  راهةک ال

ابن مسلم في حرمة مطلق الاستعمال،  بل    -روهک الإستعمالات، فم لو فرض ظهور في صحیحة 
 مة علیها موجبة لصرفها عنه. کون هذه الروایة حا ک ت

منها   استنتج  الأ ثم  و لا  الإطلاق،  بنحو  الأواني  استعمال  علیٰ حرمة  لفظي  دلیل    ل وکعدم 
 2.الشرب منها

« قال:  أنّه  الثالثة:  الأو  علىٰ حرمة  الأدلّة  دلالة  فرض  و  ك لو  الشرب  و  هل كل  الاستعمال،  ذا حرمة 
ل و الشرب ك ذا تنصرف إلى الأكل و الشرب منها، و  ك ل في آنية يتعارف الأك تنصرف إلىٰ حرمة الشرب و الأ

از العقلاء علىٰ كالمتعارفين، أو تعمّ غير المتعارفين في البابين؟ وجهان، لا يبعد القول بالتعميم؛ لأجل ارت
إلى ك يفية الأكعدم دخالة   الإناء منصرف  استعمال  أنّ  الظاهر  نعم،  فيهما.  الإناء  تعارف  الشرب، و لا  و  ل 

الحية و دقّ الباب بها كاستعمال ي نعم لو استفيد من  الی أن قال: »  «.ون من شأن الأواني، لا مثل قتل 
لا   الحرمة،  بَزيع  ابن  فيصحيحة  الآنية،  بذات  متعلّقة  إنّها  يقال:  أن  يجوز  كيبعد  لا  مبغوضاً  وجودها  ون 

نّها ظاهرة في كقضيب ملبّس بالفضّة علىٰ ما فيها ل  سركب  ما أمر أبو الحسنكسرها،  كاقتناؤها، بل يجب  
 «. راهة، أو غير دالّة على الحرمةكال

ن  ک و ل،  ل و الشرب و الإستعمالکعلی حرمة الأ   الأدلّة اللفظیةعلی فرض دلالة  هذا  ثم قال:  
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 1. ، فضلا  عن سائر الاستعمالاتل و الشربکها في الأ قد عرفت عدم نهوضها لإثبات 

رّر و استفاض نقل الإجماع من عصر العلّامة كقد تو الرابعة: و قد تعرّض لبحث الإجماع، و قال: »
ل علیه بأمرین و قال بعده:  ک ...«. ثم إستشتبكل و الشرب في جملة من الك علىٰ حرمة الأإلىٰ عصرنا  

الإش» قوية  ل.  الكفالمسألة  الأكو  في  المنقولة  الإجماعات  عن  الخروج  الاستعمالات ك ن  و  الشرب  و  ل 
 .«. ل كالمتعارفة المتيقّنة أش

ال عليها  كن الاتكو علىٰ أيّ حال: غاية ما يم  المقامالمختار في  ره و قال: »کاستنتج من جمیع ما ذ  ثمّ 
من   ل و الشرب و الاستعمالات المتعارفة، دون غير المتعارفة، أو غير المتوقّعة ك ، هي حرمة الأكو ذل  كفي ذا

الوضع على الرفوف للتزيين و الاقتناء  كفيه،    كون استعمالًا أو شكالأواني، و لا سيّما الثانية، فضلًا عمّا لا ي
ل و الشرب و الاستعمالات المتوقّعة من الأواني؛ و إن لا يخلو عن تأمّل  ك و نحوهما. فالأقوىٰ حلّية غير الأ

أس محلّا للمداد لأجل  كوز و الكالشرب من غلاف السيف لو قلنا: بأنّه آنية، أو جعل الكفيما لا يتعارف فيها،  
 2«.تابة و نظائرها كال

به في   أفتی  ما  الخامسة:  أنّه: »و  الذهب و الفضة في الأالتحریر، من  ل و ك يحرم استعمال أواني 
ل و الشرب فيها  ك الشرب و سائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرّم هو الأ

ل منها طعاما مباحا في ك ول و المشروب، فلو أك ول و المشروب منها، و لا نفس المأ ك أو منها، لا تناول المأ 
ل و الشرب، و أما  ك ب الحرام من جهة الشرب منها، هذا في الأكون مفطرا بالحرام، و إن ارتكنهار رمضان لا ي

ون الاغتراف محرما دون الوضوء، و هل التناول  كفي غيرهما فالمحرم استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء ي
ل و الشرب ك ون في الأكتعمال حتى يل و الشرب أيضا محرم من باب حرمة مطلق الاسك الذي هو مقدمة للأ

ان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوة، و يدخل كال، و إن  كمحرمان: هما و الاستعمال بالتناول؟ فيه تأمل و إش
ان عدم الحرمة لا يخلو من قرب، و  كفي استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، و إن  

اقتنائها من غير استعمال، و    كالأحوط الأولى تر المشاهد بها أيضا و الأقوى عدم حرمة  المساجد و  تزيين 
ن كان إناء مستقلا، دون ما إذا لم يك ان على وجه لو انفصل  كالأحوط حرمة استعمال الملبّس بأحدهما إن  
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م أحدهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، ك، و دون المفضض و المموّه بأحدهما، و الممتزج منهما بحكذلك
 لامته. ک فتأمّل في  1«ن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما كبخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم ي

 لام في الأمر الثالث.ک هذا تمام ال

 ةفض ة علی آنیة الذهب و المعاوضم الك في ح المر الرابع:

فه علی ما في المسئلة السابقة
ّ
 من مبنیین رئیسیین.  و لا یخفی توق

-القول بأنّ المستفاد من الروایات، هو حرمة جمیع التصرّفات في آنیة الذهب و الفضّة أمّا علی 
سر أواني الذهب و الفضّة کسر في ذیل صحیحة إبن بزیع قرینة علی لزوم  ک سیمّا إذا قیل بأنّ الأمر بال

ونها مالا  عنده  کلعدم  -ون المعاوضة علیها باطلة وضعا   ک فت  -لعدم منفعة محلّلة فیها عند الشارع
 . -لما یظهر من النواهي الواردة في الروایات-لیفا  ک و ت -حینئذ

 ما مرّ في الأبحاث السابقة.ک سرها، أو بقصد مادتها فقط، ک ال في بیعها بقصد ک نعم؛ لا إش

بأنّ بعض منافعها محلّلة و بعضها محرّمة   القول  أمّا علی  أنّ  -و  یقال  بین أن  الفرق  من دون 
أو جمیع التصرّفات    - ما قلنا بهک- ل و الشرب فقط أو بإضافة الأثر الظاهر  کالمحرّمة منها هو الأ 

 فیجوز المعاوضة علیها في الجملة.   -بإستثناء التزیین أو الإدخار و الإقتناء

 انت لها منفعة محلّلة غیر نادرة.کهي صحّة المعاوضة علی آنیة الذهب والفضّة إذا  و النتیجة:

 .آنیة الذهب و الفضّةلام في ک هذا تمام ال

 المزوّرة  ة أو النقودمغشوشالدراهم ال: المر الخامس

يفرض على هيئتها    إذا لم   ،و منها: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناسقال الشیخ الأعظم: »
 2«الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها 

 و نتعرّض للبحث عنها في ضمن أمور

 
 . 133، ص: 1. تحریر الوسیلة؛ ج1
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 الموضوع في معرفة ول: ال 

 ن أن یتوهّم: أنّه لا ثمرة في هذه المسئلة، لعدم وجود الدراهم المغشوشة الیوم. ک یم

ثر البلاد لأجل غشّ الناس أیضا  تدخل فیها،  کن یدفع بأنّ النقود المزوّرة التي تصنع في أ ک و ل
 ما أشرنا إلیه في عنوان البحث. ک

مضافا  إلی أنّه لا بدّ من البحث عن الدراهم المغشوشة التي لا وجود لها الیوم و الروایات الواردة 
ف بعض المسائل المستحدثة علیه، فإنّه أیضا  محلّ للإبتلاء من جهات أخری. 

ّ
 فیها، لتوق

 فلمعرفة موضوع البحث و محلّ النزاع فیه، نقول:  

انوا  کوّن المبادلات بین الناس، من أنّهم  ک یفیة تکإلی    1و قد أشرنا في بعض مباحثنا بالتفصیل
صعوبة النقل و الإنتقال، ذهبوا إلی کل هذا النوع من المبادلة  کیتبادلون بین المالین، ثم بسبب مشا 

ثمنا    الأجناس  بعض  السبائکجعل  بعض  جعل  إلی  ثمّ  غیره،  و  و  کثمنا     كالملح  الفضة  و  الذهب 
ة قیمة و مالیة، مضافا   کانت هیئتها المضروبة المسو کالنحاس و نحوها بعنوان الدراهم و الدنانیر التي  

 إلی قیمة مادتها. 

حدث  قد ی  ، وومة و الشعبک من جانب الح   الدینار  م وهالدرا هذه  في    ة مهم  اتحدث تغییر ان تکو  
 . الیومبعضها 

أعني   الدینار ودراهم ونة لل ک الأساسیة الممیة المادة کهو التصرّف و التغییر في  ول: ل تغییر اال
 الذهب و الفضة.

  و   الأساسیة  میة المادةکفي    ةومک الح  أن تتصرّفقلة الأموال،  کبسبب الضرورة  ان یتفق  کو قد  
 .الفضة ستخدم مواد أخری مثل النحاس بدلا  من الذهب وت  ، وضربها تها عندمی ک تقلّل من 

إلّا الوصول إلی جیوب الناس و أخذ   كلذلمعنی لا  وفي جمیع أنحاء العالم،  كذلکان الأمر کو 
 .ةومک فقه الحامه و آثاره في  ک ر، و ینبغي البحث عن أحغیر مباشل ک بش رائبالض 

ات کو ک سب المال، بأن یتصرّف في المسکمن أجل    من قبل بعض الأشخاص   كو قد یتفق ذل
 

اة. کحفظه اللّه في فقه بت شیخ الاستاذ   . لاحظ دروس1  وین و العُملَات المُعَمَّ
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 یبیعه.  ومة بتقلیل مادتها الأصلیّة، ثمّ ک الح

التغییر،   النوع من  »الدراهم  فبهذا  بـ  الروایات  في  عنها  عبّر  قد  و  المغشوشة،  بالدراهم  تسمّي 
 1المحمول علیها« 

و   ونه مضروبا  من النحاس و نحوه بدلا  عن الذهب و الفضةکبمعنی  تقلب  هو ال  : التغییر الثاني
، و هذا غیر الدراهم المغشوشة المخلوطة. ک لم ی  ن فیه ذهب أو فضة أصلا 

،    في الأوراق النقدیة الیوم،  التغییر موجودا   یزال هذا  و لا و توجد الأوراق النقدیة المزوّرة إحیانا 
البن   بل قیمة،    وراقهالأ   ت لیس  إذ  الأصلي،   مادتهاها غیر مختلطة في  أنّ بمعنی     ك وضعوا رقم صف 

نه لغة هو التقلّب،  ک سیأتي أنّها من الغشّ المصطلح المحرّم، ل مزورة، و زي علیه فیصبح نقودا  کالمر 
 . لمةک معنی التمام ب المغشوش نوع من   ان هوکیف کو 

 في أقسام النقود المزوّرة  الثاني:

ف علی  ک إنّ البحث عن ح
ّ
م المعاوضة علی النقود المزوّرة بالمعنی الأعمّ الشامل للقسمین، متوق

م  ک واحد منها غیر حلّ  کم  ک ون حک ن أن یک معرفة تقسیماتها من جهات مختلفة و اقسامها التي یم
 الآخر.

 فنقول: هنا أربعة تقسیمات للنقود المزوّرة. 

 ذا قیمة أو عدمه. تها  ون مادکمن جهة  الأول:

و دفع    كذلکمن باع شیئا   کلي في الذمّة،  ک ون المعاوضة علیها علی نحو الکمن جهة    الثاني:
المعاوضة علی النقود المزوّرة المعیّن في  کالنقود المزوّرة في مقام أداء الثمن، أو علی نحو المعیّن،  

 
ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ   -1: » 252، ص:  5الإسلامیة(؛ ج  -افي )ط  ک. ال 1 بِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
یَزِیدَ عَنْ    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
رَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا  أ سَ«.کفِي إِنْفَاقِ الدَّ

ْ
ةَ فَلَا بَأ بِیهِ عَنِ ابْنِ   -2:» -انَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْفِضَّ

َ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

بِي عَبْدِ 
َ
لْتُ لِأ

ُ
الَ: ق

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ ق عْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ مُحَمَّ

َ
الَ لَا أ

َ
بِي عُمَیْرٍ عَنْ عَلِي  بْنِ رِئَابٍ ق

َ
هِ أ حَاسَ    اللَّ رَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا النُّ جُلُ یَعْمَلُ الدَّ الرَّ

وْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُهَا فَقَالَ إِذَا  
َ
اسِ ذَلِ کأ سَ«.   كانَ بَیْنَ النَّ

ْ
الَ:    -3:»  -فَلَا بَأ

َ
هِ ق ثَهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّ نْ حَدَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَمَّ نْتُ  کمُحَمَّ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
سَ إِذَ  عِنْدَ أ

ْ
رَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا بَأ لُوهُ عَنِ الدَّ

َ
هْلِ سِجِسْتَانَ فَسَأ

َ
وْمٌ مِنْ أ

َ
 -4:» -انَ جَوَازا  لِمِصْرٍ«. کا فَدَخَلَ عَلَیْهِ ق

بَا  
َ
لْتُ أ

َ
الَ: سَأ

َ
اسِ ق بِي الْعَبَّ

َ
دٍ عَنِ الْبَرْقِي  عَنِ الْفَضْلِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ هِ مُحَمَّ رَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ    -عَبْدِ اللَّ عَنِ الدَّ

هْلِ الْبَلَدِ  
َ
نْفَقْتَ مَا لَا یَجُوزُ بَیْنَ أ

َ
سَ وَ إِنْ أ

ْ
هْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأ

َ
نْفَقْتَ مَا یَجُوزُ بَیْنَ أ

َ
 فَلَا«. إِذَا أ
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 اتب الصرافة.ک م

 ونها مزوّرة و مغشوشة و عدمه. ک المتعاملین ب علممن جهة  الثالث:

 ونها ذا منفعة محلّلة أخری و عدمه. کو الرابع: من جهة 

 و الدفع إلی الظالم  للنساءبالتزیّن  ما فیه منفعة محلّلة  ل  1اسبک مالأعظم في الشیخ  و قد مثّل ال
 ه. العَشّار و نحوکالذي یرید مقدارا  من المال 

 ة علی النقود المزوّرة معاوضالم كحالثالث: في 

 بعد ما عرفت من تقسیمات النقود المزوّرة و المغشوشة، نقول: أنّ للمعاوضة علیها صور مختلفة:

قیمة لمادتها أو لها قیمة قلیلة إلّا أنّ  ون المعاوضة علی النقود المزوّرة التي لا  ک  الصورة الولی: 
 المعاوضة لا تقع بلحاظها. 

 فهي علی فرضین. 

 ة. الذم يف يلّ ک النحو وقوع المعاوضة علیها علی  ول: الفرض ال 

 ن هنا أمران: ک نقول: لا دلیل علی حرمة المعاوضة و بطلانها و في هذا الفرض، و ل

أنّ ظاهر المعاوضة وقوعها علی النقود الرائجة و هو المتعلّق للتعهّد، إلّا أنّ المشتري    ول: ل ا
خالفه في مقام الأداء، فللبائع أن یلزمه بأداء النقود الصحیحة و الأوراق النقدیة غیر المزوّرة، و لو لم  

 م. کیدفعها إلیه یرجع إلی الحا 

الثاني: ش  و  للروایات   كلا  حرام  هو  و  علیه  الغش  عنوان  لصدق  المشتري،  فعل  حرمة  في 
يَهُودِ  »:  قولهکالمتواترة من الفریقین،   شَرُ مَعَ ال  ا وَ يُح  سَ مِنَّ و  شِرَاءٍ فَلَي 

َ
عٍ أ لِماً فِي بَي  وَ مَن  غَشَّ مُس 

لِمٍ  سَ بِمُس  اسَ فَلَي  نَّ مَن  غَشَّ النَّ
َ
قِيَامَةِ لِْ مَ ال  مَ »:  قوله  و  2« يَو  يَهُودِ يَو  لِمِينَ حُشِرَ مَعَ ال  مُس  مَن  غَشَّ ال 

 
 . 118، ص: 1الحدیثة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1

 . 284. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 2
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لِمِينَ  مُس  اسِ لِل  غَشُّ النَّ
َ
هُم  أ نَّ

َ
قِيَامَةِ لِْ هُ بَرَ »  و  1«ال  هُ مِن  لِمَ نَزَعَ اللَّ مُس  خَاهُ ال 

َ
سَدَ  كوَ مَن  غَشَّ أ ف 

َ
قِهِ وَ أ ةَ رِز 

هِ مَعِيشَتَهُ وَ وَ  سِهِ لَهُ كعَلَي  خَاهُ » و 2« إِلَى نَف 
َ
عُونٌ مَن  غَشَّ أ عُونٌ مَل  غِشَّ لََ يَحِلُّ »،  3« مَل   4« وَ إِنَّ ال 

، و النسبة بینه و بینهما، فیأتي في محلّه.  تدلیسالیب و الفرق بینه و بین العو و أمّا معنی الغش 
 فیه.  كون ما نحن فیه من أبرز مصادیق الغش المحرّم فممّا لا ش کو أمّا 

المخالفة في مقام الأداء، و غایة  ک فعلیه، لا إش المشتري  المعاوضة، و إن قصد  ال في صحّة 
 الأمر حرمة فعله. 

 ة علی النقود المزوّرة الشخصیة المعینة في الخارج. عاوضوقوع الم و الفرض الثاني:

في هذا    -و هو النقود المزوّرة-لا شبهة في بطلان المعاوضة علیها، لعدم مالیة أحد العوضین  
ان البائع و المشتری عالمین بالغش  کل المال بالباطل، سواء  کالفرض، و المعاوضة علیها حینئذ من أ 

 أو جاهلین به أو أحدهما عالما  به. 

 علی بطلان المعاوضة علیها بأدلة النهي عن الغش و أنّ النهي موجب للفساد.  ك و قد تمسّ 

أنّه لو تعلّق النهي بعنوان المعاوضة   النّبيکو فیه؛  بأنّ  ک عن بیع الغرر، لأم  نهی  ن القول 
ن ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، إذ تعلّق النهي هنا بعنوان آخر ملازم  ک النهي موجب للفساد، و ل

 تاب البیع. کلام یأتي في ک للمعاوضة، و لا ظهور لمثله علی فساد المعاوضة، و تفصیل ال

النقود   ك فلو علم مال، لیفي، فیدور مدار العلمک م التک الوضعي، و أمّا الحم ک هذا بالنسبة إلی الح
فلا    ،ان جاهلا  بهکفي حرمة فعله، لصدق عنوان الغش المحرّم علیه، و أمّا لو  كفلا ش، بأنّها مزوّرة 

 . لیفيک وجه لحرمته الت

 تذییل 

 
 . 273، ص: 3. من لا یحضره الفقیه، ج1

 . 286. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 2

 . 231، ص:  12. وسائل الشیعة؛ ج3

 . 161، ص: 5الإسلامیة(، ج -افي )ط ک. ال 4
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النقود المزوّرة و المغشوشة  م إمحاء  ک لیفي آخر، و هو حک م تک و قد وقع البحث بین الفقهاء في ح
 بعنوان الأولی لا بعنوان الثانوي. 

الدراهم الخارجة  »الإمام الخمیني، حیث قال في تحریر الوسیلة:  کفمنهم من ذهب إلی وجوبه،  
المغشوشة  أو  الاعتبار  في   عن  معوضا  أو  عوضا  جعلها  و  بها  المعاملة  تحرم  الناس  غش  لأجل  المعمولة 

ن الأقوى إلا إذا وقعت  ك المعاملات مع جهل من تدفع اليه، بل مع علمه و اطلاعه أيضا على الأحوط لو لم ي
سر، إذ لا يبعد وجوب إتلافها و  كان موثوقا به في الك سرها أو  كالمعاملة على مادتها و اشترط على المتعامل  

 1.سرها دفعا لمادة الفسادكلو ب

 و في المسئلة طائفتان من الروایات:

 ما یستدلّ به علی وجوب الإمحاء، و هو ثلاث روایات:  :ی ولل االطائفة 

  - و هو المطبق عليه الفضة و داخله نحاس-قال في الستوق  »  :سلام دعائم الإ ما في    الأولی:
 2«حلة كالمزيبقة و الم   ك ذلكيقطع و لَ يحل أن ينفق و 

  .سرک و ال  قطعالوجوب  تدلّ علی    و  نشاء لإ مقام ا مستعملة في    یةخبر   ة»یقطع« جملفإنّ قوله:  
 إلّا أنّها ضعیفة السند فلا یعتد بها.

نِ بَ »  و الثانیة:  حَابِنَا عَن  سِجَادَةَ عَن  مُوسَى ب  ص 
َ
ضِ أ يَى عَن  بَع  نُ يَح  دُ ب  بِي  كرٍ قَالَ:  ك مُحَمَّ

َ
دَ أ ا عِن  نَّ

حَسَنِ  نِ ثُمَّ    ال  فَي  خَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِص 
َ
هِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأ نَ يَدَي  بُوبَةٌ بَي  قَالَ لِي  فَإِذَا دَنَانِيرُ مَص 

ى لََ يُبَاعَ شَي   بَالُوعَةِ حَتَّ قِهِ فِي ال  ل 
َ
 3«ءٌ فِيهِ غِشٌّ أ

فضعیف، لأنّ المراد بسجادة، هو الحسین بن علي بن عثمان    -مضافا  إلی إرساله-أمّا سندها  
ما صرّح به النجاشي و  کأو الحسین بن أبي عثمان المعروف بسجادة أبو محمّد، و هو ضعیف جدا   

 
 . 495، ص: 1. تحریر الوسیلة؛ ج1

 . 29، ص: 2. دعائم الإسلام؛ ج2

 . 160، ص: 5الإسلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 3
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ي حیث  غضائر البن  ذا إ ک  و  1« وفي، ضعفه أصحابنا كأبو محمد    الحسن بن أبي عثمان الملقب سجادة»قال:  
،  2« محمّد، الملقّب بسجّادة، القمّي. ضعيف، و في مذهبه ارتفاعالحسن بن عليّ بن أبي عثمان، أبو  »  قال: 

ونه من الخطابیّة بل  کظاهر  ال  و،  3« السجادة، غال  الحسن بن علي بن أبي عثمان »  :هجالفي ر   خیشال  و
 . من متعصّبیهم

ادَةُ الْحَسَنُ  أنّه قال: »  -و هو أیضا  متّهم بالغلو-  شي عن نصر بن الصباحک و قد روی ال جَّ قَالَ لِي السَّ
يْنَبَ   زَ بِي 

َ
أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ فِي  تَقُولُ  مَا  يَوْماً  عُثْمَانَ  بِي 

َ
أ بْنِ  عَلِيِّ  الأسدى  -بْنُ  مقلاص  بن  محمّد  الخطاب،  أبي 

لِبِ وَ  - لعنه اللّهالأجدع هِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ بِي  مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ أ نْتَ! فَقَالَ بَلْ مُحَمَّ

َ
فْضَلُ قُلْتُ لَهُ قُلْ أ

َ
هُمَا أ يُّ

َ
أ

لَمْ  وَ  هِ فِي مَوَاضِعَ  بْنَ عَبْدِ اللَّ دَ  الْقُرْآنِ مُحَمَّ هَ جَلَّ وَ عَزَّ عَاتَبَ فِي  ، إِنَّ اللَّ يْنَبَ الْأَسَدِيُّ بِي  زَ
َ
بْنَ أ دَ  يُعَاتِبْ مُحَمَّ  

فَقَالَ   يْنَبَ،  عَبْدِ زَ بْنِ  دِ  تْنٰا   لِمُحَمَّ ثَبَّ نْ 
َ
أ لٰا  لَوْ  وَ  هِ:  تَرْ كلَقَدْ    كاللَّ شْرَ كدْتَ 

َ
أ لَئِنْ  قَلِيلًا،  شَيْئاً  إِلَيْهِمْ  لَيَحْبَطَنَّ  كنُ  تَ 

بِشَيْ   كعَمَلُ  يْنَبَ  زَ بِي 
َ
أ بْنَ  دَ  مُحَمَّ يُعَاتِبْ  لَمْ  وَ  غَيْرِهِمَا،  فِي  وَ  ذَلِ الآيَْةَ،  شْبَاهِ 

َ
أ مِنْ  عَلَي كء   و:  عَمْر  بُو 

َ
أ قَالَ   .»

عِنِينَ وَ الْمَلٰائِ  ادَةِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ لَعْنَةُ اللاَّ جَّ جْمَعِينَ، فَلَقَدْ  كالسَّ
َ
اسِ أ ذِينَ يَقَعُونَ فِي رَسُولِ  كةِ وَ النّٰ ةِ الَّ انَ مِنَ الْعُلْيَائِيَّ

هِ  سْلَامِ نَصِيبٌ  وَ لَيْسَ لَهُمْ  اللَّ  4«فِي الْإِ

ن في البین تضعیف،  ک لو لم ی  ، من أنّه 5ي خوئالق  محقّ ما قاله ال  ه في مثلو لا یجري  لا یصحّ  ف
لقوعه في أسناد تفسیر علي بن إبراهیم، مع فساد عقیدته، بل مع   - سجادة- م بوثاقتهک ننا الحک لأم

 .فره أیضا  ک

الدنانیر المغشوشة،  سر هیئة  ک لفیین: الأول: جواز  ک مین تک و أمّا دلالتها، فأنّها مشتمل علی ح
بَالُوعَةِ » و الثاني: عدم جواز الانتفاع من مادتها، حیث قال قِهِ فِي ال  ل 

َ
ن أن یستدل بها  ک «. فیمأ

 علی وجوب إمحاء الدراهم و الدنانیر المغشوشة. 

 
 . 61فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 1

 .52تاب الضعفاء؛ ص: ک -. رجال ابن الغضائري 2

 . 385، 375: صالأبواب؛ ص -. رجال الشیخ الطوسي 3

 . 571شي؛ ص: ک. رجال ال 4

 . 25، ص: 6. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج5
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بَالُوعَةِ »  قوله  1العقول   ةمرآ  و قد حمل العلّامة المجلسي في قِهِ فِي ال  ل 
َ
«، علی الرجحان و أ

أنّ  کالإستحباب،   قال:  تکأنّه  واجب  إمحائها  و  الهیة  تر ک سر  أنّ  إلّا   ، مادتها    ك لیفا  من  الإنتفاع 
 . مستحبّ 

لیفا  و عدمه، في الجمع بین هذه الطائفة و  ک و سیأتي البحث في دلالتها علی وجوب الإمحاء ت
 الطائفة الثانیة. 

لِ  »عن:    تهذیب في ال  وسيشیخ الطالالثالثة: ما رواه   مُفَضَّ رَفِيِّ عَنِ ال  ي  رٍ عَن  عَلِيٍّ الصَّ بِي عُمَي 
َ
ن أ اب 

فِيِّ قَالَ:  جُع  نِ عُمَرَ ال  هِ كب  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
دَ أ تُ عِن  هَا فَقَالَ   ن  هَماً مِن  قَى إِلَيَّ دِر  ل 

َ
هِ دَرَاهِمُ فَأ نَ يَدَي  قِيَ بَي  ل 

ُ
فَأ

ةً وَ طَبَقَةً مِن  نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً   نِ فِضَّ تُ طَبَقَتَي  وقُ فَقُل  تُّ وقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّ تُ سَتُّ شٍ هَذَا فَقُل  ي 
َ
ةٍ أ فَقَالَ   مِن  فِضَّ
فَاقُهُ كا عُ هَذَا وَ لََ إِن  هُ لََ يَحِلُّ بَي  هَا فَإِنَّ  2« سِر 

قد ح الک و  المحقّق  لوقوع    خوئي م بضعف سندها  الشریعة  تفصیل  حسن  البن    يعلو صاحب 
 . ل بن عمرمفضّ و قیل لوقوع الي، صیرفال

عنها في هذه الروایة  عمیر    يب أ بن  ثقة لنقل إ   يصیرفالحسن  البن    يعلإلّا أنّها معتبرة عندنا، لأنّ  
ال و  غیرها،  في  عمر مفضّ و  بن  علی  ل  عندنا  ثقة  أنّه  إلّا  الغضائري،  إبن  و  النجاشي  إن ضعّفه  و   ،

 3. التحقیق، و من أراد فلیراجع ما حققناه في بعض أبحاثنا

 
 . 149، ص: 19. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج1

 . 109، ص: 7ام، جک. تهذیب الأح2

تاب توحید المفضّل، و قد وقع في أسناد جملة من الروایات  کمفضل بن عمر الجعفي، صاحب  . هذا خلاصة ما أفاده في إثبات وثاقة ال 3
تاب الصوم: کما قال في  کبضعفه في بعض مباحثه الفقهیة،    خوئيم المحقّق ال کثر من مأئة مورد. و قد حکتب الأربعة، تبلغ أ کالواردة في ال 

تاب  کم في کذا حک»إنها ضعیفة السند و لااقلّ من جهة المفضّل الذی هو ثابت الضعف من اجل تضعیف النجاشی و غیره إیاه صریحا.« و 
« قال:  و  المفضّل  سنده  في  وقع  روایة  بضعف  اللیل  صلاة  بحث  في  أصحاب  الصلاة  شیوخ  من  عدّه  و  المفید  الشیخ  وثقه  إن  و  فإنه 

ل   الصادق  ثقاته، و  بوثاقته بل یمکو خاصته و بطانته و  الغضائري فلا وثوق  ابن  النجاشي و  ن ترجیح تضعیف کنه معارض بتضعیف 
لام النجاشي، فقد وثق محمد بن سنان في  ک لماته نوع تضاد لا یشاهد مثله في  کونه أضبط من المفید حیث یوجد في بعض  کالنجاشي ل 

و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه، ثم عارضه في مورد آخر بقوله: مطعون فیه، لا تختلف العصابة في   مورد قائلا  إنه من خاصة الامام
ر في معجم رجاله عدة أدلة  کم بجلالته و وثاقته في معجم رجاله، و بعض مباحثه الفقهیة، فذکو ح كنّه عدل عن ذل ک «، و ل تهمته و ضعفه.

: و قد عدّه  علی وثاقته: الأول: و قد وثقه الشیخ المفید في الأرشاد و عدّه من خاصة أبي عبد اللّه و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحین. و الثاني
ان ممدوحا  حسن الطریقة. و الثالث: و قد روی الشیخ في التهذیب  کان یختص بالأئمة و یتولی لهم الأمر و  کالشیخ الطوسي في الغیبة ممّن  
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فأول ما في هذا الخبر أنه لم یروه غیر محمد بن سنان، عن  روایة بسنده عن محمّد بن سنان عن المفضل بن عمر، و قال في ذیلها: » 

وا فیه غیره لا یعمل علیه« و قال المحقّق الویي:  کمطعون علیه ضعیف جدا  و ما یستبد بروایته و لایشر المفضل بن عمر، و محمّد بن سنان 
الرابع: وقوعه في اسناد  ک»هذا   أنّه غیر مطعون علیه«. و  المفضل بن عمر، و  الزیارات و تفسیر علی بن کالصریح في اعتماده علی  امل 

في في جلالة المفضل تخصیص الإمام  کابن أبي عمیر و البزنطي. و السادس: و یکإبراهیم. و الخامس: نقل بعض المشایخ الثلاثة عنه،  
ان من  کدلالة واضحة علی أن المفضل  كر، و في ذل کتاب ف کالنجاشي بتابه المعروف بتوحید المفضل، و هو الذي سماه کالصادق ع إیاه ب

و قال:    خوئيرها المحقّق ال کخواص أصحابه و مورد عنایته. و السابع: ما روي في مدحه من الروایات المتضافرة التي تبلغ عشرین روایة ذ
ما    خوئير المحقّق ال کم بوثاقته و جلالته. ثمّ ذک»لا یبعد دعوی العلم بصدورها من المعصومین إجمالا«. و بمقتضی هذه الأدلة السبعة ح

رت  کان خطابیا  و قد ذکمن أنّه »فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبأ به و قیل أنّه  ن أن یدل علی ضعفه، الأول: ما قاله النجاشي فیهکیم
ثیر و  ک « و الثاني: ما قاله إبن الغضائري من أنّه: »ضعیف متهافت، مرتفع القول غال خطّابي و قد زید علیه شيء .له مصنفات لایؤول علیها

شي بعد الروایات المادحة: »لعل هذا الخبر إنّما روی کره ال کتب حدیثه« و الثالث: ما ذکحمل الغلات علی حدیثه حملا عظیما و لایجوز أن ی
«. و الرابع: ما ورد في قدحه و ذمّه من الروایات التي بعضها معتبر. ثم أجاب عن وجوه الض عف  في حال استقامة المفضل قبل ان یصیر خطابیا 

تاب إلیه لم تثبت، و ظاهر کو إن تقدم عن ابن الغضائري، إلا أن نسبة ال   كنسبة التفویض و الخطابیة إلیه لم تثبت، فإن ذل بما ملخّصه أنّ  
لام النجاشي حیث قال: »و قیل  ک كد ذل کشاهد علیه. و یؤ ان مستقیما ثم صار خطابیا، إلا أن هذا لا کان أن المفضل کشي و إن کلام ال ک

ان: »فاسد المذهب، مضطرب الروایة، لا یعبأ به...«، ففیه تفصیل:  کره النجاشي من أنه  کان خطابیا«، فإنه یشعر بعدم ارتضائه. و أما ما ذکإنه  
 أما قوله فهو فاسد المذهب، فیعارضه ما تقدم من الشیخ المفید من عده من الفقهاء الصالحین، و من خاصة أبي عبد الله ع و بطانته، و لا

لام النجاشي من جهة معاضدته بما تقدم من الروایات التي لا یبعد دعوی التبادر الإجمالي فیها.  کلام الشیخ المفید علی کیسعنا إلا ترجیح 
  شف عن عدم الوثاقة، و أما ما تقدم من الروایات الواردة في ذمه فلا یعتد بما هو ضعیف السندک و أما قوله: مضطرب الروایة، فهو إن صح لا ی

ثیرة المتضافرة التي  کمنها، نعم إن ثلاث روایات منها تامة السند، إلا أنه لا بد من رد علمها إلی أهلها، فإنها لا تقاوم ما تقدم من الروایات ال 
لا یبعد دعوی العلم بصدورها من المعصومین إجمالا، علی أن فیها ما هو الصحیح سندا، فلا بد من حملها علی ما حملنا علیه ما ورد من  

أنّ نقل إبن أبي عمیر و   الولی:  و لنا في وثاقته ملاحظات:  الروایات في ذم زرارة، و محمد بن مسلم، و یزید بن معاویة، و أضرابهم...
ن لا شبهة  کلام الشیخ في التهذیب و عدّ الشیخ المفید إیاه من ثقات الفقهاء الصالحین، و إن یقتضی وثاقته عندنا، و ل کالبزنطي عنه، و  

م بتعارض التوثیق و التضعیف و تساقطهما. فلا تساعدنا أقوال الرجالیین  کلام إبن الغضائري و النجاشي علی ضعفه، فلذا نحکفي دلالة  
ن لا  کونه منهم، و ل کن  کان یراود الخطابیة في بادئ الأمر، بل یمکو قد ظهر من شرح حاله، أنّه    الثانیة:م بوثاقته أو ضعفه.  کعلی الح

جِبْرِیلُ  شي قال: » کو اصحابه منهم المفضّل بن عمر، و الشاهد علیه أنّ ال   شبهة في رجوع جماعة عن الخطابیة بعنایة الامام الصادق
دُ بْنُ عِیسَی، عَنْ یُونُسَ عَنْ   ثَنِي مُحَمَّ الَ حَدَّ

َ
ق حْمَدَ، 

َ
هِ بْنُ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
الَ سَمِعْتُ أ

َ
ادِ بْنِ عُثْمَانَ، ق لِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِي  یَا    حَمَّ یَقُولُ لِلْمُفَضَّ

ةِ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ.« و  کوَ لِابْنِي! یَعْنِي إِسْمَاعِیلَ بْنَ جَعْفَرٍ، وَ    كمَا لَ   كافِرُ یَا مُشْرِ ک ابِیَّ لّ من وقع في السند  کانَ مُنْقَطِعا  إِلَیْهِ یَقُولُ فِیهِ مَعَ الْخَطَّ
تاب في رجال  کشي بلا واسطة أو بالوجادة، له کلام في وثاقته جبرئیل بن أحمد، و هو من مشایخ العیاشي، و قد نقل عنه ال کثقات، و إنّما ال 

فیه    و ما لم یرو عنه  ونه ممّن روی النصّ بإمامة أبي الحسن موسی  کوفة و البصرة إعتمد علیه النجاشي. و الشاهد علی رجوعه  کال 
بُو الْحَسَنِ ما في  کإلّا المدح،  

َ
الَ لِی أ

َ
الَ، ق

َ
وْ  في    مَا یَقُولُونَ   معتبرة خالد بن نجیح: »ق

َ
فِیهِ هَبْهُ یَهُودِیّا  أ لْتُ یَقُولُونَ 

ُ
لِ بْنِ عُمَرَ ق الْمُفَضَّ

مْرِ صَاحِبِ 
َ
نْزَلُوهُ کنَصْرَانِیّا  وَ هُوَ یَقُومُ بِأ

َ
مَا أ خْبَثَ 

َ
مَا أ الَ: وَیْلَهُمْ 

َ
ق شي عن محمد بن کما رواه ال ک« و  .وَ مَا لِی فِیهِمْ مِثْلُهُ   كذَلِ کمَا عِنْدِی   !مْ، 

بَا الْحَسَنِ کمسعود عن عبدالله بن محمد بن خلف قال حدثنا علی بن حسان الواسطي قال حدّثني موسی بن ب
َ
الَ سَمِعْتُ أ

َ
یَقُولُ:    ر ق

هُ   الَ رَحِمَهُ اللَّ
َ
لِ بْنِ عُمَرَ، ق تَاهُ مَوْتُ الْمُفَضَّ

َ
ا أ دِ اسْتَرَاحَ ک لَمَّ

َ
هُ ق مَا إِنَّ

َ
أنّ روایاته في    الثالثة:« و تثبت بها غایة مرتبة الوثاقة.  .انَ الْوَالِدُ بَعْدَ الْوَالِدِ، أ

ثیر و حمل الغلات علی حدیثه حملا  کمعتبرة عندنا، و أمّا ما قاله إبن الغضائري: »و قد زید علیه شيء    -ثر من مأئة موردکالتي تبلغ أ -تب  کال 
، إلّا أنّه لا یوجب الحکتب حدیثه« فإن  کعظیما و لایجوز أن ی م بعدم إعتبار هذه الروایات التي روی عنه الثقات بعد تنقیح روایاته  کان صحیحا 
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سر الدراهم المغشوشة، و  ک ان، یدل بمقتضی ظهور الأمر في الوجوب علی وجوب الکیف  کو  
أنّ  ک أو  المغشوشة  للدراهم  البارزة  المصادیق  إما من  المزوّرة لأنّها  النقود  بقیاس  کذا  سرها واجب 

 الأولویة.

سر ک بالأن الأمر  ته علی وجوب الإمحاء، و بدعوی  دلالفي    1يخوی الق  محقّ ن ناقش الک هذا، ول
و عدم جواز   المعاوضة علیها  جوازه، بل هو إرشاد الی عدم  کسره و یحرم تر کلیجب  لیفیا  ک لیس ت فیه

سر بأنّه لا یحلّ  ک ور في ذیله من تعلیل الأمر بالکما یدلّ علیه ما هو المذک،  أداء الحقوق الواجبة منها
 سر حتی علی من لا یرید بیعه أو إنفاقه. ک إنفاقه، و لا یدل وجوب البیع هذا و لا 

عنه   أجاب  قد  الشریعو  تفصیل  ش   2ةصاحب  أنّه لا  قال:  حلّیة  کفي    كو  عدم  من  المراد  ون 
ون المراد من عدم حلیة  ک لیفیة، و لا معنی لبطلانه،  فلابدّ من أن یک الإنفاق، هو عدم الحلیة الت

 لیفیة بمقتضی عطف الإنفاق علی البیع. ک البیع، عدم حلیته الت

لیفي فضلا  عن ظهوره فیه،  ک م الت ک أنّ نصوصیة التعلیل في الح  - رکان مقصوده ذُ کلو  -و فیه:   
بالک، لأنّه إدعی  خوئيره المحقّق الکلا ینافي ما ذ و بتعبیر أصحّ أمرا   -سر أمرا  إرشادیا   ک ون الأمر 

، لا ینافي ک ون عدم حلیة البیع و الإنفاق تکو  - طریقیا   . ک ون الأمر بالکلیفا   سر إرشادیا 

سر وجوبا   ک متین، و بتوضیح منّا؛ إنّ الروایة تدلّ علی وجوب ال خوئيلام المحقّق الکه؛ أنّ  یفعل
، لا نفسیا   بمعنی أنّ علّة وجوبه عدم وقوع البیع و الإنفاق به، فلذا لو أراد أحدٌ عدم البیع و  ،  طریقیا 

 . هکسر و لا یحرم تر ک الإنفاق به، لا یجب علیه ال

ون مضمونه جواز المعاوضة علی الدراهم المغشوشة في الجملة و في  ک ما ی  :لثانیة االطائفة  
 

تب الأربعة  کن الإعتماد علیه. و الحاصل: أنّه ثقة و ما روي عنه في ال کتب المنسوبة إلیه، لا یمکو تمحیصها. و أمّا غیرها من الروایات و ال 
 معتبر. 

:»...فقد استدل علی الحرمة بروایات، منها ما في روایة الجعفي )في حاشیته: ضعیفة لعلي 157، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم1
سره، و کلیفیا لیجب  کسر الدرهم المغشوش، فإنه لا یحل بیعه و لا إنفاقه. و فیه أن الأمر فیها لیس تکبن الحسن الصیرفي( من الأمر ب

من الروایة تعلیل الامام   كه، بل هو إرشاد الی عدم صحة المعاوضة علیها، و عدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها، و یدل علی ذل کیحرم تر 
سر بل یحصل بغیره  کبیعه و إنفاقه في الخارج لا ینحصر في ال  سر بأنه لا یحل بیعه و لا إنفاقه، إذ من البدیهي أن الصد عنک»ع« الأمر بال 

 أیضا.« 

 . 85اسب المحرمة؛ ص: کالم  -. تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة 2
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 سرها.کبعض الصور، و یدلّ بالدلالة الإلتزامیة علی عدم وجوب 

 و هو علی صنفین: 

  ون رائجة و شائعة ک بشرط أن تون مضمونه جواز المعاوضة علی الدراهم المغشوشة  ک ما ی  الول: 
 . ا الناسیتبادلون بهبحیث  بین أهل المدینة  

رٍ عَن   »ما روي في التهذیب عن    منه: بِي نَص 
َ
نُ أ فَرٍ إب  بِي جَع 

َ
لِمٍ عَن  أ نِ مُس  دِ ب    رَجُلٍ عَن  مُحَمَّ
ر   مَلُ عَلَى الدِّ ةُ تُح  اهِيَّ دَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّ تَانَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِن  نِ فَقَالَ  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِن  سِجِس  هَمِ دَانِقَي 

سَ بِهِ إِذَا 
 
 1«انَ يَجُوزُ كلََ بَأ

الالطوسي  شیخ  الإسناد   إنّما  و  معتبر،  البزنطي  مراسیل  ک إلی  إعتبار  جهة  من  السند  في  لام 
 مسانیده و عدمه. کالبزنطي 

عن مجهول لم    - الذین لا یروون إلّا أن ثقة-رنا مرارا  أنّ نقل أحد من المشایخ الثلاثة  کو قد ذ
ذا إذا روی مرسلا »عن غیر واحد«،  کیرد فیه جرحٌ، أمارة وثاقته علی أساس حساب الإحتمالات، و  

ان الإرسال بعتبیر »عن رجل« أو »عن بعض أصحابه«، إذ  کن تصحیح مرسلاتهم إذا  ک ن لا یمک و ل
ف علی ر ک ون الرجل ممّن یرد فیه جرح. فک ن أن یک یم

ّ
نین؛ أحدهما:  کون نقلهم أمارة الوثاقة متوق

ن الثاني، فالروایة غیر  کن إحراز الر ک ثبوت النقل و الآخر: عدم ورود الجرح. و في ما نحن فیه، لا یم
 معتبرة عندنا. 

هِ قَالَ:  »  : و منه دِ اللَّ نِ عَب  يزِ ب  ثَهُ عَن  جَمِيلٍ عَن  حَرِ ن  حَدَّ يَى عَمَّ نُ يَح  دُ ب  دِ  كمُحَمَّ بِي عَب 
َ
دَ أ تُ عِن  ن 

هِ  سَ إِذَ   اللَّ
 
هَا فَقَالَ لََ بَأ مُولِ عَلَي  مَح  رَاهِمِ ال  لُوهُ عَنِ الدَّ

َ
تَانَ فَسَأ لِ سِجِس  ه 

َ
مٌ مِن  أ هِ قَو  انَ  كا  فَدَخَلَ عَلَي 

رٍ   سندها غیر معتبرة. 2« جَوَازاً لِمِص 

بَا  »  :ومنه
َ
تُ أ ل 

َ
اسِ قَالَ: سَأ عَبَّ بِي ال 

َ
لِ أ فَض  قِيِّ عَنِ ال  بَر  دٍ عَنِ ال  نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 

َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ

هِ  دِ اللَّ    عَب 
َ
سَ وَ إِن  أ

 
بَلَدِ فَلََ بَأ لِ ال  ه 

َ
نَ أ تَ مَا يَجُوزُ بَي  فَق  ن 

َ
هَا فَقَالَ إِذَا أ مُولِ عَلَي  مَح  رَاهِمِ ال  تَ  عَنِ الدَّ فَق  ن 
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بَلَدِ فَلََ  لِ ال  ه 
َ
نَ أ  1«مَا لََ يَجُوزُ بَي 

م أو من  کمن ناحیة الحا   محمول علیها الدراهم  ون الکسندها صحیح، و فیها إطلاق من جهة  
 الناس.  ناحیة 

 ونها مغشوشة. ک ة علیها بشرط إعلام البائع بمعاوضالجواز ون مضمونه ک ما ی الثاني:

نِ رِئَابٍ قَالَ  »بإسناده عن   هذیبتروي في ال  و قد رٍ عَن  عَلِيِّ ب  بِي عُمَي 
َ
نِ أ نُ سَعِيدٍ عَنِ اب  نُ ب  حُسَي  ال 

هِ  اللَّ دِ  عَب  بِي 
َ
لِْ تُ  قُل  لِمٍ قَالَ:  مُس  نِ  ب  دِ  مُحَمَّ عَن   إِلََّ  لَمُهُ  ع 

َ
أ هَا    لََ  عَلَي  مِلُ  يَح  رَاهِمَ  الدَّ مَلُ  يَع  جُلُ  الرَّ

نَ ذَلِ  رَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ إِذَا بَيَّ و  غَي 
َ
حَاسَ أ سَ  ك النُّ

 
 2.3« فَلََ بَأ

عْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ  لام في قوله الراوي:  ک ال في وثاقة الرواة الواقعة في السند، و إنّما الک لا إش
َ
أ »لَا 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ«  . مُحَمَّ

هِ  و التحقیق: أن یقال: قد ورد في بعض الأسانید:   هُ عَنْ عَبْدِ اللَّ ظُنُّ
َ
الَ أ

َ
ارٍ ق »عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

ال»أو ورد:  ...«  بْنِ جُذَاعَةَ 
َ
دَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ ق هُ مُحَمَّ ظُنُّ

َ
صْحَابِهِ أ

َ
  أو ...«  عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أ

مَالِي  » بِي حَمْزَةَ الثُّ
َ
هُ عَنْ أ ظُنُّ

َ
الَ أ

َ
ارٍ ق و الظاهر من هذه التعابیر، تردّد الراوي    ...«.عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّ

ون  ک ن لنا أن نعتمد علی ظنّه، فلیس بحجّة لنا، فیک ور، و لا یمکفي من روی عنه و ظنّه الراجح بالمذ
 م المرسل.ک مثل هذه الأسانید في ح

عْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ    و أمّا التعبیر بـ »
َ
ونه  کورة، ففیه إحتمالان: أحدهما:  کما في الروایة المذک«  فلانلَا أ

ون الظاهر  ک  - و هو الحق عندنا- م المرسل، و الثاني:  ک ون الروایة في حک التعبیر بـ »لا أظنّه«، فتک
منه تردید الراوي في بادئ الأمر، ثم إرتفاعه و زواله، فقوله »لا أعلمه إلّا عن فلان« بعمنی »أعلمه  
من فلان« بمقتضی رفع المستثنی من المستثنی منه، فقوله: »لا یعلم الغیب إلّا هو« بمعنی »إنّما  

 ال في مثل هذه الأسانید من هذه الجهة. ک هو یعلم الغیب«، فالحق عندنا عدم الإش

 
 . نفس المصدر. 1

اسِ ذَلِ کفَقَالَ إِذَا  افي: » کقد ورد في بعض نسخ ال   . و109، ص:  7ام؛ جکتهذیب الأح.  2 سَ   كانَ بَیْنَ النَّ
ْ
ان  ک« أي الرائج بینهم، فلو  فَلَا بَأ

 الأول.انت الرویة من الصنف کالصحیح ما ورد في هذا النسخ، ل 

اةکحفظه اللّه في فقه بت   شیخ الاستاذ لاحظ دروس. 3  . 1442جمادی الأول سنة  21  أفاده في تاریخ: ،وین و العُملَات المُعَمَّ
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 فیأتي في ضمن أمرین: لام في المسئلة، ك و أمّا تحقیق ال

سر الدراهم المغشوشة  کو قد مرّ أنّ الطائفة الأولی من الروایات لا یدلّ علی وجوب    ول: ل ا  المر
النقود المزوّرة، وجوبا  ت ، بل غایة ما یستفاد منها  ک و إمحاء  سر واجبا  ک ون الإمحاء و الکلیفیا  نفسیا 

، أو إرشادیا  بتعبیر المحقّق ال  .خوئيطریقیا 

سر  ک صاحب الجواهر و الإمام الخمیني أنّ وجوب الکلمات بعض الفقهاء  کو قد یستفاد من ظاهر  
 عقليٌ، و لا حاجة إلی البحث عن دلالة الروایات علیه. 

اللهو  کو غیرها  ل العبادة  کهیا   م ک حبعد بیان  -   صاحب الجواهرو قد نقل   من  الآلات القمار و 
اشف الغطاء علی القواعد أنّه  کعن شرح إستاذه    -سرهاکحرمة المعاوضة علیها و بطلانها و وجوب  

ام  ک في الأح  ل العبادةکن الهیا و بعض التغلیطات في الجواهر و الأقمشة م  1الدراهم الخارجةجعل  
 الثلاثة. 

ل العبادة و  کبین الدراهم الخارجة و الهیا   كام إلی ما هو مشتر ک ل علیه، و قسّم الأحک ثم استش
ون الجميع مما يترتب عليه الفساد العام،  كمعه في    كذل  كيشتر: ». و قال في الأولما هو متغایر بینهما

. و أمّا في  كم العقل بذلک إلی حو هذا اشارة  «،  سر و نحوهكب  كفيجب على سائر الناس دفع ما يندفع به ذل
لا أن المعاملة عليه بعد الاخبار بحاله بحيث لم يبق غش منه فاسدة، و أن الثمن المدفوع  الثاني، فقال: »

 2«عنه حرامٌ فتأمل جيدا 

وجوب  کسر الدراهم الخارجة و بعض التغلیطات في الجواهر و الأقمشة،  کفعلیه؛ أنّه قال بوجوب  
،    كل العبادة و نحوها، لا علی المالک سر آلات القمار و اللهو و الهیا ک فقط، بل علی سایر الناس أیضا 

. کفیجب  لأنّها ممّا یترتّب علیها الفساد العامّ،  سرها دفعا  و قلعا  لمادة الفساد عقلا 

 الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة »  : تحریر الوسیلهذا الإمام الخمیني، حیث قال في  کو  
المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضا أو معوضا في المعاملات مع جهل من تدفع 

ن الأقوى إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها و اشترط  ك اليه، بل مع علمه و اطلاعه أيضا على الأحوط لو لم ي
 

 بمعنی الدراهم المغشوشة الخارجة عن الإعتبار. لخارجیة« و الصحیح »الدراهم الخارجة« . و قد ورد في الجواهر: »الدراهم ا 1

 . 27، ص: 22في شرح شرائع الإسلام؛ جلام ک. جواهر ال 2
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  1«سرها دفعا لمادة الفسادكسر، إذ لا يبعد وجوب إتلافها و لو بكان موثوقا به في الكسرها أو  كعلى المتعامل  
 لام صاحب الجواهر و الإمام الخمیني. کفتأمّل في الفرق بین 

الکیف  کو   العقلي، و تفصیل  نتعرّض لهذا الدلیل  أنّا لا  النقض و  ک ان،  یتعلّق به من  و ما  لام 
ان تطبیقه علی بعض الموارد لا في  ک تب الظلال، و حاصله إمکالإبرام فیه، یأتي عند البحث عن  

 جمیعها، حتی علی ما نحن فیه. 

سر دراهم المغشوشة و النقود المزوّرة و إمحائها عقلا  و  کو الحاصل: أنّه لا دلیل علی وجوب  
.  شرعا 

الثانیة علی نحو العموم من وجه؛ لأنّ    و المر الثاني: التنافي بین روایات الطائفة  و قد وقع 
سواء أعلم    ون رائجة بین الناس ک بشرط أن ت   مضمون بعضها جواز المعاوضة علی الدراهم المغشوشة

 انت رائجة أو لا. کأو لا، و مضمون بعضها جواز المعاوضة علیها بشرط إعلامه به، سواء  كالبایع بذل

بیان رفع التنافي بینهما، لابدّ من تهمید مقدّمة مختصرة في بیان إختلاف الأصولیین في  و قبل  
المسئله، و مثاله المعروف،    كمسئلة تعدّد الشرط و إتحاد الجزاء، لأنّ ما نحن فیه من صغریات تل

 . ر«ذا خفیت الجدران فقصّ إ » :قوله ر« وذان فقصّ الأ   يذا خفإ »: التنافي بین قوله

 فنقول: أنّ في أمثال المقام، إحتمالین: 

 - ـ»الواو«ب  مقابل لتقییدالالناشئ من الإطلاق  -رفع الید عن ظهورهما في الإستقلال  أحدهما:  
 .»إذا خفي الأذان و الجدران معا  فقصّر«قال:  أنّهکبا  منهما، کواحدا  مر الشرط ون ک یف

الثاني:     -الناشئ من الإطلاق المقابل للتقیید بـ»أو«-رفع الید عن ظهورهما في الإنحصار  و 
 .الشرط أحدهما علی البدلیّةون ک فی

قد ذهب بعض الأعلام   الموارد و عدم  کو  إجمال هذه  إلی  الصدر  الشهید  و  النائیني  المحقّق 
، و لا ی في أحدهما، و لو حصل  ک ترجیح أحدهما علی الآخر، فیتحقّق الجزاء بحصول الشرطین معا 

 فالمرجع هو أصالة البرائة أو الإستصحاب. إحدهما 

 
 . 495، ص: 1. تحریر الوسیلة؛ ج1
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الإحتمال الثاني، و ناقش في القول بالإجمال، بما لا یتمّ عندنا، إلّا   خوئيو قد إختار المحقّق ال
 ور. کره، بل لدلیل آخر، فراجع البحث المذکصحیح، لا لما ذ أنّ ما إختاره

المغشوشة بین أهل البلد و إعلام البایع  رواج الدراهم  -لّ من الشرطین  کون  ک ففي ما نحن فیه، ی
 في في ثبوت الجزاء تحقّق أحدهما. ک مستقلا  في التأثیر، فی -به

، لأنّ الطائفة الأولی تدلّ عدم جواز  ك م و الموضوع قرینة علی ذلک مضافا  إلی أنّ مناسبة الح
، و الطائفة الثانیة  ک البیع ل  أنّها في مقام بیان طرق رفعه، من الإعلام و الرواج.کونه غشا 

،  لیفک تا   ما حر انت  ک ، لغشّ انت مصداقا  للکغشوشة، لو  مالدراهم  ة علی المعاوضو الحاصل: أنّ ال یا 
 فلا.   - ونها رائجة بین أهل البلدکما إذا أعلم البایع به أو ک-و إلّا 

 لام في في الصورة الأولی.ک هذا تمام ال

  دنانیر الدراهم و  أي: اللغوی،  المعنی  الب  ةمغشوشالراهم  ون المعاوضة علی الدک  و الصورة الثانیة:
 .-لمادته قیمة تلحظ في المعاوضة ما و- روایاتالعلیها بتعبیر  ةمحمولال

 و هي أیضا  علی فرضین. 

ة، إلّا أنّ المشتري تخلّف في  الذم  يف  يلّ ک النحو  وقعت المعاوضة علیها علی    ول: الفرض ال 
 الدراهم المغشوشة. مقام الأداء فأعطی 

ونه مصداقا  للغشّ  ک لیفا  لک ال في حرمة فعل المشتري تک الصورة السابقة في أنّه لا إشکو هذا  
.ک المحرّم، و ل  نه لا یضرّ بصحّة المعاوضة وضعا 

ال  الثاني:  فرض ال ثمّ معاوضوقعت  الخارج،  في  المعینة  الدراهم  علی  انت  کأنّها    تبیّن  ة 
 مغشوشة.

ف علی ذک أمّا بیان ح
ّ
تاب البیع، أشار إلیها الشیخ  کمحلّها في  -ر مقدّمة  کمها الوضعي، فمتوق

الرؤیة المتبایعین،  -الأعظم في مباحث خیار  العوضین عند  المعتبرة في  القیود  أنّ  سواء  -: و هي 
علی   -ورة في العقد بعنوان الشرط أو الوصف، أو منصرفة إلیها العقد عرفا  أو بظاهر الحالکانت مذک

 قسمین: 
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ی ما  الشيء عند  ک الأول:  تخلّف عنه لخرج  لو  ، بحیث  الثمن عرفا  أو  المبیع  لماهیة  ون مقوّما  
« أو ما مثّل به الشیخ    ك أن یقول: »بعتکونه مصداقا  للمبیع أو الثمن.  کالعرف عن   ذهبا  فبان نحاسا 

 1«اً وحشيّ  اً فبان حمار يّحبش عبدٌ ا في البيت على أنّه م كبعتالأعظم بقوله: »

، و لو  ک، بل یعّد صفة  كذلکون  ک و الثاني: ما لا ی ء فاقدا  له، لما خرج عن  يان الشکمال عرفا 
، و بان أنّه لم  کأنّ المشتري أراد بیع عبد للعمل، و قال البایع أنّه  کونه مصداقا  للمبیع،  ک اتب أیضا 
. کن ک ی  اتبا 

ما قصد  ان القید من القیود المقوّمة للماهیة، و تخلّف البایع عنه، فالمعاوضة فاسدة، لأنّ  کفإذا  
، لعدم صدق المبیع المقصود علی ما یدفع إلی المشتری، و أمّا في صورة  لم یقع و ما وقع لم یقصد
م بفسادها، لأنّ ما یدفع إلی المشتري،  ک ن الحک مال و نحوها، فلا یمکالثانیة أعني فقدانِ صفة  

، و غایته ثبوت خیار التخلّف له أو خیار العیب في بعض الموارد.  مصداق للمبیع عرفا 

علی یخفی  لا  في  ك و  تشخیص  في  المرجع  أنّ  الصفات ک،  من  أو  المقوّمات  من  الصفّة  ون 
 مالیة، هو العرف.ک ال

  - أعني الدراهم المغشوشة-ون الوصف المفقود في ما نحن فیه  ک ؛ فنقول: هل یكو إذا عرفت ذل
 مالیة؟ و الظاهر هو الأول، فتبطل المعاوضة علیها. ک من المقوّمات أو من قبیل الصفات ال

و  -ات الذهبیة الرائجةکو ک ات في المعاوضة علیها، هو المسکو ک ما أنّ ظاهر الحال من المسک
المس إلی  المنصرف إطلاقه  الشیخ الأعظم  السلطانک بس  كو ک بتعبیر  فت-ة  الصفة من  ک ،  ون هذه 

، و أمّا تاریخ ضربها     - علی فرض إختلاف قیمتها بإختلاف تاریخ ضربه-الصفات المقوّمة لها عرفا 
 لا یعد من مقوّماتها ظاهرا  عند العرف، فلا یوجب التخلّف به إلّا ثبوت الخیار. ف

، فیدور مدار صدق عنوان الغشّ علیها، فلو باع سک م المعاوضة تک و أمّا ح ة ذهبیة، ثم ظهر  ک لیفیا 
 . أنّ ما دفع إلي المشتري غیرها، فیحرم فعله

بِله المشتری لا تحرم المعاوضة علیها حیئنذ وضعا  و ت
َ
، لأنّ  ک نعم؛ لو أعلم البایع بحالها، و ق لیفا 
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 لها مالیة، بخلاف الصورة الأولی لأنّ المفروض فیها عدم مالیة للمادة.

وجوب أمحاء الدراهم المغشوشة و النقود الأول: أنّه لا دلیل علی  أمور؛    رناك و یستنتج ممّا ذ
. و الثاني: أنّ النقود المزوّرة التي لا قیمة لمادتها، لو لم تک المزوّرة ت ن لها منفعة مقصودة  ک لیفیا  نفسیا 

لیفیة تدور مدار العلم و الجهل. و الثالث: أنّ الدراهم  ک عقلائیة، تبطل المعاوضة بها، و حرمتها الت
الخارجیة و   العین  إذا وقعت علی  المعاوضة علیها  التي لمادته قیمة، تبطل  الصفة کالمغشوشة  ان 

 1. المفقودة من مقوّمات الماهیة، و إلّا فلا

 لام في القسم الأول من النوع الثاني. ک هذا تمام ال

  

 
ن الصفة المفقودة من المقوّمات،  کن لم تکلّي في الذمّة، أو وقعت علیها و لک. المقرّر: و إن لم تقع علی العین الخارجیة، بل وقعت علی ال 1

 فلا تبطل المعاوضة مع ثبوت الخیار. 
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لة و بعضها محرّمة كالثاني: ما یقسم ال
ّ
 ون بعض منافعه محل

ون له منفعة محلّلة و محرّمة، إذا وقعت المعاوضة  ک م المعاوضة علی ما یک لام في حک و قد وقع ال
 بلحاظ منفعته المحرّمة. 

 نزاع ال تحریر محلّ 

 لابدّ من تحریره في ضمن ثلاث نقاط.

 أنّ ملاحظة منفعته المحرّم في المعاوضة علی أربعة أقسام رئیسیة:  الولی: 

ورا  في العقد کان مذکفي المعاوضة، سواء    قد تؤخذ المنفعة المحرّمة بعنوان الشرطول:  لأ قسم ا ال
البائع »بعتُ ک- «  ك قول  أو    -العنب بشرط أن تعمله خمرا  العقد  بني علیه  العقد و  ان شرطا   کأو قبل 
روم العنب التي یُباع عنبها من مَعمَل الخمر  کما هو الحال في بعض المناطق التي فیها  ک-ازیا   ک إرت

 . -فقط

 ذا«.ک الجاریة المغنیة ب كقول البایع: »بعتُ کفیها، وصف العنوان الثاني: قد تؤخذ بقسم ال

في    - جزء المبیعکو هو  -و الوصف    -و هو إلتزام في ضمن التزام-و سیأتي الفرق بین الشرط  
 ام.ک الأح

ون مقصودة عند البایع و المشتری،  ک بل ت  الثالث: قد لا تؤخذ بعنوان الشرط أو الوصف،  قسمال
 قصدهما التخمیر من بیع العنب. کمنفعته المحرّمة،  يءیعني أنّهما یقصدان من الش

بقسم  ال المحرّمة  المنفعة  تؤخذ  لا  أنّه  ت  وصف،ال و  أ شرط  العنوان  الرابع:  لا  مقصودة  ک و  ون 
 . ن علم البائع بأنّ المشتری یشتریه للتخمیرک عندهما، ول

 1تفاصیل.القوال و لأضمن ا ن أن یتصوّر فیها أقسام أخری تتّضح في ک ثمّ أنّه یم

ما  کو قد أشرنا سابقا  أنّ هذه المباحث لا تختصّ بالبیع، بل تشمل جمیع المعاوضات،    الثانیة:
ون له منفعة محلّلة و محرّمة  ک أنّ من المباحث المهمّة في ما نحن فیه، هو البحث عن إجارة ما ت

 
 . 193 ،174: ص، ص1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(، جک. الم1



ه  | 124 ح ف  ص
 

 

ـ»إجارة الحانوت لبیع الخمر« أو »إجارة السفینة لحمل الخمر« أو »إجارة القاعة  کللمنفعة المحرّمة، 
 للإحتفالات الدینیة البوذیة و عبادة الأوثان«.

هنا ثلاث مسائل، الأولی: أخذ المنفعة المحرّمة شرطا  في    1ر الشیخ الأعظم کو قد ذ  الثالثة:
 المعاوضة، الثانیة: أخذها وصفا  فیها، و الثالثة: علم البایع بأنّ المشتری یشتریه للحرام. 

 ره. کثر ممّا ذکم هذه المسائل الثلاثة، و إن عرفت أنّها أ ک و نحن نتبع أثره في بیان ح

 في الك  ة الولی:مسئلال
 
 ة:معاوضون المنفعة المحرمة شرطا

يُعمل صنماً، أو آلة لهو  الاولى بيع العنب على أن يُعمل خمراً، و الخشب على أن »الأعظم:  شیخ  قال ال
 2« ذا إجارة السفُن و الحَمولة لحملها كن ليباع أو يحرز فيها الخمر، و كأو قمار، و إجارة المسا 

 : في ضمن أمورالبحث فیه یتمّ   و

 قوال لر ا كذفي ول: المر ال 

 فیه أربعة أقوال

. ک حرمة المعاوضة وضعا  و ت ول:ل ا قول ال  لیفا 

إذا استأجر داراً ليتخذها ماخوراً يبيع فيها الخمر، أو ليتخذها  »:  3خلافالمبسوط و  في ال  خیشالقال  
، بیت الریبة و مجلس الفساق، یبیع أو  ماخور و ال  «.لا يجوز و العقد باطل   كنيسة، أو بيت نار، فان ذلك

موضع لم يصح عقد  ذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى  إ  كذلك و  »یشرب فیها الخمر. ثمّ قال:  
 . «الإجارة

تستفاد من ظاهر  کو   الفقهاء  کذا  بعض  التکلمات  الحرمة  إدریس  إبن  و  البراج  و  ک إبن  لیفیة، 
 یستفاد منها البطلان بمعونة القرائن.
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و  ي حیث قال: »نائینالق  محقّ ، و ال1و من المتأخّرین الشیخ الأعظم، و هو إدعی الإجماع علیه 
بيع العنب ممّن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعمله صنما و الطبل كأما إذا قصد من بيعه ترتّب غاية محرمة  

الطرب، فان   اللهو و  البطلان  كان على نحو الاشتراط فلا إشكلأهل  العنب على أن يعمله  كال في  أن يبيع 
 2« خمرا 

. فالمعاوضة صحیحة، و غایة الأمر  ک عدم حرمتها، لا وضعا  و لا ت  الثاني: قول  ال ون الشرط  کلیفا 
، و ل  ن الشرط الفاسد لا یفسد العقد.ک فاسدا 

ال أختاره  ما  هذا  قال  3يخویالق  محقّ و  و  منّا- ،  یجب  -بتوضیح  فلا  فاسد،  الشرط  أنّ  نعم؛   :
ل و  حرام،  به  الإلتزام  بل  به،  إلی ک الإلتزام  إنتقل  قد  فالعنب  المعاوضة،  بصحّة  یضّر  لا  هذا  ن 

 ن لا یجوز له الإلتزام بالشرط و جعله خمرا و هو محرّم علیه. ک المشتری، ول

أن  کعن جواز المعاوضة، ما إذا تعلّقت الإجارة بنفس المنفعة المحرّمة،  - تخصّصا  -ثمّ قد أخرج 
، و قال: » ما    ك ، لأنّه تملّ 4«ليفكلا شبهة في حرمته من حيث الوضع و التیؤجر نفسه لنقل الخمر مثلا 

. کونه مملو که من نقل الخمر الذي أسقط الشارع ک یمل  ا 

 . وضعا  و صحّتها ، لیفا  ک حرمتها ت الثالث:  قول ال

و بيع الخشب بشرط أن يجعله صنما أو ملاهي و بيع العنب  »: الناظر ة نزه ي في حلّ الد یبن سعقال إ 
لازمان لأن النهي في المعاملات لا يدل  أو التمر بشرط أن يجعله خمرا أو نبيذا و الصحيح أن هذين البيعين  

 .«5.على الفساد

 من التفصیل.  6ما ذهب إلیه الإمام الخمیني  الرابع:  قول ال
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 ة علی قسمین:معاوضالمنفعة المحرّمة في الط ا ر تشو حاصله: أنّ إ 

قوله:  کأن یشترط علیه عدم التصرّف فیه إلّا في المحرّم،  کون علی نحو الإنحصار،  ک الأول: أن ی
 . المعاوضة في هذه الصورة فاسدةو  ،فقط« ن تعمله خمرا  أ العنب بشرط  ك»بعت

 ، بل یشترط علیه الإنتفاع به منفعة محرّمة من دون الحصر فیها. كذلکون ک و الثاني: أن لا ی

 .  الثمن أو نقصانهون دخیلا  في زیادة  ک و هذا الشرط، تارة: بحیث لا یقابله شيءٌ من الثمن، و لا ی

،  أنّ له قسطا  من الثمن کون دخیلا  في إرتفاع القیمة و إنخفاضها، و  ک و أخری: بحیث یقابله، و ی
 . ما لو باع ما قیمته مائة بخمسین و شرط علیه أن یستفید منه المنفعة المحرّمة لغرض منه فیهک

الشرط الفاسد ون کمبتن علی  ه بطلان المعاوضة فیثمّ قال في ما لا یقابله قسط من الثمن؛ أنّ 
، ثم قوّی عدم البطلان في  للعقدمفسد   ، و أمّا في ما یقابله، فقد تردّد فیه بین الصحّة و البطلان أولا 

 لامه. کآخر 

 المر الثاني: في أدلة القول 
 المعاوضة أو حرمتها بوجوه أربعة. بطلان و قد استدل علی  

 الوجه الول: إقتضاء العقد البطلان 

 أنّ ما یشترط في العقد؛و ینبغي قبل بیانه من تمهید مقدّمة: و هي 

تملی البیع، هو  عقد  مقتضی  فإنّ  و ماهیّته.  العقد  مقتضی  ینافي  ممّا  قال:    ك تارة:  فلو  العین، 
الدار بشرط أن    كذا لو قال: »آجرتکه« فإنّه ینافي مقتضی البیع. و  ک تاب بشرط أن لا تملک ال  ك»بعت

أنّه لا یرید به الإنشاء، فالعقد فاسد،  کالمنفعة. و    كمنفعته«،لأنّ مقتضی الإجارة، هو تملی   كلا تمل 
، و هو من قبیل السالبة بإنتفاء الموضوع. فلا حاجة إلی إقامة دلیل علی  ک بل لم ی ن هنا عقد أصلا 
 بطلانه. 

لا یقبل الإلتزام به، و   و تارة أخری: أنّه ممّا لا یخالف مقتضی العقد، و لا یضرّ به، إلّا أنّ الشارع
تاب بشرط أن یشرب الخمر« فلا شبهة في فساد  ک ال  كشرط الحرام من هذا القبیل، فلو قال: »بعت

 الشرط و عدم وجوب الإلتزام به، بل عدم جوازه.
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ف علی القول به أنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد.
ّ
 و أمّا فساد العقد بفساده فمتوق

یفسد  العقد  و  العقد  إلی  یسري  الشرط  فساد  أنّ  أحدها:  أقوال:  علی  العلماء  فیه  اختلف  قد  و 
العقد بفساد الشرط، لأنّ هنا إلتزامان، أحدهما الشرط و الآخر هو العقد،  فساد    بفساده. و ثانیها: عدم

 فلا دلیل علی فساد الإلتزام العقدي بفساد الإلتزام الشرطي. 

تاب  ک ال  ك»بعت  قوله:کو تارة ثالثة: ممّا لا یخالف مقتضی العقد و لا یمنع الشارع عن الإلتزام به،  
 ال في صحّة العقد و الشرط.ک ففي مثله لا إش ثوب«،   ين تخیط لأ بشرط 

 ، فنقول: كإذا عرفت ذل

الخمیني  إذا اشترط الإنتفاع بالحرام علی نحو    1قد إستدل الإمام  المعاوضة فیما  علی بطلان 
العقد بنفسه یقتضي البطلان، لأنّ مثل هذا   بأنّه لا حاجة إلی أقامة دلیل خارجي، بل  الإنحصار، 

 الشرط مخالف لمقتضی العقد و إشتراط ما یخالف مقتضیاه یوجب فساده.

، من    به المشتري  أن لا ینتفعأنّ بیع شيء بشرط    :، هوكو ملخّص ما أفاده في بیان ذل مطلقا 
،  للمشتري  ا  ک ء بشرط عدم صیرورته ملهو في قوّة بیع شي قبیل الشرط المخالف لمقتضی العقد، و  

 . یة العین، هو الإنتفاع عنه و التصرّف فیهک یة العین، و مقتضی ملک لأنّ مقتضی عقد البیع هو مل

العنب  کون بعض منافعه محلّلة و بعضها محرّمة،  ک ما یو ما نحن فیه، من هذا القبیل لأنّ في  
، إذا شرط البایع علی المشتري أ  لا یستفید منه في الحلال، فهو یصر مسلوب المنافع، لأنّ  ن  مثلا 

بیع الشيء کالمنفعة محلّلة مسلوبة بحسب الشرط و و المنفعة المحرّمة مسلوبة بحسب الشرع، فهو  
، و هو في   . ن بعینه هوک یّة، و إن لم یک قوّة البیع بشرط عدم الملبشرط عدم الإنتفاع به مطلقا 

 : یلاحظ علیهو 

:
 
- یة و آثارها. و توضیحه: هو أنّ معنی مخالفة الشرط لمقتضی العقد  ک أنّه خلط بین المل  أولا

  ك العین و ماهیة الإجارة تملی  ك ما أنّ ماهیة البیع تملیکلّ عقد ماهیّة مختصّة بها،  ک هو أنّ ل  - ما مرّ ک
ذا، و شرط عدم ترتّب هذه الأمور،  ک اح الزوجیة و هک المنفعة و ماهیة الطلاق البینونة و ماهیة الن
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عدم  ک-ان مضرّا  بآثارها  کالأمور، بل    كان الشرط غیر مضرّ بتلکن إذا  ک ینافي لمقتضی العقود. و ل
العقد. فإنّ الم  - الإنتفاع بالمبیع و نحوه البینونة و الزوجیة و  ک لا یعدّ شرطا  مخالفا  لمقتضی  لیة و 

ثیر من الموارد، تعلّقت الأغراض العقلائیة  کنحوها، غیر آثارها المترتّب علیها. و الشاهد علیه، أنّ في  
،    ك علی تملّ  إنتفاعه به مطلقا  من باع شیئا  لعدم وقوعه في أیدي الآخرین دفعا   کشيء بشرط عدم 

و   به،  ینتفعون  و  الورثة  لیرثها  أو  الملکللضرر عنهم،  تل ک ذا في موارد حصول  فإنّ في  الآنیة،    ك یة 
یة له. فلا یصحّ أن یقال علی الإطلاق:  ک نه لا یضّر بحصول الملک الموارد، لا ینتفع به المشتري، و ل

 ا  له. ک ه و لا یصیر ملک ن تملّ ک ان الشيء مسلوب الإنتفاع مطلقا  بالنسبة إلی أحد، فلا یم کأنّه إذا 

 :
 
ثانیا ذ  و  ما  الکأنّ  یصیر  الإنحصار،  نحو  علی  الحرام  في  الإنتفاع  أنّ في شرط  ء  شيره من 

مضافا   -مسلوب الإنتفاع، لأنّ المنفعة المحلّلة مسلوبة بالشرط و المنفعة المحرّمة مسلوبة بالشرع  
إلی عدم صحّته علی الإطلاق، لأنّه قد عرفت أنّ بیع شيء مسلوب المنفعة قد یتعلّق علیه غرض  

. و إمّا إذا لم یجب الإلتزام به، فاشتراط عدم  کإنّا یصحّ إذا    -عقلائي ان الإلتزام بالشرط واجبا  شرعا 
الإنتفاع بالعنب في الحلال، لا یوجب صیرورته مسلوب الإنتفاع، لأنّ سلب المنفعة المحلّلة بالشرط  

، فالشرط فاسد و للمشتري أن ینتفع ب ال  ک ه في الحلال من دون وقوع إشلا یجب الإلتزام به شرعا 
 لام في أنّه هل یفسد العقد بفساد الشرط أم لا؟ک في صحّة المعاوضة؛ و غایة الأمر وقع ال

في عدم وقوع  ال ک فلا إش كشرط عدم التملّ کان کهي أنّ ما یشترط في العقد، إذا  ة: نتیجو ال
، فهو  ک ان  کلأنّ الشرط حینئذ مخالف لمقتضی العقد، أمّا إذا    العقد شرط عدم الإنتفاع بالمبیع مطلقا 

، إذ یم   یة ک لا یخالف ما یقتضیه العقد و لا یضرّ بحصول المل ن أن یتعلّق به غرض عقلائي،  ک مطلقا 
شرط الإنتفاع  کان  کال. و أمّا إذا  ک یة من دون إشک فیقع العقد مع الشرط صحیحا  و یحصل به المل

ف علی القول بأنّ الشرط الفاسد مفسد له. شرط فاسدبه في الحرام، فیقع ال
ّ
، و فساد العقد متوق  1ا 

من  ک یم  :تنبیه یستفاد  أن  بطلان  کن  علی  الإستدلال  في  آخر  بیان  الخمیني  الإمام  لمات 
، و لا تقع المعاوضة علی ما  کالمعاوضة، بتقریب: أنّ المعاوضة إنّما یصحّ فیما إذا   ان العوضین مالا 

 
»و أمّا شرط عدم الاستمتاعات الجنسیّة  ال و قال:  کرناه من الإشکبعین ما ذ  -282ص    5ج-تاب البیع  ک. و قد إعترف الإمام الخمیني في  1

،  کام الشرعیّة و الأغراض العقلائیّة علی التزویج،  کبقول مطلق، فالظاهر صحّته؛ لترتّب بعض الأح المصاهرة مع بیت شریف شرعا  أو عرفا 
 ممّا تتعلّق به الأغراض«. كأو حصول المحرمیة. أو غیر ذل 
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ون الشيء ذا منفعة، فإذا شرط البائع  کلیس بمال، و أنّ إعتبار مالیة الشيء عند العقلاء موقوف علی  
علی المشتري أن لا ینتفع بالمبیع في الحلال، یصیر المبیع حینئذ مسلوب الإنتفاع، لأنّ المنفعة  

لا یعدّ  بالنسبة إلی شخص  المحلّلة مسلوبة بالشرط و المحرّمة مسلوبة بالشرع، و مسلوب الإنتفاع  
 لٌ للمال بالباطل. کل المال بإزائه أ کمالا  له عند العقلاء، فالمعاوضة علیه باطلة، و أ 

: أنّ الشرط یسلب مالیة الشيء إذا  و فیه: ان واجب الإلتزام، مع أنّ شرط الإنتفاع به في  کأولا 
الشرع   المنافع بالشرط و  أنّ سلب   : ثانیا  . و  به شرعا  الحرام علی نحو الإنحصار، لا یجب الإلتزام 

، بل لا یمکبالنسبة إلی شخص، لا یوجب سقوط الشيء عن    لام. ک ن الإلتزام بلوازم هذا الک ونه مالا 

 الوجه الثاني: أدلة عامّة 

و تقتضي بطلان و حرمة المعاوضة علی شيء    و قد ادعي أنّ هنا أدلة عامّة تشمل ما نحن فیه 
 بشرط الإنتفاع به في الحرام. 

الفقهاء    الول:  استدل علیه بعض  قد  الأردبیلي کو  المحقّق  و  النراقي  بالنهي عن  1المحقّق   ،
دْوَانِ قوله تعالی: » التعاون علی الإثم في   ثِْْ وَ الْعُ ِ

ْ
اوَنُا عََلَ الْ  . 2« وَ لَا تَََ

و    تابا  ک م  ثم المحرّ ه معاونة علی الإ نّ أ »  في مثل هذه الموارد:   مستند ي في النراقالمحقق  قال ال
 . «تابا  کم »المحرّ و مراده من المعاونة، هو التعاون بقرینة قوله:  3«. جماعا  إ و  تا  سنّ 

بمقتضی    - ما سیأتي في محلّهک-إنّ النهي في الآیة الشریفة تعلّق بالتعاون، و هو  و یرد علیه:  
ونه من باب التفاعل عبارة عن إجتماع عدة أشخاص لإیجاد فعل، و هو غیر الإعانة التي ترجع إلی  ک

الحرام فلا یصدق علیها  إیجاد   المعاوضة بشرط الإنتفاع في  أمّا  الغیر. و  مقدّمة من مقدّمات فعل 
 التعاون علی الإثم، بل هي الإعانة علیه، لأنّها إیجاد مقدّمة من مقدّماته. 

.   4ي خمینالمام  من الفقهاء منهم الإ  جمعقال    الثاني: و    أنّها إعانة علی الإثم، و هي حرام مطلقا 

 
 . 54: 10. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان 1

 .  2 ، الآیةالمائدهسورة . 2

 . 96، 95: ص، ص 14الشریعة؛ جام کمستند الشیعة في أح. 3

 .196: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني( ک. الم4
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ورة، بدعوی شمولها للإعانة علی الإثم.  کن أن یستدل به علی أدلة منها الآیة الشریفة المذک و یم
، و غیر ذلک و منها: ح  لّها نظر و سیأتي في محلّه. ک، و في كم العقل علی قبحها مطلقا 

لا علی الإطلاق و    -بمعنی إیجاد مقدّمات فعل الغیر-ان، الأقوی عندنا حرمة الإعانة  کیف  کو  
الظلم و شرب الخمر لأدلة خاصة، و لا دلیلَ  کلیة، بل بالنسبة إلی بعض المعاصي  ک بعنوان القاعدة ال

 لّ شيء بشرط أن ینتفع به في الحرام.کحرمة المعاوضة علی  خاص في ما نحن فیه علی

ون المعاوضة بهذا الشرط مصداقا  للإعانة علی الإثم، فإنّ بیع العنب بشرط أن یعمله  ک بل قد لا ت
، ی ون مصداقا  لها إذا إلتزم المشتري بالشرط، و إلّا لو لم یلتزم به، لما تحقّق إثمٌ في الخارج  ک خمرا 
 .1ون المعاوضة مصداقا  للإعانة علی الإثم ک حتي ت

و النهي عن الإعانة    لیفیة، ک مضافا  إلی أنّ الظاهر من النهي في الآیة الشریفة، هو الحرمة الت 
  - ما إدعاه المحقّق الأردبیليک-شمول الآیة لها، لا یقتضي فساد المعاوضة  علی الإثم علی فرض  

ن أن یقال بإقتضائه للفساد،  ک النهي عن بیع الغرر، یمکلأنّ النهي إذا تعلّق بنفس عنوان المعاوضة  
 ما حقّق في علم الأصول. کو أمّا إذا تعلّق بعنوان آخر قد ینطبق علی المعاوضة، فلا یقتضی الفساد 

بنفسه فعلًا محرّماً لما بيّنا  ونهكمع » بقوله: مستندي في النراقالمحقق ما إستدل به ال و الثالث:
 .2«في موضعه أنّ فعل المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام محرّم

: أنّ مقدّمة الحرام    و فیه: لیست    - في مباحث مقدّمة الواجب في علم الأصول حقّقما  ک-أولا 
ما أنّ مقدّمة  کثر، بحیث یستحق فاعله عقوبات متعدّدة بعدد المقدّمات مع ذیها،  کمحرمة عند الأ 

: أنّ المعاوضة بشرط الإنتفاع بالشيء في الحرام لیست مقدّمة الحرام   الواجب لیست واجبة. و ثانیا 
 في جمیع الموارد، بل هي موقوف علی إلتزام المشتري بالشرط و تحقّقه في الخارج.  

 الروایات الخاصّة الوجه الثالث:

 و قد إستدل علی حرمة المعاوضة بشرط الإنتفاع في الحرام و بطلانها، علی عدة روایات: 

 
 . علی ایجاد مقدّمات فعل الغیر علی الإثم« الإعانة»: فالظاهر أنّ وقوع المعان علیه في الخارج معتبر عنده في صدق عنوان . المقرّر1

 .95: ، ص14؛جام الشریعةک. مستند الشیعة في أح2
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هُ قَالَ مَنِ ا  عَن  أبي عبداللّه»:  سلامدعائم الإ ما في    الروایة الولی: نَّ
َ
و  سَفِينَةً كأ

َ
ةً أ تَرَى دَابَّ

مُ  هِ ال  هُ لَم  يَ كفَحَمَلَ عَلَي  مَ اللَّ و  مَا حَرَّ
َ
يرَ أ و  خَنَازِ

َ
راً أ ةِ شَي  كتَرِي خَم  ابَّ ءٌ وَ إِن  تَعَاقَدَا  ن  عَلَى صَاحِبِ الدَّ

لِ ذَلِ  دُ فَاسِدٌ وَ ال   ك عَلَى حَم  عَق   .1« حَرَامٌ   ك رَاءُ عَلَى ذَلِ ك فَال 

راء إحتمالان: من أنّه إسم المصدر، بمعنی الاجرة و مال الإجارة، فعلیه، أنّ العقد  ک و في معنی ال
الت  ، و لا تستفاد منها الحرمة  أنّه مصدر بمعنی  ک فاسد و التصرّف في الأجرة حرام تبعا  لیفیة. و من 

، و هو الأظهر، ک ه أنّ العقد فاسد وضعا  و حرام تیالإجارة، فعل   2. خوئيما ذهب إلیه المحقّق الکلیفا 

دَا عَلَی حَمْلِ ذَلِ  -علی فرض إعتبار الروایة- ثمّ أنّ في قوله
َ
: ن حتمالاإ « ك»وَ إِنْ تَعَاق  أیضا 

ون المنفعة المحرّمة متعلقّ العقد، لا شرط في ضمنه. فلا  کأنّ الظاهر منه    أحدهما: أن یقال:
ما أشرنا إلیه  کخلاف في بطلان الإجارة المتعلّقة بالمنفعة المحرّمة، و هي خارجة عن محلّ البحث 

، فالروایة لا ترتبط بالمقام.   سابقا 

، سواء    یشمل التعاقد علی المنفعة المحرّمة   الثاني: أن یقال: أنّه انت متعلّق العقد أو شرطا   کمطلقا 
 .ظاهرالخلاف في ضمنه، و هو 

 ون مؤیدة. ک ن الإعتماد علیها، لأنّها ضعفة السند، و لا بأس بأن تک ان، لا یمکیف کو 

نِ  »افي الشریف:  ک ما في ال  :الروایة الثانیةو   مَدَ ب  ح 
َ
حَابِنَا عَن  أ ص 

َ
ةٌ مِن  أ نِ  عِدَّ دِ ب  دٍ عَن  مُحَمَّ مُحَمَّ

نِ مُس   مَانِ عَنِ اب  ع  نِ النُّ مَاعِيلَ عَن  عَلِيِّ ب  هِ كإِس  دِ اللَّ بَا عَب 
َ
تُ أ ل 

َ
مِنِ عَن  جَابِرٍ قَالَ: سَأ مُؤ  دِ ال   انَ عَن  عَب 

رَتُهُ  ج 
ُ
رُ قَالَ حَرَامٌ أ خَم  تَهُ يُبَاعُ فِيهَا ال  جُلِ يُؤَاجِرُ بَي   4. و روي التهذیب و الإستبصار .3« عَنِ الرَّ

 لام تارة في سنده و أخری في دلالته. ک و یقع ال

 سنده، فیقع في ضمن أمرین:  في أمّا البحث 

 
 . 78: ص2الإسلام ج. دعائم 1

 . 166، ص: 1اسب(؛ جکمصباح الفقاهة )الم. 2

 . 227: 5الإسلامیة(  -افي )ط ک. ال 3

 . 371: ص 6ج ،134: ص 7ج ؛امکتهذیب الأح ،55 : ، ص3ج ؛. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار4
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ون  کن تصحیح السند بدعوی  ک فیم- جابر  هل هو    و قد اختلف في أنّ الراوي عن الإمام  الول:
 . -ونه مجهولاک ن تصحیحه لک فلا یم- أو هو صابر  -المراد منه هو جابر بن یزید الجعفي

ان )صابر( و لم  كور في الوسائل و ان  كالمذ: »ما هذا لفظه  ةتاب الاجار ک في    خوئيقال المحقّق ال
لمة )جابر( بعنوان النسخة و هو جابر الجعفي  كمع لفظة )صابر(    التهذيب ور في موضع من  كن المذكيوثق، و ل
و الأول هو جابر بن يزيد الجعفي   ه كلا جابر بن عبد اللّه الأنصاري فإنه لم يدر  الصادق  ك الذي أدر

المذ  روايات.  و له عنه  الذي هو ثقة و من أصحاب الصادق  التهذيب و  كو  ور في موضع آخر من 
افي هو )جابر( من دون ضم )صابر( حتى بعنوان النسخة. فمن ثمَّ يطمأن ان الراوي انما كذا الكالاستبصار، و 
يفيتين. و  كلمة فضبطوها بالكلمة )صابر( غلط من النساخ و لعلهم لم يقدروا على قراءة الكهو جابر، و ان  

من التهذيب و لا ندري   افي أضبط سيما مع اعتضاده بالاستبصار و بموضع آخركان ال  كان فلا شكيفما  ك
النسخة، و لعلها  كلما إذا اقتصر في الوسائل على ضبط )صابر( و   ان ينبغي عليه ضم )جابر( و لو بعنوان 

 .1«ورة في بعض نسخها الأخر. و على أي تقدير فالسند معتبركمذ

عن أحمد بن محمّد    وسيشیخ الطالن أن یؤید بأنّ ما ورد في التهذیب مع لفظة صابر، رواه  ک و یم
لیني،  ک أنّ الشیخ رواه مع لفظة صابر عن الک لیني في طریق الشیخ إلیه، فک بن عیسی الذي قد وقع ال

 في تقدّم نقله بنفسه علی نقل غیره عنه.  ك مع أنّه رواه عن جابر، و لا ش

- افي الشریف لفظة جابر، بل المتضافر في النسخ  ک أنّه لم یرد في جمیع نسخ ال  و یرد علیه: 
إعتمد علی النسخة المطبوعة من   خوئيو الظاهر أنّ المحقّق ال 2هو لفظة صابر  - بعضا أتقن و أقدم

 افي الشریف.ک ال

نقله عن التهذیب مع لفظة صابر، ثمّ    -و هو شخص دقیق و متبحّر-ما أنّ الشیخ الحرّ العاملي  ک

 
 .42، 41: ص، ص30موسوعة الإمام الخوئي؛ ج. 1

ال 2 )ط  ک.  الحدیث(    -افي  )261: ص  10ج دار  ه1:  ج  ک(.  والتهذیب،  بف، جد، جت، جن«  بس،  بخ،  »ط،  في  بخ«  7ذا  وفي »ی،   .
ن  کما لم نجد روایة هذا العنوان عن صابر، ل کوالمطبوع: »جابر«. و لم نجد روایة من یسمّی بعبد المؤمن عن جابر في غیر سند هذا الخبر،  

»جابر«، وما أشرنا إلیه غیر مرّة من أنّ سیر التصحیف    ثرة المسمّین بکبعد تضافر النسخ علی لفظة »صابر« وقلّة المسمّین بهذا العنوان جدّا  و 
 لّه ترجیح »صابر« علی »جابر«. ک كثیرٍ من العناوین هو من الغریب إلی المشهور المعهود، الظاهر بعد ذل کفي 
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د  مِثْلَهُ قال: » حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ة  مِنْ أ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ ذا نقله المحقّق الأردبیلی  ک. و  1«مُحَمَّ

 2. لینيک صاحب جامع الرواة في ذیل ترجمة صابر عن ال

ون الراوي هو جابر، بل القرائن تدلّ علی خلافه، فإن  ک ن الإطمئنان بک یف یمک لّه، فکفمع هذا 
 ، فلا أقل من التعارض و التساقط. ك أبیت عن ذل

 ون المراد من جابر، هو جابر بن یزیر الجعفي تأمّل.کمضافا  إلی أنّ في 

عبد    الثاني: جهة  من  السند  ضعیفة  أنّها  لإشترا قیل  أشخاص  کالمؤمن،  أربعة  بین  عبد  - ه 
الهیثم،  بن  سلام  المؤمن  المؤمن  عبدةعبد  بن  المؤمن  عبد  القسم ه،  اللّ   ،  بن  المؤمن  عبد  و 

 3. و لم یوثّق منهم إلّا الأخیر وثّقه النجاشي -الأنصاری

ال  ک و لا إش،  انک بن مسو الظاهر أنّه عبد المؤمن بن القاسم الأنصاری، بقرینة الراوي عنه و هو إ 
 في السند من هذه الجهة. 

ونه  کو الحاصل أنّ الروایة ضعیفة السند، من جهة تردّد الراوي الأخیر بین جابر و صابر، و الأقوی  
 صابر، و هو مهمل. 

 لام فیه من جهتین: ک ، فیقع الو أمّا البحث في الدلالة

هِ الأولي: في إختلاف متنه، حیث ورد في موضع من التهذیب: » دِ اللَّ بَا عَب 
َ
تُ أ ل 

َ
جُلِ    سَأ عَنِ الرَّ

تَهُ   رُ  فيُؤَاجِرُ بَي  خَم  رُ « و ورد في غیره: »يُبَاعُ فِيهَا ال  خَم  ما  ک« أي: من دون فاء التفریع،  يُبَاعُ فِيهَا ال 
   افي.ک في ال

الروایة  ون معنی  ک ون مشتملة علی فاء التفریع، فیک لها علی أن ت  4و قد تعرّض الإمام الخمیني 
أو بشرطه، بل المستأجر یبیع فیها الخمر بعد العقد   هو أن یؤاجر الرجل بیته لا بقصد بیع الخمر فیها 

 
 . 174: ص 17. وسائل الشیعة؛ ج 1

 . 404: ص 1الاشتباهات عن الطرق و الأسناد؛ ج . جامع الرواة و ازاحة 2

 . 249فهرست أسماء مصنفي الشیعة ص -. رجال النجاشي 3

 . 184ص  ،1جاسب المحرمة )للإمام الخمیني( ک. الم4
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قال: أنّ الروایة مخالفة للقواعد العقلائیة و الشرعیة،  من دون وقوعه علیه بالشرط أو بالقصد. فلذا  
،ک ضرورة أنّ إجارة البیت إذا لم یشترط فیها الإنتفاع بها في الحرام، لم ت و مجرّد بیع   ن أجرتها حراما 
ین و البیوت التي یقع فیها  کا کالمستأجر فیه الخمر لا یوجب حرمة الأجرة، و إلّا لزم حرمة أجرة الد 

 .كما تری. فلا محیص عن حملها علی ما إذا آجره لذلکعمل محرّم، و هو 

ففعل    ي،افک النسخ  في    كذلک ما هو  ک ء،  فاو أمّا الشیخ الأعظم فتعرّض للروایة غیر المشتملة لل
 أنّ إجارة البیت وقعت بقصد بیع الخمر فیها أو بشرطه.ک المضارع حینئذ یفید الغرض، ف

: »یباع فیها الخمر«  بشرط بیع الخمر فیها فاسدة، إمّا لأنّ قوله  فلذا قال: أنّ إجارة البیت
انت فاسدة بهذا  کلو نّ الإجارة فإ ، الخمر فیهابمعنی إشتراط بیع الخمر فیها أو لأنّه بمعنی قصد بیع 

 . سندا  و الأمر سهل، بعد ضعفها  .1بطریق أولیبالشرط فاسدة ان ک القصد، ل

رَاهِيمَ  »لیني بهذا السند:  ک في معارضته مع صحیحة إبن اذینة، رواها الشیخ ال:  ةالثانی نُ إِب  عَلِيُّ ب 
نَةَ قَالَ:   ذَي 

ُ
نِ أ رٍ عَن  عُمَرَ ب  بِي عُمَي 

َ
نِ أ بِيهِ عَنِ اب 

َ
هِ كعَن  أ دِ اللَّ بِي عَب 

َ
تُ إِلَى أ جُلِ    تَب  لُهُ عَنِ الرَّ

َ
أ س 
َ
أ
سَ 
 
يرَ قَالَ لََ بَأ خَنَازِ رَ وَ ال  خَم  هَا ال  و  عَلَي 

َ
مِل  فِيهَا أ ن  يَح  تَهُ مِمَّ  2.« يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّ

روا وجوها   کالأعظم قد جعلوا التعارض بینهما مفروغا  عنه، فلذا ذ  شیخفإنّ جمع الفقهاء منهم ال
 3لرفع التعارض و الجمع بینهما. 

راهة لمعارضتها بحسنة ابن  ک محمولة علی المن أنّ روایة صابر    خوئي المحقّق الره  کمنها: ما ذ
 4. جواز إیجاز الحمولة لحمل الخمر و الخنازیرأذینة الدالة علی 

رَتُهُ »ن حمل قوله في روایة صابر:  ک و هو عجیب، إذ لا یم ج 
ُ
راهة، لأنّه صریح  ک علی ال  «حَرَامٌ أ

 5م الوضعي.ک في بیان الح

 
 . 123: 1الحدیثة( -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1

 . 227: 5الإسلامیة(  -افي )ط ک. ال 2

 . 55: ص 3اختلف من الأخبار؛ جالاستبصار فیما اجع: . ر 3
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بأنّ المستأجر    علم الموجرعلی ما إذا    محمولة من أنّ الصحیحة    1الأعظم   شیخ ره الکو منها: ما ذ
  ن روایة صابر ک ، و لنا  أو شرطا  في العقدکر الحمل  من دون أن یؤخذ  الخمر و الخنزیر،    حمل إستأجره ل

 . نا  أو شرطا  فیه. و لا منافاة بینهما، لأنّ مورد أحدهما غیر مورد الآخرکفي أخذ الحمل ر   نصّ 

لفظة  بأنّه جمع تبرّعي، إذ لم یرد فیهما    3خوئيو المحقّق ال  2صاحب الدراسات  ه علی  لک استشو  
في الجمع بین الخبرین ظهور ألفاظهما    كو الملالیهما واحد،  ک، فالظاهر أن الموضوع في  «إشتراط»
م الواقع  ک بلحاظ الح  لّ منهما قرینة عرفیّة للتصرّف في الآخر لا ما هو القدر المتیقّن خارجا  کون کو 

 . فیهما بلا شاهد للجمع

ر فیها لفظة »إشتراط« إلّا  کره الشیخ الأعظم من أنّ روایة صابر و إن لم یذکالصحیح ما ذن  ک و ل
رُ »أنّ المستفاد من قوله:   خَم  تَهُ يُبَاعُ فِيهَا ال  جُلِ يُؤَاجِرُ بَي  هو الإجارة    - ما أشرنا إلیه سابقا  ک- «  الرَّ

 المقام. هذا بمقتضی ظهور فعل المضارع في مثل  -ان شرطا  في العقد أو لاکسواء -بهذا الغرض 

ی أن  دون  من  للحمل،  إستأجره  بأنّه  العلم  هو  و  الصحیحة،  في  الموضوع  بخلاف  هو  ون  ک و 
 . كالغرض منها ذل

نّها غیر معتبرة،  ک انت روایة صابر معتبرة، لرفع التنافي بینها و بین الصحیحة بهذا الوجه، و لکفلو  
 و لا مجال لجعلها طرفا  للتعارض. 

الثالثة:  الروایة  الحرام،  ک یم  و  في  الإنتفاع  شرط  مع  المعاوضة  بطلان  علی  یستدل  أن  ن 
بروایات الواردة في بیع الخشب لصنع الصنم أو الصلیب، بتقریب أنّها تدلّ علی عدم جواز بیع الخشب  

 
ء منهما نصا  ون شيکل منهما بصریح الآخر لعدم کالمصنف من حمل الأول علی الاشتراط، و الثاني علی مجرد العلم برفع الید عن ظهور 

راهة لأنّه ظاهر في الحرمة  کما تقدم في بیع العذرة. فالصحیح اما حمل خبر جابر علی ال ک  كر،و مجرد التیقن من الخارج لا یوجب ذلکفیما ذ
ل  و نفي البأس في خبر ابن اذینة صریح في الجواز فیرفع الید عن الظاهر بالنص،و أما التساقط و الرجوع إلی ما تقتضیه القواعد بل قد یقا

راهة فیتعین الوجه الثاني و هو  کبفساد الوجه الأول أیضا لحمل الحرمة في خبر جابر علی الاجرة و هو ظاهر في الفساد و لا معنی فیه لل
 « الرجوع إلی القواعد علی التفصیل المتقدم.

 . 124: 1الحدیثة(  -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1
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، فبیع الخشب بشرط أن یعمله صنما  أو صلیبا  فاسد بطریق أولی.  ممّن یعمله صنما  أو صلیبا 

لصنع الصنم و الصلیب و غیرهما من سایر    ه بین بیع الخشب و غیر   ك فرق في ذلال  بدعوی عدمو  
 1. لّ شيء ممّن یستفاد منه في الحرام، فاسدکالمحرّمات، فبیع 

م منهما  ک م فیها بالصنم و الصلیب، فلا یجوز إسراء الحک ال من جهة إختصاص الحک و فیه إش
بعض الروایات من الفرق بین بیع الخشب ممّن یتخذ منه  إلی سایر المحرّمات، و الشاهد علیه ما في  

 2. برابط، و بیعه ممّن یتخذ من الصلیب و الصنم، بجوازه في الأول دون الثاني

- و منه یظهر ضعف الإستدلال بروایات باب الخمر و قیاسه بما نحن فیه، بدعوی ظهور بعضها 
-3غارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها   الخمر وما ورد متواترا  من أنّ اللّه لعن  ک

في مبغوضیة مقدّمات صنع الخمر و شربها، و منها بیعها بشرط التخمیر، و لا فرق بین الخمر و سایر  
 المحرّمات بضمیمة إلغاء الخصوصیة عنها. 

الإنتفاع  و الحاصل: عدم قابلیة الإستدلال بشيء من الروایات علی حرمة المعاوضة بشيء بشرط  
 به في الحرام و بطلانها، لقصورها سندا  أو دلالة.

 جماع لإ ا الوجه الرابع:

ذیل   في  الجواهر  صاحب  إدعاه  قد  الکو  في  المحقّق  إ»  : شرایعلام  المسا و  السفنكجارة  و   ن 
ليعمل صنم الخشب  بيع  و  ليعمل خمرا  العنب  بيع  و  قال:  4« ا للمحرّمات  و  فيها مع »،  أجدها  فلا خلاف 

ظاهر  إلى  نسبته  البرهان  مجمع  عن  بل  عليها،  العقد  بنى  وجه  على  عليها  الاتفاق  أو  بالشرطية  التصريح 
ما عن الخلاف و الغنية الإجماع على عدم صحة إجارة  كالأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه،  

 .5« ...ان ليباع فيهكن ليحرز فيه الخمر أو الدكالمس

 
 . 124ص  ،1جالحدیثة(  -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1
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 و في نسبته دعوی الإجماع في المسئلة إلیهم نظرٌ. 

ة غیر ما نحن فیه. بل أنّه في البحث عن شروط متعلّق الإجارة،  غنیة في البن زهر لأنّ ما إدعاه إ 
ون المنفعة مباحة، فلو كو منها: أن ت»معلومیته و مقدوریته للتسلیم، قال:  کر بعض الشروط،  کبعد ذ

، فإنّه قد إدعی  1«، بدليل إجماع الطائفة المحقةكل ذلكوعاء في محظور، لم يجز...نا، أو دابة، أو  كآجر مس
 ون متعلّق الإجارة منفعة محرّمة. و هو خارج عن محلّ النزاع.کالإجماع علی عدم جواز 

إدعاه  کو   ما  الالذا  ی  2خلافشیخ في  أن  قویا   یحتمل  و  إجمال  الإجارة  ک ففیه  مراده حرمة  ون 
 المتعلّقة بالحرام، لا الإجارة المتعلّق بالحلال بشرط الإنتفاع به في الحرام. 

ي في الغنیة و الخلاف من الإجماعات، غیر الإجماع المصطلح، بأنّها  ک و قد قلنا مرارا  أنّ ما ح
إجماعات مطابقة للقواعد، بمعنی أنّ في المسئلة روایة معتبرة، و بما أنّها معتبرة یجب أن یفتي بها  

 الفقهاء.

دليلنا ما أشیر إلیه في الخلاف: »کاشف عن رأي المعصوم.  کیا  غیر  کونه أجماعا  مدر کمضافا  إلی  
 « إجماع الفرقة و أخبارهم 

يحرم  »لامه، حیث قال في المقام:  کو أمّا دعوی الإجماع من العلامة في المنتهی، فلم نجده في  
ثْمِ   كذلكبيع العنب ليعمل خمراً، و   قْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِ العصير....لنا: قوله تعالى: تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّ

ذا لم نجد في المجمع  کلامه علی الإجارة المتعلّق بالحرام. و  کان حمل  ک ، مضافا  إلی إم3« وَ الْعُدْوانِ 
 نسبته إلی ظاهر الأصحاب. 

 حرام الإنتفاع به في ال  شرطة علی شيء بمعاوضو الحاصل: أنّ في دعوی الإجماع علی حرمة ال
 . بریکالٌ صغری و ک و بطلانها، اش

 تنبیه:

 
 .285. غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع  1

 . 37؛ مسألة  508: 3. الخلاف 2

 . 362: ص 15.  منتهی المطلب في تحقیق المذهب؛ ج 3
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ء  ان البحث في المسألة الأولى في المقام فيما إذا باع أو آجر الشي كقد  و قد قال صاحب الدراسات: »
المحرّمة بشرط أن لا ينتفع إلّا بالمحرّمة منها، و قد ادّعى المصنّف حرمة المشتمل على المنافع المحلّلة و  
ل القول بالجواز و الصحّة  كيش  كثرها، و مع ذلك ثمانية وجوه ناقشنا في أ  كالمعاملة و فسادها. و قد أقمنا لذل

و لو قلنا في المسألة الآتية  ثمّ قال: »  1.« مع تسالم الأصحاب و ادعائهم الإجماع و عدم الخلاف على المنع
ية المغنّية بالحرمة و الفساد بمقتضى الأخبار الواردة فيها   ما يأتي فثبوتهما في المقام أولى. كأعني بيع الجار

ية المغنّية  تشتمل على المنافع المحلّلة أيضا و لم يسقطها البائع، فإذا فرض الحرمة و الفساد   حيث إن الجار
المنفعة   الشارع  أسقط  و  المحلّلة  المنافع  جميع  البائع  أسقط  الذي  المقام  ففي  غنائها  لحاظ  بسبب  فيها 

 2«ما مرّ ك ون المحرمة و الفساد أوضح. إذ المبيع حينئذ يصير في قوّة ما لا منفعة له أصلاكالمحرّمة ي

 أنّ قیاس ما نحن فیه ببیع الجارة المغنیة قیاس مع الفارق.  :هو یرد علی

أخذ بعنوان   - ما سیأتي في المسئلة الآتیةک-: أنّ الغناء في بیع الجارة المغنیة  كو توضیح ذل 
ثیر من الموارد لو لم نقل في  کون له قسط من الثمن في  ک الوصف للجاریة، و الوصف في المبیع ی

ل لأنّ  ک فلذا فیه إحتمالات ثلاثة: من أنّه صحیح بالنسبة إلی الجاریة و الصفة، و هو مش  ،الجمیع
ل للمال بالباطل، و من أنّه صحیح بالنسبة إلی الثمن المقابل  کل الثمن المقابل للصفة المحرّمة أ کأ 

بینهما في    كاک للجاریة و باطل بالنسبة إلی الثمن المقابل للصفة، و هو غیر صحیح لعدم قابلیة الإنف
أنّه باطل بالنسبة إلی الجاریة و الصفة، و هو علی    ،3ممّا تعدّ الصفة صفة نفسانیة   كمثل ذل و من 

 القاعدة.

، لأنّ  كذلکلیس    -الإنتفاع به في الحرامشرط  ة علی شيء بمعاوضأعني ال-و أمّا ما نحن فیه  
، بل یحرم الإلتزام به، فیم بین الشرط و    كیک ن التفک المفروض عدم وجوب الإلتزام بالشرط شرعا 

 العقد بفساد الأول دون الثاني.

 رنا:ك و یستنتج من جمیع ما ذ
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الإنتفاع به في  شرط  ة علی شيء بمعاوضالبطلان    ة أوحرمر في الإستدلال به علی  کأنّ ما ذ
، و   به شرعا  الشرط فاسد و لا یجب الإلتزام  أنّ  تامّ، فالمعاوضة صحیحة، غایة الأمر  الحرام، غیر 

 فساد المعاوضة بفساده مبني علی ما لا نقول به من أنّ الشرط الفاسد مفسدٌ للعقد. 

  ما أنّ المحقّق الإصفهاني في ذیل مسئلة تعلّق الإجارة علی المنفعة المحرّمة أو العمل المحرّم ک
أنّه ان بمعنى الالتزام في ضمن البيع فغايته اشتراط أمر حرام فلا ينفذ، أما  كو إن  »تاب الإجارة، قال :  کفي  

ية في المسألة في باب البيع و في باب الإجارة للمنفعة  كمفسد للعقد فلا، إلا أن الشهرة و الإجماعات المح
لامه،  کیة في ذیل  ک المح  جماعات، و إعلم أنّ الإ 1«ما هو المرسوم في هذا الفنكافية للفقيه  كالمحرمة  

 ترجع إلی أصل المسئلة، أعني الإجارة المتعلّقة بالحرام.

 انت قبیحة لقبح التجرّي. کال في جواز المعاوضة مع فساد الشرط، و إن ک ؛ لا إشكفعلی ذل

 و یستثنی من الصحّة و الجواز، أمران:

ال حینئذ  ک إشاعة الفحشاء، فلا إشکعنوان محرّم،    الأول: ما یصدق علی نفس البیع و المعاوضة
. ک في حرمة البیع ت  لیفا 

المحلّلة نادرة و المنفعة المحرمة غالبة، فالمعاوضة علیه بشرط الإنتفاع  ون منفعته  ک و الثاني: ما ی
لأنّ منفعته المحرّمة ساقطة عند الشارع، و منفعته المحلّلة نادرة لا یعتبرها    ،به في الحرام باطلة 

 . ن في المعاوضة علیه غرض عقلائیة أیضا  لما صحّت المعاوضة علیهک العقلاء، فلو لم ی

 لحد العوضینكالمسئلة الثانیة:  
 
 ون المنفعة المحرّمة وصفا

ية المغنّية، و  قال الشیخ الأعظم: » لّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها كيحرم المعاوضة على الجار
 2« ...كإذا قُصِد منها ذلالحرام

 و البحث فیها یقع في أربع مقامات

 محرّمة. ر صور المعاوضة علی ما فیه صفة کفي ذ المقام الول: 

 
 .  250تاب الإجارة )للأصفهاني( ص ک. 1
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منها: ما إذا وقعت المعاوضة علی ما فیه منفعة محلّلة و محرّمة، بدون لحاظ منفعته المحرّمة،  
المعاوضة علی بعض آلات الغناء بلحاظ إستعماله في مراسیم  کبل وقعت بلحاظ منفعته المحلّلة،  

 العزاء. 

رها في العقد  کو منها: ما إذا وقعت المعاوضة علیه بداعي الإنتفاع بمنفعته المحرّمة، من دون ذ
 . ین بداعي إستعماله في الحرامک المعاوضة علی سکأو بناء العقد علیها، 

ون دخیلة  ک ر المنفعة المحرّمة في العقد، علی وجه تکما إذا وقعت المعاوضة علیه مع ذ  و منها: 
 . ة المغنیةیالمعاوضة علی الجار کفي زیادة الثمن، 

ن له منفعة محلّلة أخری معتدة  ک الصفة المحرّمة تارة: ممّا لم تو المبیع من دون ملاحظة هذه  
 یة للمنفعة المحرّمة. مساوة محلّلة غالبة أو منفعون له ک انت نادرة. و أخری: ممّا ت کبها، أو 

 في المسئلة   قوالر الأکذفي المقام الثانی:  

 و هي ستة 

أنّ  کما ورد في    القول الول:  المعاوضة علی الجارة المغنیة صحیحة، من  لمات القدماء من 
 ورةکدون التفصیل بین الصور المذ

روه، كفالغناء عندنا محرّم يفسق فاعله، و ترد شهادته، و قال بعضهم هو ممبسوط: »في ال الشیخقال  
 1«فأمّا ثمن المغنيات فليس بحرام إجماعاً لأنّها تصلح لغير الغناء من الإستمتاع بها و خدمتها 

الغناء من الصوت ممدود، و من المال مقصور، فإذا ثبت هذا، فالغناء سرائر: »في الدریس  قال إبن إ و 
 2« عندنا محرّم، يفسق فاعله، و ترد شهادته، فأمّا ثمن المغنيات، فليس بحرام إجماعاً، لأنّها تصلح لغير الغناء

ية المغنية و إن » ة، حیث قال:نهایة في العلامذا الکو  ثر منافعها، إذ  ك ان الغناء أكو يجوز بيع الجار
انت تساوي ألفا و باعتبار الغناء تساوي ألفين، فاشتراها بألفين و لو  كلا يخرج بهذه الصنعة عن المالية. و لو  

 
 . 223: 8الإمامیة . المبسوط في فقه 1
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 1«لا الغناء لم تطلب إلا بألف، فالوجه الصحة. أما لو اشتراها بشرط الغناء المحرّم بطل 

ن للوصف دخل في زیادة الثمن و  ک أنّ المعاوضة علی الجاریة المغنیة إذا لم ی  الثاني:   قولال
 صحیحة، و إلّا فلا.  نقصانه

ية المغنّية إذا بيعت بأ »رة حیث قال:  کلام العلّامة في التذکو هو ما یظهر من   ثر ممّا  ك أمّا الجار
، و هو خلاف  ک بعده أنّه حرام وضعا  و تو یظهر من قبله و    2« يرغب فيها لو لا الغناء: فالوجه: التحريم  لیفا 

 ما ذهب إلیه في النهایة. 

إلی عصر فقهاء مدرسة الحلّة  -و من الأمور التي ینبغي التوجّه إلیه، عدم فتوی أحد من القدماء 
السابع القرن  المغنیة، مع    -أعني حدود  الجاریة  بیع  الواردة في بطلانها في  کببطلان  ون الروایات 

 ن أن یقال أنّها وقعت موردا  لإعراضهم. ک مرئی و منظرهم، فیم

ان للصفة دخل في إزدیاد الثمن، باطلة  کة إذا مغنی أنّ المعاوضة علی الجاریة ال الثالث: قولال
، و لیست بحرام ت . ک وضعا   لیفا 

ظاهر   هو  عدّ کو  النزهة، حیث  في  الحلّي  سعید  إبن  لأجل  »  لمات  ثمنها  في  بزيادة  المغنية  بيع 
، لا ت3الغناء . سواء ک « في عداد البیوع المحرّمة وضعا   ورة في العقد أو لا. کانت مذکلیفا 

صحّة المعاوضة علیها فیما إذا لا یقابل الصفة الثمن، و بطلانها فیما إذا یقابلها   الرابع: قولال
 رها في العقد.کالثمن مع ذ

، فإنّه بعد  تقسیم الصفات  -ه تقریراتر في بعض  کعلی ما ذ-  4و هو ما ذهب إلیه المحقّق النائیني
  - الدراهم المغشوشة ک-عن المبیع    كاک المحرّمة إلی ما هو موجود في الخارج من الصفة القابلة للإنف

عبد الماهر في القمار أو اللهو أو  ک- عنه    كاک غیر القابلة للإنف  الصفةو ما هو من الأمور النفسانیة من  
الجاریة  کانت صفته المحرّمة أمرا  نفسانیا   کقال: أنّ المعاوضة علی ما     - السرقة و الجاریة المغنیة

 
 . 467: ص  2ام؛ ج کام في معرفة الأحک. نهایة الإح1

 . 37: ص  10الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ2

 . 77ص  ؛. نزهة الناظر في الجمع بین الأشباه و النظائر3
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ونها  کالمغنیة، صحیحة إذا وقعت علی نفس الجاریة، لا بما هي مغنیة بحیث یبذل العوض بإزاء  
 ونها مغنیة، ففاسدة. کجاریة، و أمّا المعاوضة علیها بما هي مغنیة بحیث یبزل العوض بإزاء 

من أنّ مقتضی القواعد العامّة صحّة المعاوضة    خوئي ما ذهب إلیه المحقّق ال  القول الخامس: 
ورة، حتی الصورة التي یبزل قسط من الثمن في مقابل الصفة، إلّا أنّ مقتضی  کفي جمیع الصور المذ

النصوص الخاصة هو بطلان المعاوضة علی في صورة و هي المعاوضة علی الجاریة المغنیة المعدة  
 1. ان التغني حرفتها و مهنتهاکللتغني، بحث 

بطلان المعاوضة علی الجاریة المغنیة بقصد الإنتفاع بها في الحرام، سواء    السادس: قول  ال
 ان لها دخل في زیادة الثمن و بذل الثمن بإزائها أم لا. ک

ون  كأنّ المناط في المنع اسب، حیث قال: »ک الطباطبایي في حاشیة المو هو ما ذهب إلیه السید 
يد بلحاظ ذل ون الغرض من  كأصلا و الحاصل أن المناط    كالمقصود من بيعها غناءها و إن لم يبذل الثّمن أز

يادة الثّمن لأجل الصّفة و عدمها   2«البيع الانتفاع المحرم و غيره لا ز

 قوالالأة أدلر کفي ذ  :الثالثالمقام 

 . و أخری في مقتضی النصوص الخاصّة العامّة لام فیه تارة في مقتضی القواعدک یقع الو 

 ان: ک ، ففیه مسلأمّا مقتضی القواعد العامّة

الأول: ما إدعاه الشیخ الأعظم و المحقّق النائیني و غیرهما من أنّ مقتضی القواعد العامّة هو  
 بطلان المعاوضة و لو في بعض الصور.

الو   إدعاه  ما  ال،  يخوی الق  محقّ الثاني:  الإمام  المعاوضة في  خمینو  أنّ مقتضاها صحة  ي من 
 جمیع الصور، فبطلان المعاوضة في بعض الصور بدلیل خاص. 

أو السرقة إلی أقسام  قمارفي ماهر العبد ة أو المغنی ة الاریصور بیع الج 3وقد قسّم الشیخ الأعظم 

 
 . 169، 167 ، صص:1جاسب( ک. مصباح الفقاهة )الم1
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  ثلاثة:

علی نحو الداعي. میة الثمن أصلا، و لو  کالأولی: أنّ المعاوضة تقع علیها، و لم تلاحظ الصفة في  
 . تهاال في صحّ ک لا إشقال: ف

رها في  کالثانیة: أنّ المعاوضة تقع علیها و تلاحظ الصفة في العقد علی نحو الداعي من دون ذ
،  ال  ک أنّ المشتري یشتري الجاریة بداعي الإنتفاع بغنائها، فقال بعدم الإشکالعقد.   في جوازها أیضا 

 .  لما یأتي في محلّه من أنّ الداواعي الخارجة عن العقد لا تؤثر في العقد صحة  و فسادا 

ون لها دخلٌ في زیادة  ک ر الصفة في العقد، علی وجه یکو الثالثة: أنّ المعاوضة تقع علیها مع ذ
 . ونها مغنیة تساوي ألفینکأنّ الجاریة تساوي ألفا  و باعتبار کالثمن، 

ة حینئذ، لأنّ فیها بحسب مقام الثبوت إحتمالات  معاوضال  فقال بأنّ مقتضی القواعد هو بطلان
بین القید و المقیّد بصحّة العقد في المقیّد و بطلانه في القید بما قابلة من    ك یک التفثلاثة: الأول:  

، و غیر واقع شرعا  ، و هو  الثمن القید أمرٌ معنويٌّ  ،  غیر معروف عرفا  الثاني:  لأنّ  و صفة نفساني. و 
ء من  بذل شي صحّة المعاوضة بالنسبة إلی القید و المقیّد، و هو أیضا  غیر صحیح لأنّ المفروض  

مقابل  الثمن   المحرّمة في  و  الصفة  أ لکأ ،  للمال که  هو  بالباطل  ل  و  المعاوضة  بطلان  الثالث:  و   .
 .«لبک ثمن الکما ثمنها إلّا المتعین. و یحمل علیه ما ورد من أنّ »ثمن الجاریة المغنیة سحت« و »

 هذا خلاصة ما أفاده الشیخ الأعظم.

بدعوی أنّ القاعدة تقتضي صحة المعاوضة في القسم الثالث  - 1خوئي و قد أورد علیه المحقّق ال
 بوجهین:  -أیضا  

الغناء و الخیاطة و الطبابة  کأنّ الصفات النفسانیة التي لیس لها وجود عیني في الخارج،    الأول:
  ك الإجارة علیها، و لا شکو نحوها، تارة تقع المعاوضة علیها و یقابل بالمال علی نحو الإستقلال،  

بل علی نحو   الإستقلال،  نحو  المعاوضة علیها لا علی  تقع  أخری  و  بإزائها،  المال  و بذل  صحّتها 
انت دخیلة في إزدیاد الثمن،  کو إن  ،  ء من الثمن شي   هالا یقابلا حینئذ  هفإنّ ملاحظته وصفا للموصوف،  

فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة    ؛علیه و  .  فالمعاوضة وقعت علی الموصوف حقیقة و یقابله تمام الثمن
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 الشروط الفاسدة لا توجب إلا الخیار. کالمعاوضة في الموصوف، و إنما هي 

لا یستلزم بطلان    ك ذل  نّ إبجزء من الثمن فتقابل  النفسانیة  الأوصاف    أنّ أنّه لو سلمنا    الثاني:
دون القدرة علیها التي    السرقة،ما هي الأفعال الخارجیة من التغني و القمار و  المعاملة، إذ الحرام إنّ 

 .هي خارجة عن اختیار البشر

ونه  كأنه قد ورد في الآيات و الأحاديث: أن قدرة الإنسان على المحرمات قد توجب  : »و أجاد  ثمّ قال 
ة، فإن الإنسان يحتوي على القوة القدسية التي تبعث إلى الطاعة، و القوة الشهوية  كأعلى منزله من الملائ

تر فإذا  المعصية،  إلى  أرقى مراتب    كالتي تبعث  فقد حصل على  الاولى  بمقتضى  انبعث  و  الثانية  مقتضي 
ة القدسية الباعثة إلى الطاعة و الرادعة ك، فإنه لاختصاصه بالقوة الروحية و الملكالعبودية. و هذا بخلاف المل

 «.كامل أفضل من الملكون الإنسان الكعن المعصية، و لعرائه عن القوة الأخرى الشهوية لا يعصي اللّه، في 

 ره من الوجهین: کفي ما ذ 1و قد ناقش صاحب الدراسات 

  ا بالمال مع لحاظه ان مقابلتهک الغناء للجاریة المغنّیة إذا أمک  صفات النفسانیةالأمّا الأول: فبأنّ  
  في المعاملة   نا  کر   أو  أو شرطا    وصفا    ا مع لحاظه  شيء من المالب  ان مقابلته ک فلا محالة یم  مستقلا  

 .  عرفا 

انت مبادیها و القدرة علیها  کن إذا  ک ان نفس الأفعال الخارجیّة لکبأنّ الحرام و إن أمّا الثاني: فو  
ون  ک ، فیفالشارع أسقط مالیّتها قهرا    تساب و الممارسة و لم یترتّب علیها إلّا الحرامکممّا تحصل بالا 

ره من مقایسة قوی الإنسان مع  ک لا للمال بالباطل علی مذاق المصنّف. و ما ذکأخذ الثمن بإزائها أ 
 . تسابیة الفاسدةکة إنّما هي في القوی الطبیعیّة الذاتیّة لا الا ک الملائ

 تحقیق: و ال

من أنّ صفة الغناء    خوئيره من المناقشة في الوجه الأول صحیح، و ما إدعاه المحقّق الکأنّ ما ذ
ون في مقابل الموصوف، مخالف للعرف، فإنّ العرف  ک لا یقابلها شيء من الثمن، و تمام الثمن إنّما ی

في    كم بأنّ وجود هذه الصفات یوجب الزیادة في الثمن و عدمها یوجب النقصان فیه، و لا شک یح
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مقابلتها بشيء من الثمن، و یشهد علیه إنّه لو إشتری جاریة مغنیة بألفین مع أنّها بدون الصفة تساوي  
، لا یقال أنّه إشتراها بأزید من قیمتها، لأنّه لم یشترها إلّا لأجل   ونها مغنیة و زیادة القیمة إنّما  کألفا 

 ان المبیع فاقدا  للصفة. کهي بإعتبار هذه الصفة، و یشهد علیه أیضا  أنّ المشتري یدّعي الخسارة إذا 

ره من المناقشة في الوجه الثاني، ففیه نظرّ؛ لما یأتي في المبحث الغناء بالتفصیل من  کو أمّا ما ذ
فة إمّا علی القول بحرمة  

ّ
أنّ حرمة أخذ الاجرة و إعطائها في مقابل تعلیم هذه الصفات أو تعلّمها متوق

ال في حرمة تعلیمها و  ک انت موصلة أو غیر موصلة إلی الحرام فعلیه فلا إشکمقدّمات الحرام سواء  
إمّا علی القول بحرمة الإعانة علی الإثم مطلقا  بحث تشمل ما   تعلّمها و أخذ الاجرة في مقابلها، و 

 نحن فیه. 

و أمّا علی القول بعدم حرمة مقدمات الحرام و عدم حرمة الإعانة علی الإثم علی نحو الإطلاق،  
 مقابلها: م تعلیم هذه الصفات و أخذ الاجرة في ک فلابدّ من ملاحظة أمرین في ح

الأول: ترتّب الحرام علی تعلیمها و تعلّمها و عدمه، فإنّ إستعمال آلات الغناء للتعلیم حرام بنفسه،  
 و لیس بمقدمة للحرام، و أمّا تعلمه من دون إستعمال الآلات، فلا وجه لحرمته. 

ما یأتي في المبحث  ک جواز تعلیمها و تعلّمها شرعا  أو ترتّب غرض عقلائي علیه، و عدمه.    و الثاني: 
 . كال في تعلیمها و تعلّمها لذلک الغناء ما یدل علی جواز غناء المغنیة في زف العرائس، فلا إش

 1الٌ.ک من الوجه الثاني، إش خوئيره المحقّق الکفعلیه؛ لا یرد علی ما ذ

 قد ورد في الجاریة المغنیة عدة روایات:فو أمّا النصوص الخاصة؛  

بِي  »  الروایة الأولی:
َ
نِ أ رَاهِيمَ ب  مَاعِيلَ عَن  إِب  نِ إِس  دِ ب  حَابِهِ عَن  مُحَمَّ ص 

َ
ضِ أ يَى عَن  بَع  نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ

مِلَ ثَ  ن  نَبِيعَهُنَّ وَ نَح 
َ
يَاتٍ أ دَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّ نُ عُمَرَ عِن  حَاقُ ب  صَى إِس  و 

َ
بِلََدِ قَالَ: أ بِي  ال 

َ
مَنَهُنَّ إِلَى أ

حَسَنِ  تُ لَهُ إِنَّ    ال  هِ فَقُل  مَنَ إِلَي  تُ الثَّ هَمٍ وَ حَمَل  فِ دِر  ل 
َ
جَوَارِيَ بِثَلََثِمِائَةِ أ تُ ال  رَاهِيمُ فَبِع  لًى  قَالَ إِب  مَو 

 
المعاوضة علی الجاریة المغنیة، إمّا بالبیع و نحوه، و إمّا هو بالإجارة و نحوها. و أمّا بیع نفس الجاریة المغنیة في مقابل  . المقرّر: أقول: أنّ 1

ل للمال بالباطل. و قال  کبأنّه أ . فقال الشیخ يو المحقّق الخوی  يخ الانصار یالثمن مع دخل الصفة في زیادته، فهو مورد الإختلاف بین الش 
ل للمال باباطل. نعم؛ لو قلنا بأنّ  کل المال بإزائه أ کبأنّ نفس الصفة بمعنی القدرة علی الغناء لیست بمحرّمة حتی یقال أنّ أ   خوئيالمحقّق ال 

سب بها، فلا إختلاف في حرمتها  کالجاریة المغنیة لیس لها منفعة محلّلة أخری؛ فتدخل فیما لا ینتفع به إلّا في الحرام. و أمّا الإجارة و ال 
 ،  قوله: »استاجرتها لأن تغني في مجلس الغناء« لأنّ متعلّق الإجارة حینئذ هو الحرّام.کظاهرا 
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مَنِ إِلَي    ك لَ  لِ الثَّ يَاتٍ وَ حَم  عِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّ تِهِ بِبَي  دَ مَو  صَى عِن  و 
َ
نُ عُمَرَ قَد  أ حَاقُ ب  تُهُنَّ    ك يُقَالُ لَهُ إِس  وَ قَد  بِع 

لِيمَهُنَّ   تٌ وَ تَع  هَمٍ فَقَالَ لََ حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُح  فِ دِر  ل 
َ
مَنُ ثَلََثُمِائَةِ أ تِمَاعَ  كوَ هَذَا الثَّ رٌ وَ الَِس  ف 

تٌ  هُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُح     1«مِن 

ی أن  قوله:  ک یحتمل  بـ»هذا« في  إلیه  المشار  سُحْتٌ«ون  هَذَا  البیع،   »إِنَّ  ء، و علی  غناالأو    هو 
لیفا  و بطلانها وضعا  و علی الثاني، لا تدل  ک ت  الأول، تدلّ علی حرمة المعاوضة علی الجاریة المغنیة 

 البائع. إلّا أنّ سندها مرسل لا یعتمد علیه.  ك و عدم دخول الثمن في مل إلّا علی البطلان

نِ،  »و هو مثل الروایة السابقة في المضمون:  سناد قرب الإ الروایة الثانیة: ما في  حُسَي  نُ ال  دُ ب  مُحَمَّ
لِ  وَّ
َ حَسَنِ الْ  بِي ال 

َ
تُ لِْ بِلََدِ قَالَ: قُل  بِي ال 

َ
نِ أ رَاهِيمَ ب  تُ فِدَاعَن  إِب    ك إِنَّ رَجُلًَ مِن  مَوَالِي،  ك: جُعِل 

فَ دِينَارٍ، وَ قَد  جَعَلَ لَ  ل 
َ
بَعَةَ عَشَرَ أ ر 

َ
يَاتٌ قِيمَتُهُنَّ أ دَهُ جَوَارٍ مُغَنِّ ثُلُثَهَا. فَقَالَ: »لََ حَاجَةَ لِي فِيهَا،    ك عِن 

تٌ كإِنَّ ثَمَنَ ال   يَةِ سُح  مُغَنِّ بِ وَ ال  ما  کال  ک ن في سنده إشک ة تامّة، و لمعاوضالبطلان  و دلالتها علی    2«ل 
 عرفت سابقا. 

بِيهِ جَمِيعاً، عَنِ  : »الروایة الثالثة
َ
رَاهِيمَ، عَن  أ نُ إِب  يَادٍ؛ وَ عَلِيُّ ب  نِ زِ لِ ب  حَابِنَا، عَن  سَه  ص 

َ
ةٌ مِن  أ عِدَّ

دِ اللّهِ  بِي عَب 
َ
بِيهِ: عَن  أ

َ
، عَن  أ اطِرِيِّ دٍ الطَّ نِ مُحَمَّ دِ ب  الٍ، عَن  سَع  نِ فَضَّ عِ  اب  لَهُ رَجُلٌ عَن  بَي 

َ
، قَالَ: سَأ

لِيمُهُنَّ  عُهُنَّ حَرَامٌ، وَ تَع  بَي  يَاتِ؟ فَقَالَ: شِرَاؤُهُنَّ وَ مُغَنِّ جَوَارِي ال  تِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ كال  رٌ، وَ اس   3« ف 

قرینة علی حملها  ون  ک لیفیة، اللهّم إلّا أن یقال أنّ الروایات السابقة تک و هي ظاهرة في الحرمة الت
 م الوضعي أیضا.ک علی الح

و لم یرد    ن.مجهولالاهما  کي« و »أبیه«، و  طاطر الد  سعید بن محمّ افي »ک و قد ورد في سند ال
علی أي حال، في  و    5ي«طاطر الد  سعد بن محمّ »ستبصار  ، و ورد في الإ 4بیه« أ »عن    في التهذیب
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 ن الإعتماد علیه. ک ال لا یمک سندها إش

الرابعة بُو  : »الروایة 
َ
أ اءِ قَالَ: سُئِلَ  وَشَّ نِ عَلِيٍّ ال  ب  حَسَنِ  يَادٍ عَنِ ال  نِ زِ ب  لِ  حَابِنَا عَن  سَه  ص 

َ
ةٌ مِن  أ عِدَّ

ضَا  حَسَنِ الرِّ يَةِ فَقَالَ قَد  تَ   ال  مُغَنِّ هِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلََّ ثَمَنُ  كعَن  شِرَاءِ ال  يَةُ تُل  جَارِ جُلِ ال  بٍ  كونُ لِلرَّ ل 
ارِ كوَ ثَمَنُ ال   تُ فِي النَّ ح  تٌ وَ السُّ بِ سُح   1«ل 

بما یناسبه البیع من أنّ ثمنها سحت.   أنّه سئل عن شراء الجاریة المغنیة، و أجابه ظاهر  و ال
 سبها و الاجرة علیها. کون المراد من ثمنها، هو ک ن أن یک و یم

 السابقة.الروایات کال ک و في سندها أیضا  إش

 «.امٌ رَ حَ  ةِ يَ نِّ غَ المُ  نُ مَ ثَ ، و فیه »التوقیع الوارد عن مولانا صاحب الزمان: الروایة الخامسة

  تاب کصدوق و  الشیخ  للمال الدین  کتاب  کو قلنا أنّه ورد في    2و قد تعرّضنا له في بعض مباحثنا 
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توقیع المروي عن إسحاق بن یعقوب: و قد نقل هذا التوقیع بطریقین مسندین: أمّا الطریق  . هذه خلاصة ما أفاده الأستاذ في إعتبار ال 2
دِ بْنِ عِصَامٍ الْ 484و    483مالُ الدّین و تمام النعمة، صکتاب  کالأول، قال الشیخ الصدوق في   دِ بْنِ مُحَمَّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا  ک: »حَدَّ الَ حَدَّ

َ
لَیْنِي  ق

دِ بْنِ یَعْقُوبَ الْ  نْ یُوصِلَ لِي  کمُحَمَّ
َ
دَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أ لْتُ مُحَمَّ

َ
الَ سَأ

َ
وْقِیعُ بِخَط  مَوْلَانَا صَاحِبِ کلَیْنِي  عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ ق دْ فَوَرَدَ التَّ

َ
  تَابا  ق

مَانِ  رْشَدَ (  جّ )عَ الزَّ
َ
لْتَ عَنْهُ أ

َ
ا مَا سَأ مَّ

َ
تَ   كأ هُ وَ ثَبَّ ر إسمه في  کلیني« و عدمه، و هو مجهول، إذ لم یذکلام في وثاقة »ابن عصام ال ک«. یقع ال ك اللَّ

ونه من مشایخه و من تلامذة  کمال الدین، و الظاهر  کلیني قلیلا  في الفقیه و  کتب الرجالیة، فقد روی الشیخ الصدوق عنه عن الشیخ ال کال 
لام في وثاقة  کوثاقته عندنا. فهذا النقل غیر معتبر من هذه الجهة، و أمّا ال في    فیکون الرجل من مشایخ الثقات لا یکلیني. و  کالشیخ ال 

تاب  کفي موضعین من  وسيشیخ الطال ره کإسحاق بن یعقوب و عدمه فسیأتي بعد التحقیق في الطریق الثاني. و أمّا الطریق الثاني: هو ما ذ
رَارِي  وَ غَیْرِهِمَا عَنْ  290الغیبة، تارة في ص  بِي غَالِبٍ الزَّ

َ
ولَوَیْهِ وَ أ

ُ
دِ بْنِ ق خْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ یَعْقُوبَ الْ بقوله: »أ لَیْنِي   ک مُحَمَّ

خْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ   362عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ...«. و أخری في ص 
َ
بِي  بقوله: »أ

َ
دِ بْنِ   جَعْفَرِ بْنِ  الْقَاسِمِ   أ ولَوَیْهِ   مُحَمَّ

ُ
بِي  ق

َ
رَارِيِ   غَالِبٍ   وَ أ بِي  الزَّ

َ
  وَ أ

عُ  ل  دٍ التَّ دِ بْنِ یَعْقُوبَ...«. فإنّ الجماعة التي ینقل الشیخ عنهم روایات إبن قولویة و أبي غالب الزرارة و غیرهما، ثکبَرِي   کمُحَمَّ هِمْ عَنْ مُحَمَّ لاثة ل 
ال في وثاقة إبن قولویة و  کذا لا إشکما یظهر من فهرسته. و  کثقات، الشیخ المفید و الحُسین بن عبید اللّه الغضائري، و أحمد بن عبدون،  

ما أشار إلیه في الموضع  کبري،  کلامه، هو هارون بن موسی بن أحمد بن سعید أبو محمّد التلّعکأبي غالب الزراري، و المراد من الغیر في  
لام کفإنّما ال لیني و هو عن إسحاق بن یعقوب. کالثاني، و هو أیضا  ثقة. فالشیخ رواه عن ثلاثة ثقات عن ثلاث ثقات، عن محمّد بن یعقوب ال 

و قد استدل علی    ذا في إسناد سائر الروایات غیر هذه التوقیعات.کتب الرجالیة، و  کر إسمه في ال کفي وثاقة إسحاق بن یعقوب، الذي لم یذ
ما  کلیني،  کمن أنّه أخ الشیخ ال  -506ص    1ج- ما إدعاه المحقّق التستري في القاموس  الول:وثاقته أو الوثوق بروایته بإحدي طرق ثلاث:  

بَعَ الهُدیکیَا إسحاقَ بنَ یعقوبِ ال   كوَ السّلامُ عَلیمال الدین: »کع بروایة  ورد في ذیل التوقی ن أن ینقل الشیخ  کفلا یم«،  لیني وَ عَلي مَن إتَّ
مع ما فیه  -مال الدین  کو العمدة فیه أنّ النسخة المطبوعة من    و فیه مواقع للنظر:لیني هذا التوقیع عن أخیه مع عدم وثاقته عنده.  کال 

لیني«،  کور في غیرها من النسخ المخطوطة المعتمد، خلوّها عن قید »ال کو إن إشتملت علی هذه العبارة، إلّا أنّ المذ -ثیرةکمن الأغلاط ال 
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  - سمعنا منه مشافهة-ما إدعاه بعض أعلام المعاصر    الثاني:ون علی هذا الدعوی.  کن الر ک في الغیبة و الإحتجاج، فلا یم  كذل کما هو  ک

بصدور التوقیعات من الناحیة المقدسة إلی بعض الثقات في الغیبة الصغری و قال:   415تاب الغیبة ص  کمن أنّ الشیخ الطوسي شهد في  
د  

َ
فَراءِ المَحمودین  زَمَانِ   فِي انَ ک»وَ ق فَارَة مِن الأصل«، و هذا شهادة علی وثاقة    أقوَامٌ ثِقَات  السُّ وقیعَات مِن قِبَلِ المَنصوبینَ لِلس  تَرِدُ عَلیهِمُ التُّ

ر، إلّا أنّه لیس مراده، بل  کان ما ذکلامه في بادئ الأمر إن  کأنّ الظاهر من  و فیه:  لّ من صدر إلیه توقیع، و منهم إسحاق بن یعقوب.  ک
  ر هذه العبارة، قال: کر ثقات أرجع إلیهم الإمام )عجّ( الناس، و الشاهد علیه أنّ الشیخ بعد ذکون هذه التوقیعات مشتملة علی ذکمراده  

دِ بْنِ  دِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّ يُّ عَنْ مُحَمَّ بِي جِیدٍ الْقُم 
َ
بُو الْحُسَیْنِ بْنُ أ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
حْمَدَ بْنِ یَحْیَی  »أ

َ
دِ بْنِ أ ارِ عَنْ مُحَمَّ عَنْ صَالِحِ    یَحْیَی الْعَطَّ

الَ 
َ
بِي صَالِحٍ ق

َ
بْضَ شَيْ   بْنِ أ

َ
اسِ فِي سَنَةِ تِسْعِینَ وَ مِائَتَیْنِ ق لَنِي بَعْضُ النَّ

َ
يِ کوَ    كءٍ فَامْتَنَعْتُ مِنْ ذَلِ سَأ تَانِي الْجَوَابُ بِالرَّ

َ
يَ فَأ

ْ
أ سْتَطْلِعُ الرَّ

َ
  تَبْتُ أ

هُ مِنْ ثِقَاتِنَا.«. ثم ذ دُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَرَبِيُّ فَلْیُدْفَعْ إِلَیْهِ فَإِنَّ وَ مَاتَ الأسدي  ر روایات آخری في إرجاع الناس إلی الأسدي و قال في آخرها: »کمُحَمَّ
ر وَ لَم یُطعَن عَلَیه فِي شَهرِ رَبیعُ الآخِر سِنَة إثنتي عشرة و ثلاث مائة«. ثم أشار إلی غ یره و قال: »و منهم أحمد بن  عَلی ظاهرِ العِدالَة لَم یَتَغَیَّ

الَ اسحاق و جماعة خرج التوقیع في مدحهم:  
َ
ازِي  ق دٍ الرَّ بِي مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أ

َ
حْمَدَ  ک   رَوَی أ

َ
نْتُ وَ أ

هِ بِالْعَسْ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
شْعَرِيُّ وَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّ کبْنَ أ

َ
حْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأ

َ
جُلِ فَقَالَ أ حْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ  رِ فَوَرَدَ عَلَیْنَا رَسُولٌ مِنْ قِبَلِ الرَّ

َ
دٍ الْهَمَدَانِيُّ وَ أ

دِ بن حَسَن ال کان مراده وثاقة  ک«. فلو  بْنِ الْیَسَعِ ثِقَات اتِبُ  کلّ من صدر إلیه التوقیع، للزم أن یقول: »وَ مِن جُملَتِهِم صَالِحُ بنُ صَالِح وَ مُحَمَّ
دعوی الوثوق بصدور هذا التوقیع بواسطة القرائن و إن لم یثبت وثاقة إسحاق بن یعقوب، و    الثالث:المِروَزي«، لدنّ التوقیع صدر إلیهما.  

لیني،  کتاب الغیبة عن ثقات ثلاثة عن ثقات ثلاثة عن الشیخ ال کما عرفت من أنّ الشیخ الطوسی رواه في موضعین من    الولی:هنا قرینتان:  
رواه    كاذب، و مع ذل کالنواب الأربعة، و فهو أقدر علی تمییز التوقیع الصادق عن ال و هو عاش في زمان الغیبة الصغری و في حیاة بعض  

الصدوق   للثلاثة. فلو لم یحرز صدوره من الناحیة المقدسّة، لما رواه لهم مع معرفته بأنّ له دور أساسي في هدایة الناس. و الثانیة: أنّ الشیخ
ن هاتان  کتابیهما. و ل کرویا في  كانا یقدران أیضا  علی الوثوق بصدوره و عدمه، و مع ذل کو الشیخ الطوسي مع قربهما بزمان الغیبة الصغری، 

ره  کلیني فلِمَ لم یذکان موثوق الصدور عند الشیخ ال کره بعض الأعلام من أنّه لو  کالقرینتان لا توجبان الوثوق بالصدور، إلّا بعد الجواب عما ذ
تبا  لم  ک  -افيکتاب ال کغیر  -لیني أنّ له  کر ثلاث مقدّمات: الاولی: و قد ورد في ترجمة الشیخ ال کن أن نجیب عنه بعد ذکافي؟ فیمکفي ال 

، و في  143تاب »الرسائل« أو »رسائل الأئمة«، و قد نقل عنه السید بن طاووس من دون واسطة في فتحُ الأبواب، ص  کتصل إلینا، منها  
بلا واسطة في شرح اصول   -1050متوفی  -ذا نقل عنه صدرالمتألهین الشیرازی  ک، و في اللُهُوف. و  189،  173،  159 شفُ المَحَجّة صک
ما في الفهرست أو سنة تسع و ک، فالظاهر وصوله إلی عصره. و الثانیة: أنّه مات في سنة ثمان و عشرین و ثلاثمائة  612ص    2افي ج  کال 

، و الشاهد علیه أنّه روی عن حمید بن  310و رجال الطوسي، و الظاهر أنّه ورد ببغداد قبل سنة ما في رجال النجاشيکعشرین و ثلاثمائه  
في نینوی و لم یسافر إلی الريّ أو قم حتی یلاقیه. و هو في مدة بقائه ببغداد قد إشتهر بین الخاصّة   310افي، و هو مات في سنة  کزیاد في ال 

ریم و التوثیق. و الثالثة: أنّ السفراء الأربعة و قد واجهوا في عصر الغیبة عدة  کر إسمه إلّا بالتعظیم و التکو العامّة بالعلم و التقوی، و لم یذ
ونهم من الشیعة الإثنی  کإتجاهات: منها: الثورات العدیدة التي ظهرت بإسم الشیعة من قبل جماعات في أنحاء البلاد الإسلامیة، مع عدم 

الثورات  کون الثوّار منّا،  کل معقول من مرافقة الثورات و تفهیم عدم  کان من وظائف السفراء الأربعة الخطیرة منع الشیعیان بشکعشریة، و  
عد استشهاد الإمام الحسن  ب-ة و بغداد و نحوها. و منها: أنّ بعض الغلات قد وجدوا  کالزیدیة و الإسماعیلیة و القرامطة في البحرین و الم

محمّد بن نُصیر النمیري، و محمّد بن علي ک، فرصة لإشاعة آرائهم الفاسدة علنا   -ري بسبب اختفاء الإمام المعصوم عن أنظار الناسکالعس
ات الغلات  کان من أهمّ وظائفهم تدمیر تحرّ کالشلمقاني، و محمّد بن علي بن البلال و أبي محمّد الشریعي و أحمد بن الهلال و غیرهم، و 

ر  کرنا وجه عدم ذکیان الشیعة. و منها: شدة إحتیاطهم في أمر إخفاء إتصالهم و إرتباطهم بالإمام الغائب عن الأغیار. فیظهر ممّا ذکو حفظ  
حتی بلغت شهرته إلی حدّ  -العصر و المتداولة بین الخاصّة و العامّة،    كتب المشهورة في ذل کافي من ال کتاب ال کافي، لأنّ  کالتوقیع في ال 

ر التوقیع  کن في ذکتب الشیعة، فلم تک ثیر من کو بعضها تتعلّق بالقرن الرابع، مع تلف  -نسخة 1600-ثیر من نسخه المخطوطةکلم یتلف 
و  الذي یدلّ علی إرتباط السفراء بالإمام و وسطتهم لوصول التوقیعات إلیه مصلحة، و یشهد علی شدة التقیة و لزوم إخفاء إتصالهم بالإمام  
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سحاق بن  إلی إ صدوق  الشیخ  السند  و  ،  مرسلا  ذا في الإحتجاج للبرسي  کو    وسيشیخ الطلة لغیبال
 إلیه صحیح.  وسيشیخ الطسند الن ک غیر معتبر، و ل یعقوب

، و قد استدل علی وثاقته بوجهین غیر خالیتین عن  سحاق بن یعقوب في وثاقة إ لام  ک و إنّما ال
و  -العصر    علامأ عض  ره بکالآخر ما ذره المحقّق التستري في القاموس و  کال، أحدهما ما ذک الإش

و ببیان خاص، و دفعنا عنه ما    بعد تجمیع القرائن  . ثمّ قلنا بإعتبار هذا التوقیع -سمعنا منه مشافهة
 ل علیه. ک ن أن یستشک یم

 . شریفالتوقیع ال فلیس في المقام روایة معتبرة إلّا هذا 

ن في المعتبر منها غنى و  كان ضعيف السند، و لكثر هذه الروايات و إن  ك و أ: »خوئي قال المحقّق ال
 1« فايةك

 لام في أمرین: كبقي ال

التالفي وقوع التعارض بینها و بین ما رواه    الول: دٍ عَنِ  »عن:  هذیب  شیخ في  نُ مُحَمَّ ب  مَدُ  ح 
َ
أ

حَسَنِ   ال  نِ  ب  هِ  اللَّ دِ  عَب  عَن   قِيِّ  بَر  حَسَنِ ال  ال  بِي 
َ
لِْ تُ  قُل  قَالَ:  ينَوَرِيِّ  فِدَا  الدِّ تُ  فِي    كجُعِل  تَقُولُ  مَا 

ن  
َ
فَأ تُ  قُل  بِع   وَ  تَرِ  فَقَالَ اش  صَارَى  مِنَ النَّ بِيعُهَا 

َ
أ وَ  يهَا  تَرِ ش 

َ
أ ةِ  رَانِيَّ ص  فَسَ ك النَّ ذَلِ كحُ  عَن   ثُمَّ    ك تَ  قَلِيلًَ 

فَاءِ هِيَ لَ  خ  ِ
هَ الإ  تُ فِدَا  ك نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِب  تُ جُعِل  سِنُ   كحَلََلٌ قَالَ قُل  يَةَ تُح  جَارِ وِ ال 

َ
يَةَ أ مُغَنِّ تَرِي ال  ش 

َ
فَأ

قَ لََ سِوَى ذَلِ  ز  يدُ بِهَا الرِّ رِ
ُ
يَ أ ن  تُغَنِّ

َ
تَرِ وَ بِع   ك أ  2« قَالَ اش 

أبیه و   إلی أحمد بن محمّد معتبر، و هو روی عن  الشیخ  الکإسناد  إنّما  لام في   ک لاهما ثقة، و 

 
وْبَخْتِيَ من أنّ »  391تاب الغیبة ص  کره الشیخ الطوسي في  کتمانه ما ذک بَا سَهْلٍ النَّ

َ
لَهُ    أ فَقِیلَ  بِي کسُئِلَ 

َ
أ یْخِ  إِلَی الشَّ مْرُ 

َ
یْفَ صَارَ هَذَا الْأ

عْلَمُ وَ مَا اخْتَارُوهُ وَ لَ كالْقَاسِمِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ دُونَ 
َ
لْقَی ک. فَقَالَ هُمْ أ

َ
نَا رَجُلٌ أ

َ
نَاظِرُهُمْ وَ لَوْ عَلِمْتُ بِمَ نْ أ

ُ
بُو الْقَاسِمِ وَ  کانِهِ کالْخُصُومَ وَ أ

َ
مَا عَلِمَ أ

ةُ ]عَلَی مَ  ي  انِهِ کضَغَطَتْنِي الْحُجَّ دُلُّ عَلَی مَ ک[ لَعَل 
َ
بُو الْقَاسِمِ فَلَوْ  کنْتُ أ

َ
ضَ بِالْمَقَارِیضِ مَا  کانِهِ وَ أ ر 

ُ
ةُ تَحْتَ ذَیْلِهِ وَ ق یْلَ عَنْهُ  کانَتِ الْحُجَّ شَفَ الذَّ

وْ  
َ
الَ.کأ

َ
ق اتبات في  کإلی عصر الشیخ الطوسي و الشیخ الصدوق و النعماني، فإنّهم جمعوا هذه التوقیعات و الم  كذل کان الحال  ک«، و  مَا 

تبهم بعد سقوط بني العباس و ضعف المخالفین في بغداد و غیره من البلاد الإسلامیة. هذا؛ مضافا  إلی إحتمال عدم وصول التوقیع إلی  ک
 تابه المسمّی بـ»رسائل الأئمّة«. کافي، و إحتمال نقله في کلیني إلّا بعد تألیف ال کید الشیخ ال 
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 أو مهمل، فالروایة غیر معتبر.  مجهول  ي، و هودینور الحسن  اله بن عبداللّ الراوي الأخیر 

يَ«.  ن أن یستفاد من قول السائل:  ک یم نْ تُغَن 
َ
وِ الْجَارِیَةَ تُحْسِنُ أ

َ
یَةَ أ شْتَرِي الْمُغَن 

َ
ون الجاریة  ک»فَأ

زْقَ لَا سِوَی ذَلِ ثمّ قال: »  ، المغنیة غیر الجاریة التي تحسن الغناء موضوعا   رِیدُ بِهَا الر 
ُ
«، بمعنی أنّ  كأ

تساب  کبل إنّما هو بیعها و شرائها لإ ،  المقصود منها لیس هو إقامة بیت الغناء و الإنتفاع بها في الغناء
 . شْتَرِ وَ بِعْ«ا »بقوله:  فأجابه  ،الرزق

جواز    ن أن یقال بوقوع التعارض بینها و بین الروایات السابقة المانعة عن ک فعلی فرض إعتباره، یم
 ان الغرض منهما الإنتفاع بها في الغناء أو غیره. کبیعها و شرائها مطلقا  سواء 

ر وجوه للجمع بینهما، و  کفلذا ذ  -علی القول بوقوع التعارض- ان الجمع بینهما  ک فقد قیل بإم
 ن لا نتعرّض لها لضعف الروایة المجوّزة.ک ل

ما قال  کان الجمع بینهما، فالتعارض مستقرّ، فلابدّ من الرجوع إلی المرجّحات،  ک و قیل بعدم إم
تقديم الطائفة الَولى بعمل المشهور و  مضافاً إلى  ،  للدينوريو أمّا الثانية فضعيفة  »بعض الأعلام:  
 1«موافقتها للقواعد

فیه: بمقتضی    و  المرجّحات  من  تعدّ  التي  الشهرة  من  المراد  أنّ  محلّه  في  حقّق  قد  و   : أولا 
«، هو الشهرة الروائیة، بمعنی التضافر في النقل في مقابل  ك: »خذ بما اشتهر بین أصحابقوله

ون الشهرة الفتوائیة مرجحا  لأحد المتعارضین، لا نسلّم  کلو سلّمنا    : ثانیا  الشاذّ، لا الشهرة الفتوائیة. و  
ما أشرنا سابقا  أنّ مشهور المتقدّمین إلی القرن السابع و الثامن لم یفت  کمطابقتها للروایات المانعة،  

قد عرفت أنّ مقتضی القاعدة في بعض صور المسئلة، هو الصحّة و  :  ثالثا  بها، بل أفتوا بخلافها. و  
البیع و   الروایات المانعة عن  أنّ  البیع و الشراء، و في بعضها البطلان، فلا یصحّ ما إدعاه من  جواز 

 الشراء بإطلاقها موافق للقواعد. 

 التعارض بینهما، لضعف سند الروایة المجوّزة. و علی أي حال، إنّا لا نقول بوقوع 

 في الروایات، إحتمالان:  ة و مصداقهاغنیّ ة المجاریأنّ في معنی ال و الثاني:
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ال  الأول: أنّها الجاریة التي تحسن أن  کمن    خوئيما استظهر المحقّق  لام الشیخ الأعظم من 
 لا. تسبت به أو کتغني و تعرف فن الغناء و تقدر علیه، سواء إ 

سبها الغناء، أعني  کما هو الحق من أنّ الجاریة المغنیة في عصر النص، بمعنی من    و الثاني: 
تسب  ک الجاریة النائحة التي تکتسب بالتغني في مجالس الطرب و هو مهنته، و و هي  ک الجاریة التي ت

  بالنوح علی المیّت. 

و یشهد علیه الروایات و القضایا التاریخیة ، فإنّه یستفاد منها أنّ لبعض الأشخاص جواري مغنیّات  
 سبها. کل من کان یستأجرها للغناء أو النیاحة و یستأ کأو نائحات 

ال الشریف:  ک منها ما ورد في  نِ  »افي  ب  مَدَ  ح 
َ
أ عَن   يَى  نُ يَح  ب  دُ  مُحَمَّ وَ  بِيهِ 

َ
أ رَاهِيمَ عَن   إِب  نُ  ب  عَلِيُّ 

نِ سَدِيرٍ قَالَ:   مَاعِيلَ جَمِيعاً عَن  حَنَانِ ب  نِ إِس  دِ ب  يَةٌ نَائِحَةٌ  ك مُحَمَّ حَيِّ وَ لَهَا جَارِ ةٌ مَعَنَا فِي ال 
َ
رَأ انَتِ ام 

جَ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِن  هَذِهِ ال  نَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللَّ
َ
لَمُ أ تَ تَع  ن 

َ
بِي فَقَالَت  يَا عَمِّ أ

َ
ائِحَةِ وَ  فَجَاءَت  إِلَى أ يَةِ النَّ ارِ

هِ قَد    دِ اللَّ بَا عَب 
َ
لَ أ
َ
أ ن  تَس 

َ
تُ أ بَب  ح 

َ
 ك فَإِن     ك عَن  ذَلِ   أ

َ
تُهَا وَ أ تِيَ  ك انَ حَلََلًَ وَ إِلََّ بِع 

 
ى يَأ تُ مِن  ثَمَنِهَا حَتَّ ل 

هُ  هِ   اللَّ دِ اللَّ بَا عَب 
َ
ظِمُ أ ع 

ُ
ي لَْ هِ إِنِّ بِي وَ اللَّ

َ
جِ فَقَالَ لَهَا أ فَرَ نَا    بِال  ا قَدِم  لَةِ قَالَ فَلَمَّ

َ
أ مَس  لَهُ عَن  هَذِهِ ال 

َ
أ س 
َ
ن  أ
َ
أ

نَا بِذَلِ 
َ
تُهُ أ بَر  خ 

َ
هِ أ هِ   ك عَلَي  دِ اللَّ بُو عَب 

َ
م  لََ فَقَالَ قُل  لَهَا    فَقَالَ أ

َ
رِي تُشَارِطُ أ د 

َ
هِ مَا أ تُ وَ اللَّ  تُشَارِطُ قُل 

َ
أ

طِيَت   ع 
ُ
بَلُ مَا أ  1«لََ تُشَارِطُ وَ تَق 

ضَا : »ذا کو   حَسَنِ الرِّ بِي ال 
َ
دٍ عَن  أ نِ خَلََّ رِ ب  دٍ عَن  مُعَمَّ نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 

َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  قَالَ:    مُحَمَّ

نِ عَلِيٍّ وَ   نَ عِيسَى ب  يدُ دَاوُدَ ب  رِ
ُ
نَا أ
َ
تُ وَ أ تُ  كخَرَج  ي 

َ
بَانِ غَلِيظَانِ فَرَأ مُونٍ وَ عَلَيَّ ثَو  رَ مَي  زِلُ بِئ  انَ يَن 

 تُبَاعُ هَاتَانِ 
َ
تُ يَا عَجُوزُ أ يَتَانِ فَقُل  ةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِ

َ
رَأ يَتَانِ فَقَالَت  نَعَم  وَ لَ   ام  جَارِ يهِمَا  ك ال  تَرِ ن  لََ يَش 
لُ  تُ عَلَ  ك مِث  رَى زَامِرَةٌ فَدَخَل  خ 

ُ يَةٌ وَ الْ  دَاهُمَا مُغَنِّ نَّ إِح 
َ
تُ وَ لِمَ قَالَت  لِْ نِ عِيسَى فَرَفَعَنِي وَ  قُل  ى دَاوُدَ ب 

نُ مُوسَ  لَمُونَ مَن  هَذَا هَذَا عَلِيُّ ب  حَابِهِ تَع  ص 
َ
دِهِ قَالَ لِْ تُ مِن  عِن  ا خَرَج  لِسِي فَلَمَّ لَسَنِي فِي مَج  ج 

َ
ذِي  أ ى الَّ

اعَةِ  رُوضُ الطَّ هُ مَف  نَّ
َ
عِرَاقِ أ لُ ال  ه 

َ
عُمُ أ  2« يَز 
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دٍ عَنِ  : »و منها نُ مُحَمَّ مَدُ ب  ح 
َ
وبَ  أ يُّ

َ
حَلَبِيِّ عَن  أ يَى ال  دٍ عَن  يَح  ي  نِ سُوَ رِ ب  ض  نِ سَعِيدٍ عَنِ النَّ نِ ب  حُسَي  ال 

هِ  دِ اللَّ بُو عَب 
َ
أ بِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ 

َ
أ حُرِّ عَن   نِ ال  سٌ    ب 

 
بَأ بِهِ  سَ  لَي  عَرَائِسَ  تِي تَزُفُّ ال  يَةِ الَّ مُغَنِّ ال  رُ  ج 

َ
أ

جَالُ  هَا الرِّ خُلُ عَلَي  تِي يَد  سَت  بِالَّ  1«لَي 

التوقیع الشریف، تدلّ  کو قد عرفت أنّ ما ورد من أنّ ثمن المغنیة سحت أو حرام،  و الحاصل: 
ذا عرفت أنّ الجاریة المغنیة لیس معناها من تحسن أن تغنّي، بل  کعلی بطلان المعاوضة علیها و  

  ك تسب بالغناء« من موضوع تلک سبها الغناء، فتخرج »الجاریة التي تحسن أن تغنّي و لا ت کهو من  
 .خوئيما قال المحقّق الکالروایات، 

و منه یظهر فساد دعوی الإطلاق في الروایات من جهة أخري، و هي أنّ ثمن الجاریة المغنیة  
ون الموضوع فیها من  کبعد  - ان في مقابل الصفة شيء من الثمن أو لا، لأنّها  کسحت مطلقا  سواء  

الغناءک بطلان  -سبها  و  علیها.  المعاوضة  في  الغالب  هو  و  به،  مقابلتها  صورة  إلی  عرفا   منصرفة 
سب الغناء  کون علی القاعدة، فإنّ  ک الروایات، بل هو ی  ك المعاوضة في هذه الصورة غیر محتاج إلی تل

 ل للمال بالباطل. کل المال بإزائه أ کحرام و منهي عنه وأ 

  ، ونها نادرة  کمضافا  إلی  -و أمّا المعاوضة علیها مع عدم مقابلة الصفة بالمال و عدم لحاظها أصلا 
فلا یشملها إطلاق الروایات لوجود المانع، و هو ما أشرنا إلیه سابقا  من    -بحث تنصرف عنها الروایات،

 في هذه الصورة.  - ونها بمرئی و منظرهمکمع -عدم عمل الأصحاب من القدماء بها 

و قلنا أنّه بمقتضی إطلاقه یشمل    3و إبن إدریس في السرائر  2شیخ في المبسوطاللام  کرنا  کفقد ذ
ثر منافها  کان أ کو قال بجواز البیع و لو    4ة في النهایة علامما صرّح به الکصورة مقابلة الصفة بالمال،  

 ونه مخالفا  لمقتضی القواعد. ک و إن لم نقل به ل .الغناء، و یقابل بالمال

و بعبارة أخری: أنّ القدماء لا یعمل بالروایات المانعة عن بیع الجاریة المغنیة، و أعرضوا عنّها،  
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ل، و أمّا القول بالبطلان في صورة مقابلة الصفة بالمال، فلمقتضی  ک فالإفتاء بها في جمیع الصور مش
 القواعد، لا الروایات.

 .م الجاریة المغنیة ک لّه في حک هذا 

بإطلاق الروایات الجاریة    كالعبد المهار في القمار أو اللهو أو السرقة، ففي التمسّ کو أمّا غیرها  
وا ک المغنیة و جریانها في غیرها من باب تنقیح المناط و نحوه تأملّ، لما عرفت من أنّ القدماء لم یتمسّ 

 بها في غیرها.  ك ن التمسّ ک یف یمک بها حتی في الجاریة المغنیة، ف

 المحرّمة؛ مه من الرجوع إلی مقتضی القواعد، و هو أنّ الصفة ک فلا بدّ لبیان ح

القدرة علی التعرّف علی طرق السرقة، کون حرفة و مهارة یترتّب علیه غرض عقلائي،  ک تارة: ت
لا  کل المال في مقابله أ کفلا شبهة في جواز المعاوضة علیه و إن یقابلها شيء من الثمن، فلیس أ 

 للمال بالباطل. 

ت یک و أخری:  الک ون ممّا  المحرّمة، فلا شبهة في حرمة  به في جهة  سب و عدم مالیة  ک تسب 
 لا للمال بالباطل. کل الماء بإزائها أ کون أ ک الصفة حینئذ، فی

لو ش للحکفي    ك و  به  تؤخذ  إطلاق  المقام  في  فلیس  الثاني،  أو  الأول  أو  ک ونه من  بالصحّة  م 
 الفساد، فلابدّ من الرجوع إلی أصالة الفساد في المعاملات. 

 في المسئلة الثانیة.لام ک التمام هذا 

 ممّن یعلم أنّه یقصد أن ینتفع به في الحرام   الشيءالمسئلة الثالثة: بیع 

ون المنفعة المحرّمة شرطا  أو قیدا  في متن  ک بیع العنب ممّن یعلم أنّه یعمله خمرا، من دون أن تک
 العقد. 

 و فیه أمور: 

 المر الول: في تحریر محلّ النّزاع 

ون مقیّدا  أو مشروطا  ک الإنتفاع به في الحرام، من دون أن تإعلم أنّ المعاوضة علی شيء مع قصد  
ما قد أوجبت ذهاب  کم بتفاوتها،  ک ن أن یتفاوت الحک به، تنقسم بإعتبارات مختلفة علی أقسام، یم
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 بعض الفقهاء إلی التفصیل بینها. 

منها: تقسیمه بإعتبار أنّ البایع تارة: یبیعه مع العلم بصرف المشتري للمبیع في الحرام، و أخری:  
 بداعي إنتفاع المشتري به في الحرام. - مضافا  إلی العلم به-یبیعه 

الفرد، و عدم إنحصار البایع فیه، و بعبارة    كون البایع منحصرا  في ذلکو منها: تقسیمه بإعتبار  
 ون غیر منحصرة. ک ون مقدمة منحصرة و أخری تک أخری؛ أنّ مقدّمة الحرام تارة ت

العین، و    كون من قبیل البیع ممّا یقتضي تملی ک و منها: أنّ المعاوضة الواقعة علی الشيء، تارة ت
 المنفعة. كون من قبیل الإجارة ممّا یقتضي تملیک أخری ت

بیع  ک و منها: إنّ المعاوضة تارة: تقع علی الشيء لأن یصنع منه رموز و علامات للنحل الفاسدة،  
  ، . و اُخری: تقع علیه لأن یعمله خمرا  بیع العنب ممّن  کالخشب ممّن یعلم أنّه یعمله صنما  أو صلیبا 

. و ثالثة: تقع علیه للإنتفاع به في سائر المحرّمات،   بیع الخشب ممّن یعلم أنّه  کیعلم أنّه یعمله خمرا 
ر  کما سیاتي في ذکیعمله آلات اللهو و القمار و نحوها. و قد فصّل بعض الفقهاء بین هذه الموارد  

 الأقوال. 

 ر القوال في المسئلة كالمر الثاني: في ذ

 و هي ستة: 

، سواء  ک صحة المعاوضة ت   القول الول:  ، مطلقا  ان البایع عالما  بصرف المشتري  کلیفا  و وضعا 
 للمبیع في الحرام أو لا و سواء باعه بداعي و بقصد إنتفاع المشتري به في الحرام أو لا.

و  تبهم، منهم الشیخ في النهایة، حیث قال: »ک فقد ذهب إلیه بعض الفقهاء المتقدّم في بعض  
، لا  كذلكلا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأنّ الوزر على من يجعله  

بيع   كذلكو لا بأس ببيع الخشب ممّن يتّخذه ملاهي، و  و قال في موضع آخر منه: »  1«على الذي باع الآلة
 2«أفضل  ك، و اجتناب ذلكذلكون الإثم على من يجعله كالعنب ممّن يجعله خمرا، و ي

 
 .369، ص1النهایة في مجرّد الفقه و الفتوی، ج. 1

 . 403ص  1. همان؛ ج 2

https://lib.eshia.ir/10054/1/369
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و لا بأس ببيع الخشب، لمن يجعله صنما، أو صليبا، أو ذا إبن إدریس في السرائر، حیث قال: »کو  
، لا على الذي باع الآلة، على ما رواه أصحابنا و الأولى  كذلكشيئا من الملاهي، لأنّ الوزر على من يجعله  

 1«كعندي، تجنب ذل

 2.تبهکو هو مختار العلّامة في بعض 

أنّ مقتضی القواعد العامّة و الروایات الخاصة عدم    3المحقّق الخوئي و من المتأخّرین، قد إدعی  
، ت ، علی نحو الإطلاق في مقابل سایر الأقوال. ک حرمة بیع المباح ممّن یجعله حراما   لیفا  و وضعا 

.ک حرمتها ت القول الثاني:  لیفا  و صحّتها وضعا 

لمن يعلم أنّه يجعله خمرا حرام و لا يبطل  و بيعه و هو ما ذهب إلیه الشیخ في المبسوط حیث قال: »
 4« البيع

ان البائع يعلم أنّ المشتري يعمله صنما أو صليبا كو الأقرب عندي أنّه إذا  قال العلامة في المختلف: »
ون  ك. لنا: أنّه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكأو شيئا من الملاهي حرم بيعه و إن لم يشترط في العقد ذل

 مه الوضعي.ک و لا یتعرّض لح 5«ون قبيحا كفيركمحرّما، لأنّه اعانة على المن

و بالجملة: الظاهر التّحريم مع علمه بجعل هذا  ذا المقدّس الأردبیلي في المجمع حیث قال: »کو  
و   فتأمّل.  أيضا،  ظنّه  بل  خمرا،  و  كالمبيع  صنما،  ليعمل  غيره  و  الخشب  بيع  و كذا  اللّهو  آلات  ليعمل  ذا 

 6« أمثالها 

 التفصیل بین القصد و عدمه. القول الثالث: 

 
 .225، ص2السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی، ج . 1

 . 363، ص: 15منتهی المطلب في تحقیق المذهب؛ ج،  259، ص: 2الحدیثة(؛ ج -ام الشرعیة علی مذهب الإمامیة )ط ک. تحریر الأح2

 . 183 ،175: ص، ص1اسب(، جکمصباح الفقاهة )الم. 3

 . 138، ص2. المبسوط في فقه الإمامیة، ج4

 23، ص: 5ام الشریعة، جکمختلف الشیعة في أح. 5

 . 50، ص: 8مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج. 6

https://lib.eshia.ir/10023/2/225
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المعاوضة علیه مع العلم بقصد  و قد ذهب جمع من المتقدّمین و المتأخّرین إلی التفصیل بین  
المشتري الإنتفاع به في الحرام و المعاوضة علیه بداعي و بقصد صرف المشتري للمبیع فیه، فإنّه  

 ره المعاوضة في الأول و تحرم في الثاني. ک ت

 1.2«ره لمن يعملهما كو بيع العنب ليعمل خمرا و الخشب ليعمل صنما، و يقال العلّامة في الإرشاد: »

 4. و المحقّق في المختصر 3ذا الفاضل المقداد في التنقیح کو 

م الوضعي، فقد إختلف القائلون بهذا  ک لیفي، و أمّا بالنسبة إلی الحک م التک هذا بالنسبة إلی الح
المعاوضة بصحّة  قال  من  منهم  فیه:  الطباطبایيک  5القول  بفسادها    ،6السید  قال  من  منهم  و 

 7المحقّق النائیني في منیة الطالب.ک

 التفصیل بین المقدّمة المنحصرة و غیرها. القول الرابع: 

 
 . 357، ص1ام الإیمان، ج ک. إرشاد الأذهان إلی أح1

 اللام فیه للغرض.)منه حفظه اللّه( . 2

 . 9، ص: 2التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج. 3

 . 116، ص:  1المختصر النافع في فقه الإمامیة؛ ج. 4

اسب فصّل بین قصد البائع للحرام و عدمه، بحرمة الأول، و أمّا الثاني فقد فصلّ  کالمقرّر: و الظاهر أنّ الشیخ الأعظم الأنصاري في الم.  5
رناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام  کر الأدلة: فعلم ممّا ذکلامه بعد ذکون البائع منحصرا  و عدمه، لأنّه قال في آخر  کأیضا  بین  

ونه إعانة.  کال في حرمته؛ ل کأن یقع من الفاعل قصدا  منه لتوصّل الغیر به إلی الحرام، و هذا لا إش  -الصادر من الغیر یقع علی وجوه: أحدها
أن یقع منه من دون قصد لحصول الحرام، و لا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلی معصیة العاشر؛ فإنّه لم یقصد    -الثاني

أن یقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات   - ال في عدم حرمته. الثالثک، و هذا لا إش-بها تسلّط العاشر علیه الذي هو شرط لأخذ العشر
بیع العنب  کالشرط إلی الحرام،    كون من دون قصد الغیر التوصّل بذل کحصول الحرام من الغیر، لا لحصول نفس الحرام منه. و هذا قد ی

ه للعنب الذي هو شرط لتخمیره لا نفس التخمیر مع عدم قصد الغیر أیضا  التخمیر حال الشراء، و هذا أیضا   کمن الخمّار المقصود منه تملّ 
یال في عدم حرمته.  کلا إش أیضا  علی وجهین:  کو قد  العنب، و هذا  التخمیر حال شراء  الحرام أعني  إلی  به  التوصّل  الغیر  مع قصد  ون 

و حرمة الفعل. و الثاني أن لا    كهذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغیر، و الأقوی هنا وجوب التر   كون تر کأحدهما أن ی
حینئذٍ؛ بناء  علی ما   كالفعل، و الظاهر عدم وجوب التر  كذل  ك، بل یعلم عادة أو یظنّ بحصول الحرام من الغیر من غیر تأثیر لتر كذل کون کی

، أو علی ما احتملناه من التفصیل. ثم  کذ م فیه بحرمة البیع من هذه  کلّ مورد حکرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة علیه مطلقا 
 «.ه.الموارد الخمسة، فالظاهر عدم فساد البیع؛ لتعلّق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة علی الإثم، أو المسامحة في الردع عن

 .7 – 6، ص:  1اسب )للیزدي(؛ جکحاشیة الم. 6

 . 10، ص:  1اسب؛ جکمنیة الطالب في حاشیة الم. 7
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لمات المحقّق التبریزي، و هو بعد القول بحرمة بیع الخشب لیعمل صنما   کو هو ما یستفاد من  
بیع العنب ممّن یعلم  ک، قال بالنسبة إلی غیره من المحرّمات  1أو صلیبا  من جهة النصوص الخاصة

: »أنّه یعمله  ان المشتري المريد تخمير العنب حال شرائه بحيث لا يجد العنب على تقدير عدم بيع  كلو خمرا 
بيعه منه، فيجب. و أما لو   كناً على منعه عن التخمير بتركون البائع المزبور متمكهذا البائع، ففي الفرض ي

البائع   كون تركان بحيث لو لم يبع منه العنب لحصله من مصدر آخر و يحصل منه التخمير لا محالة، فلا يك
 2.3«البيع منه منعاً للمشتري عن التخمير حتى يجب

 التفصیل بین البیع و الإجارة. القول الخامس: 

لمات إبن إدریس في السرائر، حیث  کما یستفاد من  کو قد قیل بالجواز في الأول دون الثاني.  
الم المحظورة: » ک قال في  العلم بذلو إتخاذ السفن و  اسب  المحرمات، مع  ، و  كغيرها، ممّا يحمل عليه 

بيع العنب   ك ذلكو لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، و » و قال في موضع آخر:  4«القصد إليه أيضا 
 5« روه و ليس بحرامكممن يجعله خمرا، فإنّه م

الروایات المتعارضة  ر  کاشاني في الوافي، فهو بعد ذک ما هو خیرة الفیض الکس،  ک و قد قیل بالع
 6في المقام، قد حمل الروایات المانعة علی البیع و المجوّزة علی الإجارة.

 
 . 88، ص: 1اسب؛ جکإرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم. 1

 . 97، ص: 1همان؛ ج. 2

أنّ  المعاوضة بدعوی: »م الوضعي فقد ذهب إلی عدم بطلان  کلیفي، و أما بالنسبة إلی الحکم التکلامه بالسنبة إلی الحکهذا  . المقرّر:  3
في شراء العنب بقصد   كرنا ذل کما ذک لیفا  لا یقتضي فسادها حتی فیما إذا تعلق النهي بنفس المعاملة، کالنهي عن معاملة بمعنی تحریمها ت

ر.  کعنوان الإعانة علی الإثم أو عنوان المسامحة في المنع عن المنکان بعنوان آخر  کتخمیره أو بیعه بداعي تخمیر المشتری، و لا یختص بما  
ن و الوجه في عدم اقتضائه مطلقا  هو أن النهي عن المعاملة منع عن إیجادها، و صحتها بعد إیجادها أي إمضاؤها أمر آخر لا ینافي النهي ع

ر« و نحوها  کو یرد علیه: أنّه لو سلّم دلالة قاعدة »وجوب دفع المن  -101، ص:  1اسب؛ جکإرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم -الإیجاد.«  
، لأنّ ما یدفع به المنکلیفیة، فلابدّ من الحکعلی الحرمة الت ر کر هو فساد المعاوضة. و بعبارة أخری، أنّ دفع المنکم بفساد المعاوضة أیضا 

 ر، هو الحرمة و الفساد. کو عدم وقوعه یحصل بفساد البیع و حرمته، لا بحرمته فقط، فمقتضی وجوب دفع المن

 .218ص  2السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی، ج. 4

 . 327ص  2همان، ج. 5

 . 179، ص: 17الوافي؛ ج. 6
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. ک حرمتها ت القول السادس:  لیفا  و بطلانها وضعا 

م في  الخمیني  الإمام  إلیه  ذهب  ما  هو  و    1اسبه ک و  الأولیة  القواعد  مقتضی  أنّ  بدعوی   ، أیضا 
، و  - خوئيخلافا  لما مرّ من المحقّق ال-الروایات الخاصّة، هو حرمة المعاوضة شرعا  و قبحها عقلا   

 أمّا البطلان فسیاتي بیانه. 

 المر الثالث: في أدلة القوال في المسئلة 

 م الوضعي.ک لیفي، و أخری في الحک م التک لام تارة في الحک یقع ال

 لیفي: كم الت ك لام في الحكأمّا ال
لّ ما فیه منفعة محلّلة و منفعة  کفیقع البحث تارة: في مقتضی الأدلة العامّة في المعاوضة علی  

، و  كذلکمحرّمة، مع العلم أو القصد بصرفه في الحرام. و أخری: في مقتضی الأدلة الخاصة فیها  
م بیع الخشب ممّن یعمله صنما أو صلیبا، و بیع العنب ممّن یعمله  ک في ضمنه یقع البحث عن ح

، بعد فقدان القواعد العامّة و الأدلة الخاصة.ک خمرا  بالخصوص وضعا  و ت  لیفا 

 المقام الول، في مقتضی الدلة العامّة 

 و قد إدعي أنّ هنا أدلة عامّة تقتضي الحرمة:

 الولی: حرمة التعاون علی الإثم و العدوان 

  بعض الفقهاء منهم الإمام الخمیني بالآیة الشریفة: »   كو قد تمسّ 
َ
ىٰ وَ لا قََْ رِه وَالََه  الِْْ

اوَنُا عََلَ اوَنُا  تَََ تَََ
دْوَانِ  ثِْْ وَ الْعُ ِ

ْ
و    2« عََلَ الْ التحریم،  في  ظاهرة  فیها  النهي  أنّ صیغة  في  کبتقریب  بالمبیع  الإنتفع  ون 

الحرام، إثم و عدوان، فالمعاوضة علی شيء مع العلم بأنّ المشتري یقصد أن ینتفع به في الحرام من  
 مصادیق التعاون علی الإثم و العدوان. 

 و قد أورد علیه بإیرادین: 

 
 . 224 ،194صص،  1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 1

 . 2. سورة المائدة، الآیة 2
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ن  ک من أنّ صیغة النهي ظاهرة في الحرمة لو لا القرینة، و ل  1الأول: ما قاله المحقّق الإیرواني
م التنزیهي بقرینة مقابلته للأمر بالإعانة علی البرّ و التقوی في الجملة  ک ون مؤداها الحک ن أن یک یم

الحال في نهي عن التعاون علی   كذلکفي عدم دلالته علی الإلزام و الوجوب، و  كالسابقة، و لا ش
 راهة. ک الإثم و العدوان، فلابدّ من حمله علی التنزیه و ال

بأنّه و إن سلّمنا قرینیّة بعض الفقرات علی صرف الظهور عن    2و قد أجاب عنه الإمام الخمیني 
ل و  تک الآخر،  لم  إذا  التناسب  ک نّها  فیه، لأنّ  ما نحن  أقوی علی خلافه، وهي موجود في  قرینة  ن 

ون النهي للتحریم، و بعبارة أخری؛ أنّ متعلّق الأمر في الجملة السابقة،  کم و الموضوع یقتضي  ک الح
التقوی، و منهما ما هو الواجب و منهما ما هو المستحب، فلذا یم البرّ و  ن حمله علی مطلق  ک هو 

م  ک الرجحان، و أمّا متعلّق النهي، فهو الإثم و العدوان أي الظلم، و لیس منهما إلّا ما هو المحرّم بح
 3. ن حمله إلّا علی التحریم، و هو المناسب للمتعلّقک العقل و النقل، فلذا لا یم

من أنّ صیغة النهي     6و غیرهما   5و المحقّق الخوئي   4ما قاله المحقّق الإیروانيال الثاني:  كالإش
انت ظاهرة في الحرمة، إلّا أنّ ما نحن فیه لیس من مصادیق التعاون علی الإثم، بل هو من  کإن  

 الإعانة علیه، و الآیة الشریفة لا تشملها. 

ونه من باب التفاعل، عبارة عن إجتماع عدة أشخاص علی  ک: أنّ التعاون بمقتضی كتوضیح ذل
إجتماع جماعة علی حمل ثقیل  کون الفعل صادرا  من جمیعهم،  ک إیجاد فعل من الخیر و الشرّ بحث ی

ان الفعل صادرا  من شخص بحیث یستقل في فعله، و یساعده  کفیقال: »تعاونوا علی حمله«، و أمّا إذا  

 
 . 15، ص: 1اسب )للإیرواني(؛ جکحاشیة الم. 1

 . 197، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 2

ن حمل النهي عن التعاون  کالمقرّر: لا یقال: أنّه علی ما بنی علیه من شمول التعاون لمثل الإتیان ببعض المقدّمات فعل الغیر، لا یم.  3
الح تناسب  بدعوی  الحرمة  الموضوع، لأنّه لا شکفیها علی  و  الموارد،   كم  بعض  في  الغیر  فعل  مقدّمات  ببعض  الإتیان  في عدم حرمة 

راهة. لأنّ الإمام کفالتناسب بین النهي عن التعاون بعد فرض شموله للإعانة بإتیان المقدّمة، و الإثم و العدوان، هو الجامع بین الحرمة و ال 
 الخمیني التزم بحرمة إتیان ببعض المقدّمات معصیة الغیر في جمیع الموارد. 

 . 15، ص: 1اسب )للإیرواني(؛ جکحاشیة الم. 4

 . 180، ص: 1اسب(؛ جکمصباح الفقاهة )الم. 5

 . 91، ص: 1اسب؛ جکإرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم. 6
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الآخر بالإتیان ببعض مقدمّاته، فلا یصدق علیه التعاون، و لا یقال: أنّهما تعاونا علیه، بل یقال: أعان  
. و ما نحن فیه من هذا القبیل،   فلا تشمله الآیة الشریفة. فلانٌ فلانا 

بما ملخّصه: أنّ مادة التعاون، و هو العون، في العرف و اللغة   1و قد أجاب عنه الإمام الخمیني 
و    تعاونوا: أعان بعضهم بعضا« و نحوه في المنجد،ما في القاموس »کبمعنی المساعدة علی أمر ،

و  ان أحدهما أصیلا  في إیجاد الفعل و أعانه الآخر علیه بإتیان بعض مقدماته،  کفیما إذا  هي تصدق  
هما في فعل واحد، فغیر لازم في صدق عنوان التعاون، و التعاون بمعنی  کأمّا إجتماع إثنین و إشترا 

 2. ون ما نحن فیه من مصادیق التعاون في الآیة الشریفةک الإعانة بمقتضی إتحادهما في المادة، فی

يد و عمرو، كو  »إلی أن قال:   ون التعاون فعل الاثنين، لا يوجب خروج مادّته عن معناها، فمعنى تعاون ز
 « لّ منهما مقدّمات عمل الآخر يصدق أنّهما تعاونا كلا منهما معين للآخر و ظهير له، فإذا هيّأ كأنّ 

ون تهیئة مقدّمات فعل الغیر مصداقا  للتعاون  کأنّ ما إدعاه الإمام الخمیني من    و التحقیق؛
 و المحقّق الإیرواني.  خوئيما قاله المحقّق الک المنهي غیر تامّ، و الحق عدمه 

التعاون   بمادة  أخذ  أنّه  الخمیني  الإمام  أنّ  نقول:  الإیضاح  لزیادة  العون-و  هو  دون    -و  من 
 ملاحظة مقتضی هیئته. 

إبن الحاجب  کعلی ما صرّح به جمع من علماء علم الصرف  -مع أنّ المهم من معاني باب التفاعل  
و النظّام في    4بار علماء الأدب العربي، في شرح الشافیة کو الشیخ الرضي، و هو من    3في الشافیة 

الشافیة  المشار   -5شرحه علی  أحدها:  ثلاثة معان:  المادة من دون حصولها  کهو  اظهار  ثانیها:  ة، 
 ،  التمارض و التغافل و التجاهل. و ثالثها: مطاوعة المفاعلة مثل قوله: »باعدتُه فتباعد«.  کواقعا 

 
 . 198، 197ص: ص،  1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 1

ارم الشیرازی في أنوار  کو آیة اللّه م   303،  302  :ص  ؛آیة اللّه الشیخ جعفر السبحاني في المواهبک. المقرّر: و قد وافقه بعض تلامذته  2
 . 341 :ص، 2ج ؛آیة اللّه المنتظري في الدراساتکو خالفه بعض آخر من تلامذته 114، 113 ص:ص؛ تاب التجارةکالفقاهة 

 . 20، ص 1علم التصریف، جفي  . الشافیه3

 102، 100ص ص، 1. شرح شافیة ابن الحاجب، ج4

 . 147، ص1. شرح النظّام علی الشافیه، ج 5
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باٰرَ ما في قوله تعالی: » کالمبالغة کو له معان أخری غیر مهمّة،  ین  ك فَََ اٰلِق ِ
ْ
حْسَنُ الْ

َ
ُ أ  و غیرها.  1« اللّه

ة الخاصة أي  کالمعاني، هو المشار ان، المهم هنا هو أنّ المعنی الأصلي من بین هذه  کیف  کو  
ون الفعل مستندا  إلیهما علی حدّ السواء،  ک و إجتماع الإثنین في تحقّق فعل واحد بحث ی  كإشترا 

ون تفاعل في الصريح كقوله: »و من ثم نقص« أي: و من جهة ما یستفاد من قول الرضي، حیث قال: »ک
ين في أصل الفعل، بخلاف فاعل فانه لإستناده في اللفظ إلى أحد  كو ظاهر اللفظ مسنداً إلى الأمرين المشتر

 2«الأمرين فقط...

هما في أصل الفعل، أعني رفع  کفقول القائل: »تعاون زید و عمرو علی رفع الحجر« بمعنی إشترا 
  ك ونهما في عرض واحد، فالتعاون في الآیة الشریفة أیضا  بمعنی إشترا کالحجر، و هو مستند إلیهما و  

. کو إجتماع إثنین أو أ   ثر في المادة، و هو العون، و بهذا البیان، یؤخذ بالمادة و الهیئة، معا 

الغیر،   ببعض مقدّمات فعل  أحد  أتی  فإذا  فیه،  ما نحن  أمّا في  أنّه  ک و  یعلم  العنب لمن  إعطائه 
، فإن یصدق علیه العون و الإعانة، و ل ، لعدم إشترا ک یصنعه خمرا  هما  کن لا یصدق علیه التعاون عرفا 

 في فعل واحد.

ان هو المساعدة و هي تصدق علی الإتیان ببعض مقدّمات  کو الحاصل؛ إنّ معنی العون، و إن  
 ما یستفاد من صریح الأدباء. کفعل الغیر، إلّا أنّه لا تصدق علیه التعاون 

لا  منهما  کلامه من أنّ معنی تعاون زید و عمرو، هو أنّ کو أمّا ما إدعاه الإمام الخمیني في ذیل 
معین للآخر و ظهیر له، بحیث أحدهما هیّأ مقدّمات عمل الآخر، و الآخر هیّأ مقدّمات فعله، فإن  

، إلّا أنّه خلاف الفرض ما نحن فیه  ک لأنّ    -أعني بیع العنب ممّن یعلم أنّه یصنعه خمرا  -ان صحیحا 
بائع العنب، یهیئ مقدّمات معصیة الغیر، من دون أن یهیئ الغیر، مقدّمات معصیة البائع، لعدم صدور  

 معصیة منه. فلا یصدق علیه التعاون بوجه من الوجوه.

ففیه: أولا:     3ره من أنّه ورد في القاموس و المنجد: »تعاونوا أي أعان بعضهم بعضا«، کو أمّا ما ذ

 
 . 14المؤمنون؛ الآیة سورة  1

 . 102، ص 1. شرح شافیة ابن الحاجب، ج2

. و مثل هذا الإستشهاد من الإمام الخمیني لیس في هذه الموضع فقط، بل إستشهد أیضا  في البحث عن قاعدة لا ضرر، في الفرق بین 3



ه  | 162 ح ف  ص
 

 

ره في تفسیر  کرنا غیر مرّة، أنّ قول اللغوي لا یوجب ظهور اللفظ في المعنی، و قوله فیما یذکما ذک
الروایات لیس بحجة عندنا. نعم؛ یم الوارد في الآیات و  اللفظ  لنا الإطمئنان  ک معنی  ن أن یحصل 

تب الغویة القریبة من عصر النصّ، فالمتبّع حینئذ هو الإطمئنان و الوثوق،  ک بمعنی اللفظ بملاحظة ال
 لا القول اللغوي.

القول بأنّ التعاون بمعنی الإعانة،    - لا في واحد منها-تب  ک ان في هذه الکو في ما نحن فیه، لو  
في فعل واحد، إلّا أنّه إنصرف    كان ظاهرا  في الإشترا کن الوثوق و الإطمئنان بأن التفاعل و إن  ک لأم

ذل من    ك عن  أقلّ  فلا  معلوم،  غیر  للإعانة  فشموله  إلّا  و  الإعانة.  هو  و  الآخر  المعنی  إلی  المعنی 
 و الإجتماع في فعل واحد.   كون التعاون بمعنی الإشترا کالإجمال، فیؤخذ بالقدر المتیقّن و هو 

أن ما إدعاه الإمام الخمیني من أنّ التعاون بمعنی الإعانة أو مشتمل    رنا؛ك و تحصّل ممّا ذ
إثنین    كعلیها، لا دلیل علیه، و النهي في الآیة الشریفة تعلّق بالتعاون، و القدر المتیقّن منه، إشترا 

 1.كذلک ثر في تحقّق فعل واحد في عرض واحد، و ما نحن فیه لیس کأو أ 

 الثانیة: حرمة مقدمة الحرام 

المستند  النراقي في  المحقّق  إستدل  قد  بقصد    2و  المباح  فعل  أنّ  و هي  أخری،  عامّة  بقاعدة 
. کالتوصّل به إلی الحرام محرّم، و فیحرم البیع إذا   ان المقصود منه حراما 

 
تاب أقرب الموارد مستمل علی  کما قال بعض المحقّقین، أنّ  کالضرر و الضرار، بأقرب الموارد و المنجد، و لا یخفی عدم إعتبار مثلهما،  

)منه حفظه اللّه(. کثیرة تبلغ أ کأغلاط   ثر من ألف موردا 

م زائد و هو حرمة  ک: أنّ الظاهر من مفاد الآیة هو بیان ح-(445القواعد الفقهیة )للفاضل(؛ ص:  )  ما قیل ک-ن أن یقال  کیم:  . المقرّر1
م زائد. لأنّ التعاون علی القتل  کون بیانا  لحکقتل شخص، فلا یکفي فعل واحد،  كان التعاون بمعنی الإجتماع و الإشتراکالتعاون، و أمّا لو 
ون التعاون بمعنی لا کون شیئا  آخر. فلابدّ من أن یکبحیث یسند الفعل إلیهما في عرض واحد، هو نفس القتل، و لا ی  كعلی نحو الإشترا

فحیئذ   الغیر،  الصادر عن  الشریفة، و هو الإتیان بمقدمات فعل  مفاد الآیة  یینافي  الذي یتحقق بمخالفته الإثم، مع  کالح  تحدلا  ون  کم 
المعاصي، بمعنی ن أن یصدر من أحد من  کنّ الآیة في صدد بیان حرمة التعاون علی ما لا یم لأ:  ه غیر تامّ نّ کو ل   المنهي عنه هو التعاون.

، فنهت الآیة الشریفة  كاب بعض المعاصي إلّا إذا تعاون مع غیره بحث یصدر منهما علی نحو الإشتراکأنّ الفاعل یری أنّه لا یقدر علی إرت
ال في  کفلذا لا إش  م الذي یتحقّق بمخالفته الإثم، فلا یلزم منه التنافي مع مفاد الآیة الشریفة،کم زائد علی الحک ، و هو حعن هذا التعاون

ونه إثما  و  کالإلتزام بتعدّد العقاب حینئذ، أحدهما علی الإثم و الآخر علی التعاون علیه، لأنّه النهي تعلّق بالتعاون بعد فرض حرمة الفعل و  
 .  عدوانا  و محرّما 

 . 96، 95 :صص ، 14. مستند الشیعة، ج2
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 الظاهر أنّه أشاره بقوله إلی قاعدة أصولیة، و هي حرمة مقدّمة الحرام بنفسه.  

وقد أشرنا إلی عدم ثبوتها في مباحث الأصول في البحث عن مقدّمة الواجب و أنّه لا ملازمة بین  
ونه مقدّمة للحرام محرّما  للزم  کان الفعل بعنوان  کحرمة الشيء و مقدّماته، و الدلیل علیه هو أنّه لو  
شرب الخمر و أخری علی مقدّماته من المشي إلی کعقوبات متعدّدة، فیعاقب تارة علی الحرام بنفسه  

یم لا  ممّا  أنّها  مع  خمرا،  و صنعه  أخذه  و  العنب  بیع  و  الأحک السوق  فإنّ  به،  الإلتزام  تابعة  ک ن  ام 
في وجود المفسدة الذاتیة في ذي المقدّمة، و هو    ك للمصالح و المفاسد الواقعیة في متعلّقاتها، فلا ش

 ة، إلّا أن یقال بقبحها من باب التجرّي. شرب الخمر، و أمّا المقدّمات فلم تثبت محرّمتها النفسی

و الحاصل عدم صحّة الإستدلال بهذه القاعدة علی حرمة بیع الشيء ممّن یعلم أنّه ینتفع به في  
 لام بالنقض و الإبرام في عدم حرمة مقدّمة الحرام، في علم الاصول. ک حرام، و تفصیل ال

 الثالثة: حرمة الإعانة علی الإثم 

الإتیان ببعض  بمعنی  - و هو غیر التعاون المنهي عنه في الآیة الشریفة-و قد عرفت أنّ الإعانة 
بیع الخشب ممّن یعلم أنّه یصنعه صنما  ک الغیر في فعله،    ك مقدّمات و لوازم فعل الغیر مع إستقلال ذل

.  أو صلیبا، أو بیع العنب ممّن یعلم أنّه یعمله خمرا 

ام الفقهیة، و  ک ثیرة في الإستنباط الأحکدور خطیر و آثار  - لو ثبتت-و لا یخفی أنّ لهذه القاعدة 
ل و  محلّ،  في  لها  بالتعرّض  سابقا   وعدنا  الإسهاب،  ک قد  إلی  یؤدّي  هنا  بالتفصیل  عنها  البحث  ن 

 ر أمران، لهما مدخلیة في المسئلة.کفي هنا بذک فنرجئه إلی فرصة أخری و ن

 المر الول: وحدة الدلیل و إختلاف الفتوی 

و إن  -و قد ذهب جمع من الفقهاء إلی حرمة الإعانة علی الإثم شرعا  و قبحها عقلا  و عقلائیا   
. و إستدلوا بها علی حرمة بیع الشيء ممّن  -ونها مستلزمة للبطلان الوضعي و عدمهکإختلفوا في  

 ن إختلفوا في النتیجة و الفتوی: ک یعلم أنّه ینتفع به في الحرام، و ل

المحقّق الأردبیلي  کفمنهم من قال بحرمة البیع مع العلم بصرف المشتري للمبیع في الحرام.  
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 2. اسبک و المحقّق الإیرواني في حاشیة الم 1لامه السابق ک رناه من کفي المجمع علی ما ذ

و منهم من قال بعدم حرمة البیع إلّا إذا علم البایع و قصد صرف المشتري للمبیع في الحرام، و  
و الشیخ الأعظم    3الفاضل النراقي في العوائدک، فلا یحرم.  كالبایع به مع عدم قصده لذلأمّا إذا علم  

 4. اسبک في الم

؟ کفیقع البحث في أنّه ما هو الوجه في هذا الإختلاف مع   ون الدلیل واحدا 

و الظاهر أنّ الوجه فیه، إنّما هو في مفهوم الإعانة من جهة مدخلیة القصد في صدقها و عدمها،  
بمعنی أنّ القائلین بالقول الأول یشترطون في تحقّق عنوان الإعانة، العلم بتحقّق المعان علیه في  

 5.الخارج فقط، و القائلین بالقول الثاني، یشترطون فیه العلم و القصد معا  

 و للإمام الخمیني في هذا المقام قولان:

، من أنّه القصد معتبر في تحقّق عنوان الإعانة، قال مستدلا   6لامهکالأول: ما أشار إلیه في صدر  
ونه ظهيرا للفاعل، و هو إنّما كء عبارة عن مساعدته عليه و  فإنّ الظاهر أنّ إعانة شخص على شي علیه: »

لّ من كفمن أراد بناء مسجد ف. كء، و هو يتوقّف على قصده لذلالشي  كيصدق إذا ساعده في توصّله إلى ذل
المقصد يقال: ساعده عليه و أعانه على بناء المسجد. و أمّا البائع للجصّ    كذلأوجد مقدّمة لأجل توصّله إلى  

ان بيعهم لمقاصدهم و بدواعي أنفسهم، فليس واحد منهم معينا و  كو الآجر و سائر ما يتوقّف عليه البناء إذا  
 7« علموا أنّ الشراء لبنائه مساعدا على البناء و لو 

ثمّ یطبقه علی ما نحن فیه، و قال: أنّ البائع للعنب إذا باعه ممّن یعمله خمرا بقصد نفسه، لا  
 

 . 50ص،  8. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج1

 . 15، ص: 1اسب )للإیرواني(؛ جکحاشیة الم. 2

 . 76، 75:  صام؛ صکعوائد الأیام في بیان قواعد الأح. 3

 . 133، ص: 1الحدیثة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 4

5 .  ، فقال الفاضل النراقي بإشتراطه و الشیخ  و أمّا في إشتراط وقوع المعان علیه في الخارج علی نحو الشرط المتأخّر و عدمه، إختلاف أیضا 
 الأعظم بعدمه. 

 . 212، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 6

 و منه یظهر وجه القول بالحرمة إذا علم بتحقّق الحرام، أو إذا علم و قصد تحقّقه.)منه حفظه اللّه( . 7
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بقصد توصّله إلی الحرام، فلا یصدق أنّه إعانة، و أمّا إذا باعه بقصد التوصّل إلی الحرام، فیصدق علیه  
 1الإعانة. 

ن أن یقال بعدم إعتبار القصد و وقوع الفعل ک لامه، من أنّه یمکو الثاني: ما أشار إلیه في ذیل  
إنّ  بأن یقال: »  حسب نظر العرف و العقلاء بالمناسبات المغروسة في الأذهان،في الخارج و إلغائهما  

و   الإثم  المنع عن إشاعة  و  الفساد،  قلع مادّة  العدوان  و  الإثم  الإعانة على  بالنهي عن  أراد  الشارع الأقدس 
العدوان،  و  الإثم  بعمله و عدمه مع علمه بصرفه في  الظالم  إلى توصّل  بين قصده  و عليه لا فرق  العدوان، 

القلع   هو  و  الأقصى،  غرضه  لحفظ  هو  إنّما  الإعانة  عن  قصد  كالمذفالنهي  خصوصيّة  العرف  فيلغي  ور، 
على    ن أن يقال: إنّ الإعانة على الإثم و العدوان لما تصير عادة موجبة لتشويق العصاةكذا يمكالتوصّل. و  

ر  كعملهم و جرأتهم على الإثم و العدوان، نهى الشارع عن إعانة من همّ بمعصية سياسة لأن يرى العامل بالمن
ما أنّ رؤية المعين  ك،  كنفسه وحيدة في العمل لا معين له فيه، و الوحدة قد توجب الوحشة المؤدّية إلى التر

على عمل موجبة للجرأة، فالشارع نهى المسلمين عن تهيئة أسباب المعصية لمن أرادها لقلع مادّة الفساد و  
 «انصراف الناس عن الإثم و العدوان

نَّ  : »و هي قوله   ثم إستشهد بفقرة من روایة علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه
َ
لَوْ لَا أ

ةَ وَجَدُوا مَنْ يَ  مَيَّ
ُ
نَا...تُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْكبَنِي أ  2« ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّ

ذل من  »كفإستنتج  بقوله:  أسباب  ؛  تهيئة  حرمة  الآية  من  تستفاد  عرفا  الخصوصيّة  إلغاء  بعد  أنّه 
م  كانت التهيئة لأجل توصّله إليها أم لا، و سواء تحقّق الإثم أم لا. و يؤيّده حكالمعصية لمن همّ بها، سواء  

رناه من تأمّل و إن  كلا يخلو إلغاء الخصوصيّة و فهم العرف من الآية ما ذ ك ن مع ذلكالعقل أيضا بقبحها، و ل
 4. 3«لا يخلو من وجه

و   إختلاف،  بدونه  و  الإعانة  القصد في صدق  العلم مع  إشتراط  أنّ في  الحاصل:  تحقّق  ک و  ذا 
 

 . 213، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 1

 . 106، ص: 5الإسلامیة(؛ ج -افي )ط کال . 2

 : 214، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 3

ون في صدق الإعانة علی الفعل عرفا  و تشخیص القیود المأخوذة في صدقها عند  کن أن یقال: أنّ البحث في المقام إنّما یکیممقرر:  .  4
، مضافا  إلی أنّ البحث في تشخیص مفهوم الإعانة، لا الإعانة علی الإثم، فتأملّ. العرف، و قلع مادة الفساد و عدمه غیر مأخوذة فیه   عرفا 
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 المعان علیه في الخارج و عدمه. 

ال، و الأقوی عدم إعتبار القصد في  ک ون الإعانة من العناوین القصدیة إشکأنّ في  ؛  و التحقیق
 صدقها. 

ن أن یصدر من الفاعل بوجوه  ک العناوین القصدیة إنّما هي العناوین التي یم؛ أنّ  كو توضیح ذل
الماهیات المخترعة الشرعیة و  کالوجه،   ك متعدّدة، فإنصرافه إلی وجه دون وجه یحتاج إلی قصد ذل

 العقود و الإیقاعات. کبعض الماهیات العرفیة 

الإمسا هو  الصوم  الإمساكفإنّ  و  فیم  ك،  وجوه،  یک ذو  أن  الإمساک ن  النظام    كون  و  للحِمیَة 
، یحتاج إلی كالغذائي، فلا یصدق علیه الصوم إلّا إذا قصد منه  العبادة، فإطلاق الصوم علی الإمسا

ار المخصوصة، فلا تصدق علیها  کذا الصلاة ذو وجوه، و هي عبارة عن الأفعال و الأذکالقصد، و  
الصلاة إذا صدر من شخص بقصد السخریة و الإستهزاء، و إنّما تصدق علیها الصلاة إذا صدر من  

الشارع.   أمر  إمتثال  بقصد  الملکشخص  إنشاء  قلتَ: »ملّ ک ذا  فإذا  المزاح    كتُ ک یة،  بقصد  السیارة« 
، لا یصدق علیه التملی  یحتاج إلی قصد إنشائه.  ك، بل التملی كمثلا 

وینیة، فإنّ تحصیل  ک ، بل أنّما هي من الأمور التكذلکو أمّا مقدّمیّة المقدّمة لذي المقدّمة لیست  
ان، تصدق علی  کالعنب من مقدّمات التخمیر، فإعطاء العنب لمن یرید أن یعمله خمرا بأي قصد  

هذه المقدّمة، أنّها إعانة علی وقوع ذي المقدّمة، بل لا یعتبر في صدقها العلم بذي المقدمة، نعم؛  
، بمعنی عدم حرمة الإعانة مع عدم العلم  ک الإثم حیعتبر العلم في صدق الإعانة علی  ، لا موضوعا  ما 

 بتحقّق الإثم، لا عدم صدقها حینئذ. 

فمقدمیّتها    -الإعانة علی بناء المسجدک-انت المقدّمة بنفسها من العناوین القصدیّة  کنعم؛ إذا  
فة علی القصد، فإنّ من أراد إقامة بناء بقصد  

ّ
ف علیه  کلذي المقدّمة متوق

ّ
، فبیع ما یتوق ونه مسجدا 

البناء منه مع عدم قصد البائع إلی بناء المسجد، تصدق علیه الإعانة علی إقامة البناء، و إن لم تصدق  
لأنّ بناء المسجد من العناوین القصدیّة، فصدق الإعانة علیه   كعلیه الإعانة علی بناء المسجد، و ذل

ف علی قصده، فلذا لا إش
ّ
ال في صحّة ما مثّل به الإمام الخمیني من عدم صدق الإعانة علی  ک متوق

في صدق أصل الإعانة حینئذ،   ك ن لا شک ان البیع بدون قصد بناء المسجد، و لکإذا بناء المسجد، 
 لأنّه أعانه علی البناء. 
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 ون الإعانة بنفسها من العناوین القصدیة، فلا یشترط في صدقها القصد.کو الحاصل: عدم 

 المر الثاني: في عمومیّة حرمة الإعانة علی الإثم و عدمها

لیة الشاملة لجمیع الموارد، و إنّ ما  ک أنّه لا دلیل علی حرمة الإعانة علی الإثم بعنوان القاعدة ال
الآیة الناهیة عن التعاون علی الإثم  ک-استدل به علی حرمتها من دلیل عقلي أو عقلائي أو شرعي  

 لا یثبت به الإطلاق.  -ر و نحوهاک و العدوان و وجوب دفع المن

  الظلم فالروایات المتضافرة تدلّ کن أن تثبت حرمتها في بعض الموارد بدلیل خاص،  ک نعم؛ یم
الأعراض و بعض    كفر، و نهب الأموال و هتک ذا تقویة الکعلی حرمة الإعانة و تهیئة مقدّماته، و  

 1. شاهدهاتبه و کله و کله و مؤ کالربا لما ورد من حرمة آ کبیرة ک المعاصي ال

بما دلّ    كن التمسک و أمّا حرمة الإعانة علی جمیع المعاصي و المحرّمات، فلا دلیل علیه، بل یم
 علی خلافه من الروایات.

ذینة: »کمنها ما ذ
ُ
هِ كقَالَ:  رناه سابقا  من معتبرة إبن أ دِ اللَّ بِي عَب 

َ
تُ إِلَى أ لُهُ عَن  رَجُلٍ لَهُ    تَب 

َ
أ س 
َ
أ

خِذُ  ن  يَتَّ سَ بِهِ وَ عَن  رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّ
 
خِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لََ بَأ ن  يَتَّ بَاناً قَالَ  خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّ هُ صُل 

 2«لََ 

هِ ان عن محمّد الحلبي: »ک و منها ما روي عن إبن مس دِ اللَّ بَا عَب 
َ
تُ أ ل 

َ
عِ عَصِيرِ   قَالَ: سَأ عَن  بَي 

هُ وَ  عَدَهُ اللَّ ب 
َ
عَلَهُ حَرَاماً فَأ سَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلََلًَ لِيَج 

 
عَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لََ بَأ ن  يَج  عِنَبِ مِمَّ حَقَهُ ال  س 

َ
 3«  أ

قَالَ:  تاب الصوم: »کام شهر رمضان من  ک من أبواب أح  36ذا موثّقة إبن فضّال الواردة في باب  کو  
ضَا ك حَسَنِ الرِّ بِي ال 

َ
تُ إِلَى أ مَا    تَب  بَّ رَ رَمَضَانَ وَ رُ ونَ وَ لََ يَصُومُونَ شَه  دَنَا يُصَلُّ مٍ عِن  لُهُ عَن  قَو 

َ
أ س 
َ
أ

عِمَهُم  وَ هُم  يَجِدُ  ط 
ُ
ى أ حَصَادِ لَم  يُجِيبُونِي حَتَّ تُهُم  إِلَى ال  صُدُونَ لِي فَإِذَا دَعَو  هِم  يَح  تُ إِلَي  تَج  ونَ مَن   اح 

هَبُونَ  عِمُهُم  فَيَذ  رِ رَمَضَانَ فَ   يُط  عَامِهِم  فِي شَه  ضِيقُ مِن  إِط 
َ
نَا أ
َ
هِم  وَ يَدَعُونِي وَ أ رِفُهُ  كإِلَي  ع 

َ
هِ أ تَبَ بِخَطِّ

 
 . 127، ص:  18وسائل الشیعة؛ ج. 1

 . 176، ص17. نفس المصدر؛  ج2

 . 230، ص17. نفس المصدر؛ ج3
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هُم   عِم  ط 
َ
 1«أ

جمیع   في  العامّة  القاعدة  بعنوان  الإثم  علی  الإعانة  حرمة  علی  العامّ  الدلیل  عدم  الحاصل؛  و 
 المحرّمات.

 أمّا المقام الثاني، ففي مقتضی الروایات الخاصة 

 و الروایات الواردة في المقام علی طائفتین: 

 ما یدل علی حرمة المعاوضة مع العلم أو القصد بصرف المبیع في الحرام. الطائفة الولی:

لّ ما فیه منفعة محلّلة و منفعة محرّمة،  کن أن یستدل بعدة روایات علی حرمة المعاوضة علی  ک یم
 مع العلم أو القصد بصرفه في الحرام.

 3و الشیخ الطوسي في التهذیب و الإستبصار   2افي ک لیني في الک ما رواه الشیخ ال   الروایة الولی:
هِ  بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
الَ: سَأ

َ
الَ حَرَامٌ    عن جابر أو صابر: »ق

َ
جُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ یُبَاعُ فِیهَا الْخَمْرُ ق عَنِ الرَّ

جْرَتُهُ.«.
ُ
 أ

 علی حرمة الإعانة بتهیئة مقدّمات فعل الحرام.  4العلّامة في المختلف کإستدل به بعض الفقهاء  

 فقد أشرنا إلیه سابقا  و بحثنا حول سنده و دلالته. 

فالروایة معتبرة بدعوی  -ون الراوي الأخیر هو جابرکأمّا ملخّص البحث في سنده، فهو أنّ في  
إختلاف نشأ من    -فالروایة غیر معتبرة لجهالته-أو صابر    -ون المراد منه هو جابر بن یزید الجعفيک

في    خوئي افي و التهذیب، و الأقوی علی ما هو التحقیق أنّه صابر، خلافا  للمحقّق الک إختلاف نسخ ال

 
 . 364-363، ص10. نفس المصدر؛ ج1

 . 227: 5الإسلامیة(  -افي )ط ک. ال 2

 . 371: ص 6ج و 134: ص 7ام جکتهذیب الأح ،55، ص  3اختلف من الأخبار ج . الاستبصار فیما 3

 . 256، ص: 5ام الشریعة؛ جکمختلف الشیعة في أح .4
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 ، فالروایة ضعیفة السند، من هذه الجهة. 2، و بعض من تبعه1تاب الإجارة کبعض 

ال متنا  في  تختلف  الروایة  أنّ  فملخّصه  البحث عن دلالته،  أمّا  الروائیة، من جهة  ک و  ونه  کتب 
هِ التهذیب: »مشتملا  علی فاء التفریع و عدمه، و قد وردت في موضع من   دِ اللَّ بَا عَب 

َ
تُ أ ل 

َ
عَنِ    سَأ

رُ  خَم  تَهُ فيُبَاعُ فِيهَا ال  جُلِ يُؤَاجِرُ بَي  افي: »یُبَاعُ فِیهَا الْخَمْرُ« من دون  ک ما في الک« و ورد في غیره  الرَّ
 فاء التفریع، فلذا یتخلف معناها بهذا الإختلاف. 

جُلِ یُؤَاجِرُ    3و أما ما یشتمل علی الفاء، فقد تعرّض الإمام الخمیني  للبحث عنه، فقال أنّ قوله »الرَّ
بَیْتَهُ فیُبَاعُ فِیهَا الْخَمْرُ«، بمعنی أنّه أن یؤاجر بیته لا بقصد بیع الخمر فیها أو بشرطه، بل المستأجر  
یبیع فیها الخمر بعد العقد إتفاقا  من دون وقوعه علیه بالشرط أو القصد. فهذا المعنی مخالف للقواعد  

، ک یة و الشرعیة، لأنّ إجارة البیت من دون إشتراط الإنتفاع بها في الحرام، لم تالعقلائ   ن اُجرتها حراما 
ین و البیوت التي یقع فیها  کا کو مجرّد بیع الخمر فیها لا یوجب حرمة الأجرة، و إلّا لزم حرمة أجرة الد 

 .كما تری. فلا محیص عن حملها علی ما إذا آجره لذلکعمل محرّم، و هو 

ال أمّا علی ما ورد في  ، فظاهره  كذلکره الشیخ الأعظم  کما ذکافي من عدم إشتماله للفاء،  ک و 
الغرض،   التفریع یفید  بفاء  إتصاله  المضارع من دون  الخمر فیها، لأنّ فعل  بیع  البیت بقصد  إجارة 
فالروایة حینئذ تدل علی حرمة الإعانة علی بیع الخمر بإجارة البیت بقصد بیعها فیها، فحینئذ لا ینافي  

 القواعد العقلائیة و الشرعیة.

نعم؛ علی هذا المعنی و علی فرض صحّة سندها، قیل بوقوع التعارض بینها و بین صحیحة إبن  
الَ:  ک اذینة التي رواها الشیخ ال

َ
ذَیْنَةَ ق

ُ
بِي عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
لیني: »عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ ک بِي عَبْدِ اللَّ
َ
وْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ   تَبْتُ إِلَی أ

َ
نْ یَحْمِلْ فِیهَا أ تَهُ مِمَّ جُلِ یُؤَاجِرُ سَفِینَتَهُ وَ دَابَّ لُهُ عَنِ الرَّ

َ
سْأ

َ
أ

سَ« 
ْ
بَأ لَا  الَ 

َ
ق الْخَنَازِیرَ  الوضعي و ک : »لا بأس« تشمل الحو هي بمقتضی إطلاق قوله  4وَ  م 

 
 .42، 41: ص، ص30موسوعة الإمام الخوئي؛ ج. 1

 . 82تاب الإجارة؛ ص: ک -فقه الشیعة . 2

 . 184: ، ص1جاسب المحرمة )للإمام الخمیني( ک. الم3

 . 227 ، ص:5جالإسلامیة(  -افي )ط ک. ال 4
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 لیفي.ک الت

 و الحق، عدم وقوع التعارض بینهما. 

 روا وجوها  لرفع التعارض بینهما. کو أمّا القائلون بوقوعه، فقد ذ

راهة لمعارضتها بحسنة إبن  ک محمولة علی المن أنّ روایة صابر    1خوئيمنها: ما قاله المحقّق ال
 أذینة الدالة علی جواز إیجاز الحمولة لحمل الخمر و الخنازیر. 

جْرَتُهُ« علی الک و قد أوردنا علیه أنّه لا یم
ُ
راهة، لأنّه صریح  ک ن حمل قوله في روایة صابر: »حَرَامٌ أ

 م الوضعي.ک في بیان الح

ذ ما  منها:  الأعظم کو  الشیخ  هو    2ره  الصحیحة،  مورد  فإنّ  موردهما،  إختلاف  علم  من  إذا  ما 
نا  أو شرطا  في  کالموجر بأنّ المستأجر إستأجره لحمل الخمر و الخنزیر، من دون أن یؤخذ الحمل ر 

نا  أو شرطا  فیه لأنّها نصّ فیه، فیرفع التنافي  کما إذا أخذ الحمل ر   العقد، و أمّا روایة صابر، فموردها
 بینهما. 

ر فیها لفظة »إشتراط« إلّا أنّ  ک، مدفوع بأنّ روایة صابر و إن لم یذ3و ما قیل من بأنّه جمع تبرّعي 
جُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ یُبَاعُ فِیهَا الْخَمْرُ«   ون الإجارة بهذا  کهو    -ما أشرنا إلیه سابقا  ک-المستفاد من قوله: »الرَّ

لاکسواء  -الغرض   أو  العقد  في  شرطا   في    -ان  المورد  أمّا  و  فیه.  المضارع  فعل  ظهور  بمقتضی 
انت روایة  ک. فلو  كون الغرض منها ذلک الصحیحة، و هو العلم بأنّه إستأجره للحمل، من دون أن ی

نّها غیر معتبرة عندنا، و لا مجال  ک صابر معتبرة، لرفع التنافي بینها و بین الصحیحة بهذا الوجه، و ل
 لجعلها طرفا  للتعارض. 

 4.لام في سنده و دلالته فلیراجع المسئلة الأولیک فمن شاء تفصیل ال

م ک ان؛ لا شبهة في إلغاء الخصوصیة عن الإجارة علی فرض إعتبار الروایة، و إسراء الحکیف  ک ف
 

 . 165: ، ص1جاسب( ک. مصباح الفقاهة )الم1

 . 124: ، ص1؛ جالحدیثة( -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 2

 . 165:ص 1اسب( جک. مصباح الفقاهة )الم244: ص 2اسب المحرمة جک. دراسات في الم3

 . النوع الثاني، القسم الثاني، المسئلة الأولي، الوجه الثالث في الروایات الخاصة، الروایة الثانیة. 4
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الح إسراء  و  الخمر  من  الخصوصیة  إلغاء  أمّا  و  المعاوضات.  من  غیرها  من  ک إلی  غیرها  إلی  م 
 لإحتمال ما في الخمر من خصوصیة لیست في غیرها. ال، ک المحرّمات، فلا یخلو عن إش

الثانیة:   أنّ الروایة  من  روي  بمقدّمات    النّبي  ما  أتی  من  مثل  الخمر،  في  طوائف  لعن 
لّ واحد منهم أتی کو بایعها و مشتریها،    -و هو من غرس العنب بقصد التخمیر-غارسها  کشربها.  

 بمقدّمة من مقدّمات شربها. 

و غیره علی حرمة بیع العنب و عصیره ممّن یعلم أنّه یعمله   1و قد إستدل بها الشیخ في المبسوط
، مع عدم ورود اللعن عن بیع العنب و عصیره، فالظاهر أنّ مراده هو حرمة بیع العنب و عصیره   خمرا 

 من باب مقدّمیته لشرب الخمر. 

غرس العنب  کبأن یقال: أنّ هذه الروایات تدلّ علی حرمة الإتیان ببعض مقدّمات شرب الخمر  
المقدّمات، فتشمل المعاوضة علی العنب و عصیره، فبیع العنب ممّن    كللتخمیر، و لا فرق بین تل

ذا لا فرق بین الخمر و غیرها من المحرّمات، فالإتیان بمقدّمات  کیعمله خمرا  بقصد التخمیر حرام، و  
.  الحرام، حرام مطلقا 

فیها بأنّها ضعفة السند، و ادعی بعض الفقهاء أنّها    خوئي المحقّق الو هنا عدة روایات، قد ناقش  
إن   لکو  و  بمضمونها،  الإلتزام  من  فلابدّ  متواترة،  بل  مستفیضة  أنّها  إلّا  السند،  ضعیفة  ن  ک انت 

 عدم إعتبارها إلّا واحدة منها.  - علی ما حقّقناه في مباحث المعاوضة علی الخمر-الإنصاف 

هي:  ال  و  في  روي  الشریف:  ک ما  عَنِ  »افي  عِيسَى  نِ  ب  دِ  مُحَمَّ نِ  ب  مَدَ  ح 
َ
أ عَن   حَابِنَا  ص 

َ
أ مِن   ةٌ  عِدَّ

نِ عَلِيٍّ عَن  آبَائِهِ  دِ ب  ي  نِ خَالِدٍ عَن  زَ رِو ب  وَانَ عَن  عَم  نِ عُل  نِ ب  حُسَي  نِ سَعِيدٍ عَنِ ال  نِ ب  حُسَي  قَالَ: لَعَنَ    ال 
هِ  اللَّ آ  رَسُولُ  وَ  سَاقِيَهَا  وَ  يَهَا  تَرِ مُش  وَ  بَائِعَهَا  وَ  تَصِرَهَا  مُع  وَ  عَاصِرَهَا  وَ  رَ  خَم  وَ  كال  ثَمَنِهَا  لَ 

هِ  مُولَةَ إِلَي  مَح  بَهَا وَ حَامِلَهَا وَ ال   2«شَارِ

و هذه هي الروایة الصحیحة التي تقدّم البحث عن سندها و دلالتها في مسئلة المعاوضة علی  

 
 . 138، ص2. المبسوط في فقه الإمامیة؛ ج1
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 ، هو: كرناه هناکملخّص ما ذالخمر في النوع الأول، و 

 أنّ البحث عن سندها یقع تارة في الحسین بن علوان و اخری في عمرو بن خالد؛ 

   2أو من الزیدیّة   1ونه من الإثنی عشریة کفقد إختلفوا في  -أمّا الحسین بن علوان، فتارة في مذهبه  
 . -و الحقّ أنّه ثقة لتوثیق إبن عقدة له-و أخری في وثاقته   - و الحقّ هو الأخیر 3أو من العامّة

فالظاهر أنّه من الزیدیة و أنّه ثقّة لتوثیق إبن فضّال له علی   -و هو الواسطي-و أمّا عمرو بن خالد
 4. شي عنهک ما نقله ال

 و الحاصل، أنّ الروایة معتبرة عندنا.

لیفیة، و هو تعلّق بالخمر و بعدّة أمور مرتبطة بها  ک و أمّا دلالتها؛ فاللعن فیها ظاهر في الحرمة الت
ف صنعها علیها،  

ّ
و عاصر الخمر من یعصر العنب الذي صار خمرا  -العاصر و المعتصر  کبحیث یتوق

و عَصَرت  ما قال في معجم مقاییس اللغة: »ک بقصد إخلاصه من الثفل، و المعتصر من یعصر له،  
ل  کو آ   ذا بایعها و المشتریها و ساقیها کو    5«خَاصّةً   ك. و اعتصرته، إذا عُصِر لكالعنب، إذا وَلِيتَه بنَفْس

 ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة الیه.  

فقد إستفدنا منها سابقا  عدم جواز المعاوضة علی الخمر، و أمّا وجه دلالتها علی حرمة المعاوضة  
، هو ما ذ  رنا آنفا  من أنّها تدلّ علی حرمة  کعلی العنب مع القصد أو العلم بأنّ المشتري یعمله خمرا 

بینها، و لا ش الفرق  الخمر من دون  بمقدّمات شرب  أو  کفي    كالإتیان  العنب  المعاوضة علی  ون 
 عصیره مع العلم بالتخمیر أو القصد به، من مقدّماتها. 

 و یؤیدها غیرها من روایات، فإنّها مع ضعف سندها، قریبة المضمون منها. 

دٍ عَنِ  روي  الشیخ الصدوق من روایة طویلة: »ما رواه  ک ي  نِ زَ نِ ب  حُسَي  نِ وَاقِدٍ عَنِ ال  بِ ب  عَن  شُعَي 
 

   .256، ص 22. راجع تنقیح المقال؛ ج 1

 . 227، ص 1قبسات من علم الرجال؛ ج. 2

 . 52فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. و رجال النجاشي 390شي، ص: کال . رجال 3

 . 390شي، ص: کرجال ال . 4

 . 342، ص4. معجم مقاییس اللغة، ج5
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بِي طَالِبٍ 
َ
نِ أ مِنِينَ عَلِيِّ ب  مُؤ  مِيرِ ال 

َ
بِيهِ عَن  آبَائِهِ عَن  أ

َ
دٍ عَن  أ نِ مُحَمَّ فَرِ ب  ادِقِ جَع  « جاء فيها:  الصَّ

يَهَا وَ آ  »قَالَ  تَرِ بَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُش  رَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِ خَم  هُ ال  لَ  كلَعَنَ اللَّ
هِ...  مُولَةَ إِلَي  مَح   1الحدیث« ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ ال 

ن أن یقال: أنّ للشیخ الصدوق طریق إلی شُعیب بن  ک و الظاهر أنّها مرسلة لقوله »روي«، و یم
نه لا یفید، لأنّ في طریقه إلیه عدة مجاهیل، مع أنّه لم یرد في شعیب بن واقد توثیق، و  ک واقد، و ل
 مؤیدة.  ونهاک ب لا بأس 

ثَنَا ما رواه في الخصال: »کو   هُ قَالَ حَدَّ هُ عَن  وَلِيدِ رَضِيَ اللَّ نِ ال  مَدَ ب  ح 
َ
نِ أ حَسَنِ ب  نُ ال  دُ ب  ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

نُ   دُ ب  خَزَّ مُحَمَّ رِ ال  ض  نِ النَّ مَدَ ب  ح 
َ
بِيهِ عَن  أ

َ
قِيِّ عَن  أ بَر  هِ ال  دِ اللَّ بِي عَب 

َ
نِ أ مَدَ ب  ح 

َ
ارُ عَن  أ فَّ حَسَنِ الصَّ ازِ  ال 

فَرٍ  جَع  بِي 
َ
أ عَن   فِيِّ  جُع  ال  جَابِرٍ  عَن   رٍ  شِم  نِ  ب  رِو  عَم  هِ  قَالَ:  عَن   اللَّ رَسُولُ  رِ    لَعَنَ  خَم  ال  فِي 

بَائِ  هِ وَ  إِلَي  مُولَةَ  مَح  بَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ ال  عَهَا وَ  عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِ
يَهَا وَ آ تَرِ  2.3« لَ ثَمَنِهَاكمُش 

بُوبٍ عَن     بإسنَادِه عَنما رواه الشیخ الحرّ العاملي عن التهذیب: »  الروایة الثالثة: نِ مَح  حَسَنِ ب  ال 
عِيسَى  نِ  ب  بَانِ 

َ
هِ أ اللَّ دِ  عَب  بَا 

َ
أ تُ  ل 

َ
سَأ قَالَ:  ثٍ  ي  حُرَ نِ  ب  رِو  عَم  عَن   يِّ  قُمِّ نَعُ    ال  يُص  بِيعُهُ 

َ
أ وتِ  التُّ عَنِ 

نَمِ قَالَ لََ  لِيبِ وَ الصَّ  4« لِلصَّ

 لّ شيء مع العلم أو القصد بأنّ المشتري یصرفه في الحرام. کقیل: أنّ المستفاد منها حرمة بیع 

 لام تارة في سندها و أخری  في دلالتها: ک وقع ال

 
 . 8، ص4. من لایحضره الفقیه، ج1

 . 444، ص2. الخصال؛ ج2

عمرو  ضعّفه النجاشي، بقوله: »  ثیرة، و قدکروی عن جابر بن یزید الجعفي أحادیث  لام في سنده، من جهة عمرو بن شمر،  کوقع ال المقرّر:  .  3
تب جابر الجعفي ینسب بعضها إلیه، و الأمر ک، ضعیف جدا، زید أحادیث في بن شمر أبو عبد الله الجعفي عربي، روی عن أبي عبد الله

ن  کن یمکو ل   «و جابر. ضعیف  عمرو بن شمر، أبو عبد اللّه، الجعفيّ. روی عن أبي عبد اللّهذا إبن الغضائري حیث قال: »ک« و  ملبس 
ونه من  ک، مثل  ونه الراوي المنحصر لروایات جابر، سیما رویاته الإعتقادیّة الموافقة لمذهب التشیعکإقامة قرائن متعدّدة علی وثاقته. منها:  

 ان، للتأمل فیه مجال. کیف کذب. و  کو رمیه بالوضع و ال  علماء أهل السنة قاطبةجانب یة، مع تضعیفه من  ک رواة خطبة الفد 

 . 373، ص: 6ام؛ جکتهذیب الأح. 4
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 1تصحیف، و الصحیح ما ورد في التهذیب   -علی نقله في الوسائل-أمّا سندها: فلا یخفی أنّ فیه  
بَانِ عَنْ عِیسَی : »2افيک و ال

َ
ي  عَنْ أ بَانِ بْنِ  ذا ما ورد في التهذیب في سند روایة اخری »ک«. و  الْقُم 

َ
أ

ه ه، و الصحیح: »3«عِیسَی بْنِ عَبدِاللَّ بَانِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبدِاللَّ
َ
 «. أ

بین ثقتین   كثیر من الروایات تبلغ تسعمائة مورد، و هو مشتر کو أبان مع الإطلاق وقع في أسناد  
 ال في السند من هذه الجهة. ک إبن تغلب و إبن عثمان، و أمّا غیرهما فغیر معروف فلا یقع الإش

نعم؛ إنّ المراد من أبان في ما روی عن سلیم بن قیس، هو أبان بن أبي عیاش الذي في وثاقته  
فین. 

ّ
 تأملّ و نحن إلی الآن من المتوق

 ان، فالظاهر منه هو أبان بن عثمان البجلي، بقرینة الراوي عنه و هو إبن محبوب. کیف کو 

ابر القمیین،  کالأشعري، من أ   كو المراد من عیسی القمّي، هو عیسی بن عبداللّه بن سعد بن مال
 في وثاقته و جلالة قدره.  كلا ش

 و أمّا الراوي الأخیر یعني عمرو بن حریث، فثقة بتصریح النجاشي. 

افي الطبوع بمطبعة  ک ما ورد في الک  - و هو مجهول لم یرد فیه توثیق-ونه عمرو بن جریر  کو توهّم  
 افي من التهذیب. ک ، بدعوی أضبطیّة ال4الإسلامیة 

افي التي ورد فیها »عمرو بن حریث«. و مضافا  إلی أنّه  ک مندفع بالرجوع إلی النسخ المعتبرة من ال
 افي. ک لم یقع »عمرو بن جریر« في سند روایة واحد في ال

 و الحاصل أنّ الروایة صحیحة السند. 

الظاهر بإطلاقه في   الصلیب،  الصنم و  التوت لصنع  أمّا دلالتها: فلنهي الإمام فیها عن بیع  و 
لّ شيء ممنّ یعلم أنّه ینتفع به في الحرام کلیفیة و الوضعیة، قیل أنّها تدلّ علی حرمة بیع  ک الحرمة الت
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، بدعوی عدم إختصاص الحک وضعا  و ت  م فیها بالمورد. ک لیفا 

 .ما یدلّ علی جواز بیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمرا الطائفة الثانیة: 

 و فیها عدة روایات: 

اُذینة: »منها:   إبن  نِ  صحیحة  ب  عُمَرَ  رٍ عَن   عُمَي  بِي 
َ
أ نِ  عَنِ اب  بِيهِ 

َ
أ عَن   رَاهِيمَ  إِب  نِ  ب  عَلِيِّ  وَ عَن  

نَةَ قَالَ:   ذَي 
ُ
هِ كأ دِ اللَّ بِي عَب 

َ
تُ إِلَى أ لُهُ عَن  رَجُلٍ لَهُ    تَب 

َ
أ س 
َ
هُ  ك أ نَّ

َ
لَمُ أ ن  يَع  رَ مِمَّ م  عِنَبَ وَ التَّ  يَبِيعُ ال 

َ
مٌ أ ر 

و  سَ 
َ
راً أ عَلُهُ خَم     1راً ك يَج 

َ
و  أ
َ
بُهُ أ ذِي يَحِلُّ شُر  انِ الَّ بَّ ِ

مَا بَاعَهُ حَلََلًَ فِي الإ  عِهِ ك فَقَالَ إِنَّ سَ بِبَي 
 
 2« لُهُ فَلََ بَأ

منها:   »و  الحلبي:  دِ  صحیحة  عَب  بِي 
َ
أ عَن   حَلَبِيِّ  ال  عَنِ  ادٍ  حَمَّ عَن   رٍ  عُمَي  بِي 

َ
أ نِ  اب  عَنِ  هُ  عَن  وَ 

هِ  حَ   اللَّ
َ
نَعُهُ خَلَا أ و  يَص 

َ
بُخُهُ أ ن  يَط  هُ مِمَّ راً فَقَالَ بِع  نَعُهُ خَم  ن  يَص  عَصِيرِ مِمَّ عِ ال  هُ سُئِلَ عَن  بَي  نَّ

َ
بُّ إِلَيَّ  أ

ساً 
 
لِ بَأ وَّ

َ رَى بِالْ 
َ
 3« وَ لََ أ

بِي  و منها: »
َ
نِ خَلِيفَةَ عَن  أ وَانَ عَن  يَزِيدَ ب  نِ سَمَاعَةَ عَن  صَف  دِ ب  نِ مُحَمَّ حَسَنِ ب  نَادِهِ عَنِ ال  وَ بِإِس 

هِ  اللَّ دِ  ال    عَب  لِيَ  إِنَّ  قَالَ  حَاضِرٌ  نَا 
َ
أ وَ  لَهُ رَجُلٌ 

َ
سَأ مَن   كقَالَ:  يهِ  تَرِ يَش  هُ  فَإِنَّ قَالَ  عِنَباً  تَبِيعُهُ  قَالَ  مَ  ر 

راً فِي  عَلُهُ خَم  ي عَصِيراً فَيَج  يهِ مِنِّ تَرِ هُ يَش  هُ إِذاً عَصِيراً قَالَ فَإِنَّ راً قَالَ فَبِع  عَلُهُ خَم  تَهُ    يَج  بَتِي قَالَ بِع  قِر 
هُ ثُمَّ سَ  عَدَهُ اللَّ ب 

َ
هَةً ثُمَّ قَالَ لََ تَذَرَنَّ ثَمَنَ كحَلََلًَ فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأ راً فَتَ تَ هُنَي  ى يَصِيرَ خَم  هِ حَتَّ ونَ  كهُ عَلَي 

رِ  خَم  خُذُ ثَمَنَ ال 
 
 4«تَأ

الفهرستإنّ   في  ما  أحدها  ثلاثة،  طرق  بن سماعة  محمد  بن  الحسن  إلی  غیر    5للشیخ  هو  و 

 
 ، نبیذٌ یُتّخذ من التمر. كبالتحریر کالس. 1

 . 230، ص:  17وسائل الشیعة؛ ج .2

 . 231، ص: 17نفس المصدر؛ ج. 3

 . 232-231، ص: 17نفس المصدر، ج 4

 . 52الفهرست )للشیخ الطوسي(؛ ص:  5
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 فمعتبر.  3و الإستبصار  2و أمّا ما في مشیخة التهذیب 1ةمعتبر 

 ه في نفس الروایة و غیرها، فالروایة معتبرة. و یزید بن خلیفة ثقة عندنا لنقل صفوان عن

الَ:  ما رواه الشیخ في التهذیب عن حسین بن سعید: »  و منها: 
َ
عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی ق

هِ  اللَّ عَبْدِ  بُو 
َ
أ نْ    سُئِلَ  مِمَّ تَمْرَنَا  نَبِیعُ  لَسْنَا   

َ
أ الَ حَلَالٌ 

َ
ق رُهُ  یُخَم  نْ  مِمَّ الْعَصِیرِ  بَیْعِ  عَنْ  حَاضِرٌ  نَا 

َ
أ وَ 

 4« یَجْعَلُهُ شَرَابا  خَبِیثا  

 و الروایة صحیحة، و الذیل لم یرد في غیرها من الروایات.

قُوبُ  »ما رواه فیه بإسناده عن:    و منها: لَ يَع 
َ
رَاءِ قَالَ: سَأ مَغ  بِي ال 

َ
نُ سَعِيدٍ عَن  فَضَالَةَ عَن  أ نُ ب  حُسَي  ال 

هِ  دِ اللَّ بَا عَب 
َ
مَرُ أ ح 

َ لَحَ   الْ  ص 
َ
نَا حَاضِرٌ فَقَالَ أ

َ
هُ    ك وَ أ هُ إِنَّ خٌ فَهَلَ كاللَّ

َ
رِي    ك وَ تَرَ   ك انَ لِي أ فِي حَج 

ضَ بِالطَّ  ر 
َ راً وَ يُؤَاجِرُ الْ  نَعُهُ خَم  ن  يَص  عَصِيرَ مِمَّ عَةً لَنَا وَ هُوَ يَبِيعُ ال  خٌ يَلِي ضَي 

َ
ا مَا  يَتِيماً وَ لِي أ مَّ

َ
عَامِ فَأ

فَ  تُ  ه  تَنَزَّ فَقَد   نَصِيبَ  كيُصِيبُنِي  خُذ  
 
تَأ فَلََ  عَامِ  بِالطَّ ضِ  ر 

َ إِجَارَةُ الْ  ا  مَّ
َ
أ فَقَالَ  يَتِيمِ  ال  بِنَصِيبِ  نَعُ  ص 

َ
أ فَ  ي 

نَعُ  ن  يَص  عَصِيرِ مِمَّ عُ ال  ا بَي  مَّ
َ
فِ وَ أ ص  لُثِ وَ النِّ بُعِ وَ الثُّ ن  يُؤَاجِرَهَا بِالرُّ

َ
هُ إِلََّ أ يَتِيمِ مِن  رال  سَ بِهِ  هُ خَم  اً فَلَي 

هُ  يَتِيمِ مِن  سٌ خُذ  نَصِيبَ ال 
 
 5« بَأ

سند،  الالمغراء في    و ، و أب، و سندها معتبر و دلالته علی جواز بیع العصیر ممّن یصنعه خمرا  تامّة

 
 مشایخ بن عبدون. زبیر فیه، الذي لم یرد فیه توثیق. و هو من ال المقرّر: و لعلّ وجهه، هو وقوع علي بن محمّد بن . 1

 . 75ام؛ المشیخة، ص: کتهذیب الأح. 2

 . 328الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ المشیخة، ص: . 3

 136، ص: 7ام؛ جکتهذیب الأح .4

 196، ص: 7. نفس المصدر، ج5
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 2.، وثّقه النجاشي1هو حمید بن المثنّی 

 ففیها أقوال: أمّا النسبة بین الطائفتین، 

التعارض و عدم الترجیح بینهما، ثمّ الرجوع إلی العامّ الفوقاني أعني  القول الأول: التساقط بعد  
 عمومات صحّة البیع و الإجارة. 

 ثر من التعارض و الرجوع إلی المرجح.کالقول الثاني: ما ذهب إلی الأ 

القول الثالث: ما ذهب إلی الإمام الخمیني من طرح روایات الطائفة الثانیة المجوّزة لمخالفتها  
 3. للقواعد العقلائیة و الشرعیة، فسیأتي بیانه

الروایات، لأنّ مورد   التعارض بین  المختار منعدم  الرابع: ما هو  لّ واحد منها غیر مورد  کالقول 
 الآخر.

 ر ما قیل من وجوه الجمع علی القول الثاني. کإنّما المهم في المقام، هو ذ

 وجوه الجمع بین الروایات 

 الطائفتین علی فرض التعارض بینهما، فنشیر إلی الأهمّ منها: روا وجوها  للجمع بین کو قد ذ

 4لموافقة العامّة.حمل الروایات المجوّزة علی التقیة الوجه الول: 

أ   و فیه؛ لمذهب  موافقتها  التقیة، هو  علی  روایة  في حمل  الضابطة  لمذهب  کأنّ  أو  العامّة  ثر 
في ما نحن فیه، بل الأمر علی خلافه، لذهاب    كذلکالسلطان في زمان صدورها، و الأمر لیس  

 
ما قال  ک   ي الذي ورد في بعد الأسانید.العجل  ءالمغرا  يبأ  الأول: أنّه لا شبهة في إتحاده مع  :. ینبغي الإشارة إلی أمرین في أبي المغراء1

ترجمة   في  بن  النجاش  بن  : »یمثنّ ال حمید  ثقة«  ءالمغرا   بوأمثنی  ال حمید  ثقة  النجاشی، ص  العجلي  إلی  133)رجال  الشیخ  ( مضافا  أن 
ثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ : »لیني قد نقل روایة بإسناده عنکال  الَ حَدَّ

َ
بِي الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِي  ق

َ
الروایة   كو روی البرقي تل  «...سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أ

ی الْعِجْلِي  المحاسن: »في  بِي الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّ
َ
في بعض مباحثه أبي  خوئير المحقّق ال ک. و الثاني: و قد ذ«عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أ

( للمامقاني  تبعا   قال  و  المعزی(  )أبي  مهملة  بعین  جالمغراء،  المقال،  ص 24تنقیح  ل (347،  و  صحیح،  ک،  غیر  ال کنه  من  یظهر  تب  کما 
 ، فراجع.)منه حفظه اللّه( الرجالالموضوعة لضبط أسماء 

 . 133فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي . 2

 . 221، 217: ص، ص1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 3

 . 59، ص:  1اسب )لللاري(؛ جکالتعلیقة علی الم. 4
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التابعین و المال-ثرهم  کأ  إلی حرمة بیع العنب ممّن    -3و الحنابلة   2و الشافعیة   1یة ک من الصحابة و 
، و المخالف لهم إنّما هو بعض قدمائهم   التي لیست مذهب    5و الحنفیّة   4الثوري کیعلم أنّه یجعله خمرا 

 ثر العامّة أو سلاطینهم في عصر الأئمة. کأ 

و اللافت للنظر هو أنّهم إستدلوا علی حرمة بیع العنب أو العصیر ممّن یعلم أنّه یجعله خمرا  بأدلة  
 ثلاثة: 

التمسّ  التعاون  كالأول:  بحرمة  عبّر  بعضهم  أنّ  إلّا  الشریفة،  بحرمة    6بالآیة  الآخر  بعضهم  و 
 7. الإعانة

بما روي من أنّ النّبيّ   كو الثاني: التمسّ 
وْجُهٍ قال: »  

َ
: بِعَیْنِهَا، وَ  لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَی عَشَرَةِ أ

وَ   بَائِعِهَا،  وَ  مُعْتَصِرِهَا،  وَ  وَ آ عَاصِرِهَا،  إِلَیْهِ،  الْمَحْمُولَةِ  وَ  حَامِلِهَا،  وَ  وَ  کمُبْتَاعِهَا،  شَارِبِهَا،  وَ  ثَمَنِهَا،  لِ 
  8« سَاقِیهَا

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ  : »بما روي في المعجم الأوسط للطبراني عن النّبي  ك و الثالث: التمسّ 
امَ الْقِطَافِ  یَّ

َ
ارَ عَلَی بَصِیرَ  أ مَ النَّ ا، فَقَدْ تَقَحَّ خِذُهُ خَمْر  نْ یَتَّ وْ مِمَّ

َ
، أ وْ نَصْرَانِيٍّ

َ
ی یَبِیعَهُ مِنْ یَهُودِيٍّ أ  9« ةٍ حَتَّ

 
 . 5040 :ص، 11التبصرة اللخمي، ج  ،523ص 3؛ جكالمدوّنة، للمال  اجع:. ر 1

نهایة المطلب في درایة المذهب؛ للجویني،   ،417ص    3نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج ج،  96ص    4النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ ج.  2
 . 280، 279ص ،5ج

 .167ص  4المغني؛ إبن قدامة المقدسي؛ ج  ،181، ص3شاف القناع عن متن الإقناع؛ )البهوتي(، ج ک. 3

بیر علی متن المقنع؛ المقدسي،  کالشرح ال   ، 323  :ص  ،4فتح الباري؛ العسقلاني، ج   ،167  : ص  ،4المغني؛ إبن قدامة المقدسي؛ جاجع:  . ر 4
 . 40 :ص ،4ج

 . 26 ،6، ص: 24المبسوط؛ للسرخسي؛ ج ،391ص  6. الدرّ المختار و حاشیة إبن عابدین)رد المحتار( ج5

 .40 :ص،  4بیر علی متن المقنع؛ جکالشرح ال  ،167 :ص ،4. المغني؛ إبن قدامة المقدسي؛ ج6

نهایة المطلب في درایة   ،417ص  ،3ج  ؛نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج  ،391ص  ،6. الدرّ المختار و حاشیة إبن عابدین)رد المحتار( ج7
 . 280ص  5المذهب؛ للجویني، ج

بری للبیهقی،  کالسنن ال ،  530ص،  13ج  ؛بیر للطبرانيک المعجم ال   ،413ص،  4ج    ؛صنف ابن أبي شیبةم،  1121ص،  2. سنن إبن ماجة؛ ج8
 . 20ص 6ج

ر و موضوع، کحسن« و قال بعضهم : أنّه من. »أنّ إسناده  39ص    2. قال الصنعاني في سبل السلام ج  294، ص5. المعجم الأوسط، ج9
 . 90، ص: 4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ، و 89، ص: 4: تنقیح التحقیق؛ ج كر، 
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ان، لا وجه لحمل الروایات المجوّزة علی التقیة، لعدم موافقتها لعامّة إلّا القلیل منهم  کیف  کو  
 1ممّن لا یوجب قولهم بالجواز أن نحملها علی التقیة. 

مثل ما تقدّم في  ، حمل الروایات المانعة علی البیع من المسلم و المجوّزة علی غیرهالوجه الثاني: 
التفصیل بین جواز البیع  علی    2البحث عن المعاوضة علی الدهن المتنجّس من دلالة بعض الروایات

 . افر دون المسلمک من ال

أنّه جمع تبرّعيّ، إذ لا قرینة علی التصرّف في ظهور الروایات في الإطلاق، بل هنا قرینة    و فیه؛
ضَاعلی خلافه؛ و هي صحیحة محمّد بن إسماعیل: » لَ الر 

َ
الَ: سَأ

َ
سْمَعُ عَنِ الْعَصِیرِ    ق

َ
نَا أ

َ
رَجُلٌ وَ أ

صَارَی  سَ    یَبِیعُهُ مِنَ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ وَ النَّ
ْ
الَ لَا بَأ

َ
وْ یَنْسَؤُهُ ق

َ
نْ یَخْتَمِرَ وَ یَقْبِضُ ثَمَنَهُ أ

َ
بْلَ أ

َ
وَ الْمُسْلِمِ ق
عْلَمُ یَعْنِي الْعَصِیرَ وَ یُنْسِئُ ثَمَنَهُ 

َ
 3.4«إِذَا بِعْتَهُ حَلَالا  فَهُوَ أ

و هو ما ذهب إلیه  ، حمل المانعة علی الشرط أو الغرض و المجوّزة علی مجرّد العلمالوجه الثالث: 
ر الإنتفاع به  کصاحب الحدائق حیث قال ما مخلّصه: أنّ الأولی حمل الروایات المانعة علی صورة ذ

الغرض، و حمل الروایات المجوّزة علی عدم  في الحرام في متن العقد علی نحو الشرط أو الغایة و  
 5ره في متن العقد بوجه. کذ

قید   عن  خالیة  المانعة  الروایات  فإنّ  الروایات،  في  علیه  الشاهد  لعدم   ، أیضا  تبرّعي  أنّه  فیه:  و 
 6الإشتراط أو الإتفاق علی تحقّق الغایة المحرّمة. 

 
ان الأولی حمل الروایات المانعة علی التقیة، لأنّا نقول: أنّ الروایة الأولی من الروایات المانعة، ضعیفة  ک، ل كذل کان الأمر  کیقال: لو  . لا  1

مضافا  إلی عدم دلالته علی حرمة بیع العنب لأنّ   -السند، فلا تصل النوبة إلی حملها علی التقیة، و أمّا ما دلّ علی لعن الخمر و ما یرتبط بها  
ذا روایة بیع الخشب، فموردها غیر بیع الخشب، و لا یبعد القطع  کن أن یصدر منه تقیة، و  کفلا یم  فهو مروي عن النبي  -تغایر موردهما

 ما سیأتي، فلیس في المقام روایة تدلّ علی حرمة بیع العنب ممّن یجعله خمرا حتی نحملها علی التقیة. ک بخصوصیة مورده 

 . 261الحدیثة(؛ ص:   -. قرب الإسناد )ط 29، ص: 1. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج2

 . 381 -380، ص25. وسائل الشیعة، ج3

ن أقول: هذا الجمع أیضا  تبرعي، لعدم الشاهد کفي أنّ المشتري یشتریه للتخمیر، و ل   كموردها صورة عدم العلم و الشن أن یقال: أنّ  ک. یم4
 علی صرف الظهور عن الإطلاق)منه حفظه اللّه(.

 . 205، ص: 18ام العترة الطاهرة؛ جکالحدائق الناضرة في أح. 5

المتیقّن    . لا یقال: أنّه من الأخذ بالقدر المتیقّن، لأنّه یقال: أنّ الأخذ به و طرح غیره لیس بجمع عرفي، بل یحتاج إلی قرینة، فمجرّد القدر 6
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 راهةک حمل الروایات مانعة علی الالوجه الرابع: 

 1. المحقّق الأردبیليکو هو ما ذهب إلی جمع من الفقهاء، 

الم الشیخ الأعظم في  أختاره  قال: »ک و  و  الاسب  المانعة على  و  2« راهةكفالأولى: حمل الأخبار   ،
« التقدّمة:  الحلبي  هِ استشهد علیه بصحیحة  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
أ نْ    عَنْ  مِمَّ الْعَصِیرِ  بَیْعِ  عَنْ  سُئِلَ  هُ  نَّ

َ
أ

سا  
ْ
لِ بَأ وَّ

َ
رَی بِالْأ

َ
حَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أ

َ
وْ یَصْنَعُهُ خَلاًّ أ

َ
نْ یَطْبُخُهُ أ  «. یَصْنَعُهُ خَمْرا  فَقَالَ بِعْهُ مِمَّ

یصدر الفعل ن أن  ک لام لا یمک ما حقّق في علم الکبأنّه    4و غیره  3و قد ناقش فیه المحقّق الخوئي 
، لأنّهم روه منهمک الم نه الأشیاء و ما في  ک یروون    ، بل قیل بعدم صدور المباح منهم أیضا 

روه دفعة واحدة، فضلا   ک الأفعال من المفسدة و المصلحة الملزمة و غیر الملزمة، فلا یصدر منهم الم
نْ یَجْعَلُهُ شَرَابا  خَبِیثا  : »عن الدفعات، مع أنّ قوله تَمْرَنَا مِمَّ نَبِیعُ   لَسْنَا 

َ
« تدلّ علی الإستمرار و  أ

 راهة. ک الصدور منهم غیر دفعة، فلا یصحّ حملها علی ال

نّه لا یوجب رفع الید  ک ممّا لا شبهة فیه، و ل  روه منهمک ره من عدم صدور المکأقول: أنّ ما ذ
في الحجیة بینها بل بین فقرات روایة واحدة    كیک ان التفک عن مدلول الروایات المجوّزة بتمامه، لإم

فلو إمتنع القول بحجیة    -الإمام الخمیني و المحقّق النائینيکو غیره    خوئيحتی عند المحقّق ال-
فترفع الید عنه و یردّ علمه إلی أهله، و هذا لا یوجب سقوط    روه عنهمک ذیل ما دلّ علی صدور الم

 راهة. ک ما دلّ علی الجواز عن الحجیة و لا یمنع من حمله علی ال

فعلیه؛ لو قلنا بوقوع التعارض بین الطائفتین و وصول النوبة إلی الجمع، فالأولی حمل الروایات 
 راهة، و هو جمع عرفي یشهد علیه بعض الروایات.ک المانعة علی ال

 
بالظهور، مضافا  إلی أنّه ما من تعارض، إلّا و لطرفیه قدر متیقّن، و بالأخذ به في جمیع موارد التعارض، لم یبق حجر   كلا یمنع عن التمسّ 

 علی حجر.)منه حفظه اللّه(. 
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 أمّا القول بطرح الروایات المجوّزة 

الروایات المجوّزة و لو    1فاختاره الإمام الخمیني  أنّ  انت معتبرة، لا بدّ من  کو قال ما ملخّصه: 
: مخالفة لل آیة النهي عن التعاون    تاب، أيک إسقاطها عن الحجیّة و عدم جواز الإلتزام بها، لأنّها أولا 

: مخالفة   علی الإثم علی ما بنی علیه من أنّها تشمل الإعانة و الإتیان بمقدّمات فعل الغیر. و ثانیا 
: مخالفة للسنة المستفیضة الحا ک لح   یة للعن النبيکم العقل بقبح الإعانة علی الإثم، و ثالثا 

: مخالفة لأصول المذهب و لقداسة ساحة المعصوم لو صدر  ، فأنّه  عن الخمر و غارسها. و رابعا 
 ؟ن صدوره من المعصومک یف یمک ان یعاب علیه، فکهذا العمل من أواسط الناس 

؛ عدم مخالفتها للآیة الشریفة لما تقدّم من عدم شمولها للإعانة و   :  2یلاحظ علیه؛ أولا  . و ثانیا 
م العقل و عدم دلالتها علی حرمة الإعانة علی الإثم و عدم مخالفته للروایات  ک سیأتي البحث عن ح

: سیأتي التحقیق في عدم مخالفتها للروایات المانعة و عدم التعارض بینها لإختلاف   المجوّزة. و ثالثا 
: أنّ مخالفة فقرة من روایة واحدة منها لقداسة ساحة المعصوم ، لا توجب طرح  موردهما. و رابعا 

. کم کفي الحجیة عند   كیک ان التفک جمیعها، لإم  ما مرّ آنفا 

 لام في المقامك و أمّا تحقیق ال

بدّ   التعارض لقصور سنده، لا  بعد خروج روایة صابر عن طرف  من ملاحظة غیرها من  فنقول: 
 الروایات المانعة، حتی یتضح عدم التعارض بینها و بین الروایات المجوّزة. 

 ان:ک من لعن طوائف في الخمر، ففیه مسل أمّا ما روي عن النبي

  - و هي غیر المشتملة علی لفظة »غارسها«-الأول: القول بعدم إعتبار غیر روایة حسین بن علوان  
 لضعفها و عدم ثبوت إستفاضتها.  - المشتملة علیها-من روایات لعن الخمر

المسل هذا  لإختلاف  ك فعلی  المجوّزة،  الروایات  بین  و  بینها  التعارض  وقوع  عدم  یخفی  لا   ،
موردهما؛ فإنّ اللعن و البعد عن رحمة اللّه في روایة حسین بن علوان، تعلّق بالخمر و ما یترتّب علیها  
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ذا، و أمّا الروایات المجوّزة، و قد وردت  ک ل ثمنها و هکمن عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و آ 
 في جواز بیع العنب و لو یعلم أنّ المشتري یجعله خمرا  ، و لا ربط بینهما، و لا تنافي. 

، فإسناد  1ما هو ظاهر الإمام الخمیني کو الثاني: القول بإستفاضة ما وردت فیه لفظة »غارسها«،  
 رم للخمر.  ک الغرس إلی الخمر، إسناد إلی غیر ما هو له، إذ لا معنی لغرسها، فهو بمعنی غرس ال

فعلی هذا؛ یقع التنافي بینها و بین الروایات المجوّزة التي تدلّ علی جواز الإتیان بمقدّمات شرب  
التعلیل بأنّ کالخمر،   ، إذ لو    كبیع العنب مع  ، لک ان غارس الکبعته حلالا  ان بایع  ک رم للخمر ملعونا 

 العنب مع القصد أو العلم بأنّ المشتري یجعله خمرا  ملعونا  بطریق أولی. 

ف علی أمرین:  ک ان من الإمک إلّا أنّ الجمع بینهما بم
ّ
 ان، و هو متوق

ن استعمل مع القرینة  ک في ظهور اللعن في المبغوضیة الشدیدة و الحرمة، و ل  ك الأول: أنّه لا ش
.  ک في الروایات في المبغوضیة الخفیفة و ال عُونٌ : » قولهکراهة أیضا  عُونٌ مَل  رِدَاءَهُ فِي    وَضَعَ   مَن    مَل 

رِهِ  غَي  »  2«مُصِيبَةِ  رِبَ و  مَغ  ال  رَ  خَّ
َ
أ مَن   عُونٌ  مَل  عُونٌ  »  3« مَل  حَدَهُم   و 

َ
أ فَإِنَّ  ةٍ  دَابَّ عَلَى  ثَلََثَةٌ  تَدِف   يَر  لََ 

عُونٌ  سَهُ و: »  4«مَل  ثَ بِهَا نَف  عُونٌ مَن  حَدَّ عُونٌ مَن  هَمَّ بِهَا مَل  سَ مَل 
َّ
عُونٌ مَن  تَرَأ رَ  و »  5«مَل  خَّ

َ
عُونٌ مَن  أ عُونٌ مَل  مَل 

تَبِ  ن  تَش 
َ
عِشَاءَ إِلَى أ جُومُ   ك ال  ار:  ک ذا ما ورد في باب الإحتکراهة. و  ک ، و قد حملها الفقهاء علی ال6« النُّ

حُ » ماً وَ  كال  بَعُونَ يَو  ر 
َ
بِ أ خِص  ماً فِي  رَةُ فِي ال  بَعِينَ يَو  ر 

َ امٍ فَمَا زَادَ عَلَى الْ  يَّ
َ
بَلََءِ ثَلََثَةُ أ ةِ وَ ال  دَّ فِي الشِّ

عُونٌ  بِ فَصَاحِبُهُ مَل  خِص   7« ال 

م بأمور معطوفا  بعضها علی  ک و الثاني: و قد حقّق في الأصول، أنّ في بعض الموارد، یتعلّق الح
الجنابة«،  کبعض   و  للجمعة  الجمعة- فیقال  ـ»إغتسل  غسل  إستحباب  علی  الصیغة   -بناء  أنّ 
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بین الطلب الوجوبي و الندبي، و هذا لا ینافي    كإستعملت في النسبة الطلبیة، و هي القدر المشتر 
 .كیک القول بوجوب أحدهما و إستحباب الآخر إذا قامت قرینة علی التف 

ذا في صیغة النهي، فما نحن فیه من هذا القبیل، فإذا قامت قرینة علی حمل اللعن علی  ک و ه
راهة بالنسبة  ک الحرمة بالنسبة إلی عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و غیرها، و حمله علی ال

بالتف رم للخمر  ک . فالقرینة في ما نحن فیه علی جواز غرس الكیک إلی غارسها، فلا بأس بالإلتزام 
راهة، هي الروایات المجوّزة المشتملة بعضها علی التعلیل، الدالة علی جواز بیع العنب لصنع  ک بنحو ال

 راهة.ک رم للخمر، و أمّا غیره فلا قرینة علی الحمل علی الک الخمر، فبطریق أولی تشمل غرس ال

هو حمل الروایات   - لو قلنا بتعارضهما-رنا؛ أنّ مقتضی الجمع بین الطائفتین  کفتحصّل ممّا ذ
رم و بیع العنب ممن یعلم  ک غرس الکره الإتیان بمقدّمات شرب الخمر،  ک راهة، فیک المجوّزة علی ال

أنّه یجعله خمرا، و أمّا إذا صار خمرا، فعاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و المحمولة إلیه ملعون  
 و فعلهم حرام.

یم ، فلا  أو صلیبا  الخشب ممّن یصنعه صنما  بیع  ما ورد من حرمة  أمّا  یک و  أن  ون معارضا   ک ن 
، لإختلاف موردهما   ما لا یخفی. کللروایات الدالة علی جواز بیع العنب ممّن یجعله خمرا  أیضا 

م من بیع الخشب لصنع الصنم و الصلیب إلی غیره  ک و دعوی عدم خصوصیة المورد و إسراء الح
 بیع العنب لصنع الخمر و غیره، و هو واضح المنع. کمن المحرّمات 

ذینة: »
ُ
هِ كقَالَ:  و الشاهد علی خصوصیته؛ هو معتبرة إبن أ دِ اللَّ بِي عَب 

َ
تُ إِلَى أ لُهُ عَن     تَب 

َ
أ س 
َ
أ
فَبَاعَهُ مِمَّ  لَهُ خَشَبٌ  سَ بِهِ وَ عَن  رَجُلٍ 

 
بَأ فَقَالَ لََ  بَرَابِطَ  خِذُهُ  يَتَّ ن   فَبَاعَهُ مِمَّ لَهُ خَشَبٌ  خِذُهُ  رَجُلٍ  ن  يَتَّ

بَاناً قَالَ لََ   1« صُل 

و عبادة الأصنام و إشاعة رموز النحل الفاسدة بنحو    كفیستفاد منها أنّ مسئلة الإجتناب عن الشر 
بیع الخشب  کم بحرمة الاتیان بمقدماتها  ک من الأنحاء، في أقصی درجة الإهمیة عند الشارع، فلذا ح

، فلا دلیل علی ثبوت هذه  كذلکلصنع الصنم و الصلیب و نحوه، و أمّا غیرها من المحرّمات، فلیس  
المحرّمات   اللهو و صنع آلاتهما، حتی توجب  کالأهمیة في سائر  و  القمار  و  الخمر و شربها  صنع 
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 م بحرمة تهیئة مقدّماتها. ک الح

و   الصنم  لصنع  الخشب  بیع  بین  التفصیل  من  الصحیحة  علیه  دلّ  بما  الإلتزام  أنّ  قلت:  إن 
المر  للإجماع  مخالف  ثالث  قول  إحداث  اللهو،  آلات  لصنع  الخسب  بیع  و  القول  کالصلیب  من  ب 

بحرمة الإتیان بمقدّمات الحرام من دون الفرق بین بیع الخشب لصنع الصنم و البربط و بیع العنب  
 1  . كذلکللتخمیر، و القول بجوازه 

اشف عن  کب تعبدّي  کقلت: إنّ إحداث القول الثالث ممنوع فیما إذا حصل من القولین إجماع مر 
، و قد أفتی مثل  كذلکنّ ما نحن فیه لیس  ک رأي المعصوم، بحیث یقطع بأنّ رأیه أحد القولین، و ل

لا بأس ببيع العصير و التمر ممن يجعله خمرا. و لا   والشیخ الصدوق في المقنع بالتفصیل، حیث قال: »
و لیس هذا من إحداث قول    2«بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط، و لا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا 

 3ب، بل هو العمل بالنصّ. کثالث و الخرق للإجماع المر 

إن قلت: أنّ التفصیل بین بیع العنب و الخشب لصنع الخمر و البرابط و بین بیع الخشب لصنع  
ما إستبعده الإمام الخمیني، بدعوی أنّ الصلیب إنّما  کالصلیب، بجواز الأول و حرمة الثاني، بعید،  
المسیح به  فیهو خشب یصنع شبیه ما صلب  لذلک ،  یعبدونه  كرمونه  الصنم،  ک، و لا  یعبد  ما 

ونه حرما  من  کمع    ریما  للمسیحک ونه تکریم خشبِ یتخیّل  ک الخمر أشدّ حرمة من ت  فالظاهر أنّ 
 4جهة التشریع، فالتفصیل بحرمة تهیئة مقدّماته و عدم حرمة مقدّمات الخمر لا یخلو عن بُعد. 

  - ونه إجتهادا  في مقابل النص فطرح الصحیحة بمجرّد الإستبعاد غیر وجیهکمضافا إلی  -قلت:  
ونه شبیها  بما صلب به  ک رمونه النصاری لک ره من أنّه خشب یکما ذکأنّ مسئلة الصلیب و نحوه لیس  

المسیح، بل أنّه رمز و علامة للنحلة الفاسدة المحرّفة، فإشاعته یوجب جلب الناس إلیها، فما یترتّب  
ره معه و عطفه  کعلیها من المفسدة و الإنحراف لا یقتصر عن إشاعة الصنم، و لعّله هو السرّ في ذ

فإنّ شرب الخمر و صنعها  س،  ک لمات القدماء. فلیس الخمر أشد حرمة منه، بل الأمر بالعکعلیه في  
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ال في إختلاف  ک باللّه العظیم، و علیه فلا إش  كالشر کبیرة إلّا أنّه لیس  ک ان من المعاصي الکو إن  
 الضعف.مقدمة الحرام من حیث الجواز و عدمه بإختلاف ذي المقدمة من حیث الشدة و 

لشدة   علیها  الإعانة  و  الفاسدة  النحل  إشاعة  بمقدّمات  الإتیان  حرمة  الذهن  إلی  یقرب  فلذا 
 الإهتمام فیها. 

رنا: أنّ ما استدل به علی حرمة المعاوضة علی ما فیه منفعتان المحللة  کفتحصّل من جمیع ما ذ
الخاصّة، غیر   و  العامّة  الأدلة  الحرام، من  له في  المشتري  العلم بصرف  أو  القصد  المحرّمة، مع  و 

 ناهضة بالمطلوب. 

ف الحک  ك و مع ذل
ّ
م بالحرمة في مسئلة بیع العنب ممّن یعلم أنّه یعمله خمرا، علی ما  ک لّه؛ یتوق

سیأتي في البحث عن قاعدة الإعانة علی الإثم من التفصیل بین المحرّمات، بأن نقول: أنّ الإتیان  
 الأعراض و نحوها حرامٌ. كالظلم و الربا و نهب الأموال و هلکبمقدّمات بعض المعاصي 

ان من مصادیق إشاعة الفحشاء فیحرم من هذه  کو أمّا بیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمرا، فإن  
م  ک ن حک الجهة و إلّا فلا دلیل علی حرمته، لا من جهة الإعانة علی الإثم و لا من جهة غیرها، و ل

 ل جدّا.ک بالجواز في مقام الفتوی فمش

 لیفي.ک م التک لام في الحک هذا تمام ال

 م الوضعيك لام في الحكأمّا ال
ت بحرمته  القول  علی  عنه  البحث  و  ک-لیفا   ک فیقع  الحلّي  العلّامة  منهم  جماعة  إلیه  ذهب  ما 

 1. -المحقّق الحلّي و المحقّق النراقي و الإمام الخمیني

، هل یقتضي حرمته وضعا   ک للتخمیر تفلابدّ من البحث في أنّ ما دلّ علی حرمة بیع العنب   لیفا 
 أو لا؟

و قبل الخوض في المقام، ینبغي تهمید مقدّمة أصولیة؛ و هي أنّه قد حقّق في الأصول أنّ النهي  
  ، النهي عن بیع الغرر، فیقع البحث في  کفي المعاملات تارة: یتعلّق بنفس عنوان المعاملة مستقیما 

 
 و أمّا علی ما أختاره من عدم حرمته، فلا یبقی وجه للقول بفساده وضعا  بعد دلالة الروایات المجوّزة علیه الجواز. . المقرّر: 1
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النهي  کأنّ النهي عنه هل یقتضي الفساد أو لا؟ و أخری: بعنوان آخر قد ینطبق علیها في الخارج،  
عن حنث النذر، فإذا نذر أن لا یطلق زوجته، ثمّ طلّقها، فیقع البحث في أنّ النهي عن حنث النذر  
هل یقتضي فساد الطلاق أم لا؟ و ما نحن فیه من هذا القبیل إذ تعلّق النهي بعنوان الإعانة علی  

، و النسبة بینها و بین عنوان المعاملة عموم من وجه.  1الإثم مثلا 

- رناها مع أدلّتها في الأصول و ناقشنا فیها، و قد إنتهینا  کذ  2و في هذه المسئلة الأصولیة أقوال
، بل    -ان کبأي نحو  -إلی أنّ النهي في المعاملة    -3وفاقا  للإمام الخمیني  لا یقتضي الفاسد مطلقا 

 4انت، و إلّا فلا. کمن القرائن الخارجیة إن الفساد یستفاد 

ب  کلیّة و هي أنّ الأمر بشيء في ضمن مر کإلی قاعدة    5و قد ذهب مشهور الأصولیین   إن قلت: 
إرشاد إلی جزئیته و شرطیته، و النهي عنه في ضمنه إرشاد إلی مانعیّته و أنّه یؤدي إلی الفساد، فقول   

: »لا ت ذب علی اللّه عن  ک الإرشاد إلی مانعیّة الذب علی اللّه و أنت صائم« ناظرة إلی  ک الشارع مثلا 
 إرشاد إلی فساده. بیع العنب للتخمیر، عن  فالنهيصحّة الصوم، و ما نحن فیه من هذا القبیل،  

:  رناه في الأصول  کال، ذک ورة إشکفي صحّة القاعدة المذقلت:   بالتفصیل، و ملخّصه أولا 
ب و نهی عن  کقاسوا المولی الحقیقي علی المولی الشرعي، فإنّ المولی العرفي إذا أمر بإتیان مر   أنّهم

ضمنه،  في  الت  شيء  حق  له  لیس  إذ  خاصّة،  الفساد  إلی  إرشاد  المولی  غالبا    لیف ک فهو  بخلاف   ،

 
فلا یخفی أنّ النسبة بین الحرمة و الفساد، هي العموم و الخصوص من وجه، فالنهي عن غسل الثوب بالماء المغصوب، لا یدلّ . المقرّر: 1

وقت النداء علی ما هو المشهور من أنّه لا تدلّ إلّا علی الفساد، و النهي    عذا البیکإلّا علی الحرمة مع ترتّب الأثر الوضعي أعني الطهارة و  
النهي في    دلالةعن بیع السفیه لا یدلّ إلّا علی عدم ترتّب الأثر، و النهي عن البیع الربوي تدلّ علی الحرمة و الفساد. فالبحث إنّما هو في  

 بعد دلالته علی الحرمة؟ و ما هو المعیار في إقتضائه للفساد و عدمه؟  عدمه، المعاملة، علی الفساد و

ذا . و قد ذهب جمع من الأصولیین منهم المحقّق النائیني إلی التفصیل، بأنّ النهي إذا تعلّق بعنوان آخر غیر فلا یقتضي الفساد، و أمّا إ2
أن یقال: لا کالنهي عن بیع لحم الخنزیر، و أخری بالمسبب  کتعلّق بنفس عنوان المعاملة، فتارة: تعلّق بالسبب یعني الإیجاب و القبول،  

فیقتضي الفساد في الثاني دون الأول.)منه    - لیس في الأدلة الشرعیة ما تعلّق فیه النهي بالمسبّب علی ما تتبّعنا-افر المصحف  کال   كتملّ 
 حفظه اللّه( 

 . 80؛ ص 2تهذیب الأصول ؛ ج .3

ان دلیل لفظي کفي ترتّب الأثر علی المعاوضة و عدمه، و أمّا إذا    كمختّص بحالة الشعدم،  الستصحاب  بمعنی إأصالة الفساد  لا یخفی أنّ  .  4
 . لیفیةکمشتمل علی النهي، ففلا یستفاد منه إلّا الحرمة الت

 . 125ص ،3ج ،بحوث في علم الأصول ،387ص ،1ج، أجود التقریرات. 5
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له   الذي  یک الت  حقّ الحقیقي  الوضع، فلا  الفساد في جمیع  ون  ک لیف و  دالا  علی  الشيء  نهیه عن 
: قد خالفوا القاعدة المذ ورة في موارد متعدّدة في الفقه، منها: عدم دلالة ما ورد في  کالموارد. و ثانیا 

يَانٌ الطواف » لَاةَ سَاعَةً إِذَا طُفْتَ و »  1«وَ لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْ ر الصَّ ر  و »  2«لَا تُؤَخِّ عيَ إلَى غَد  لَا تُؤَخِّ  3«السَّ
من الموارد التي لا یلتزمون بدلالتة النهي عن الشيء في ضمن    كعلی الفساد عندهم. و غیر ذل

 ب علی الفساد.کالمر 

م الوضعي في ک ره الإمام الخمیني في المسئلة بالنسبة إلی الحکإذا عرفت هذا، فنشیر إلی ما ذ
 ضمن ثلاث نقاط: 

البطلان بروایة تحف العقول لو لا    النقطة الولی:  یبعد أن یستدل علی  قال ما ملخّصه: لا 
لّ منهي عنه ممّا  کره الشیخ الأعظم في المقام، بل بفقرة أخری و هي: »کن لا بما ذک ضعفها، و ل

من جمیع وجوه المعاصي و باب من أبواب الضلالة، أو  كفر و الشر ک یتقرّب به لغیر اللّه أو یقوی به ال
 4« هک ه و ملکباب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم حرام بیعه و شراؤه و إمسا 

: لحرمة المعاوضة علی   بیع  کلّ ما یوجب الوهن في الإسلام،  کبأن یقال: أنّ الروایة متعرّضة أولا 
لحرمة    : ثانیا  و  المقدّسة.  المشاهد  جنب  أو  المسلمین  شوارع  في  علنا   خمرا   یجعله  ممّن  العنب 

الباطل، هو جمیع المعاصي،  ک لّ ما یکالمعاوضة علی   الباطل، و المراد من  أبواب  ما  کون بابا  من 
القمار و الشطرنج و نحوهما. و بما أنّ البیع العنب ممّن  کثیر منها في الروایات  کأطلق الباطل علی  

، لک یجعله خمرا، ثبت حرمته ت ونه إعانة علی الإثم، یعدّ من المعاصي و یصدق علیه الباطل،  ک لیفا 
، لک ب للتخمیر وضعا  و تفتدخل في هذا الفقرة، فالروایة تدلّ علی حرمة المعاوضة علی العن ونه  ک لیفا 

 5. بابا  من أبواب الباطل

 
وَافِ بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي ، 400، ص:  13وسائل الشیعة؛ ج. 1  . الطَّ

 . 5، ح435، ص13نفس المصدر، ج 2

 . 3، ح411، ص13. نفس المصدر، ج3

 . 333. تحف العقول، ص4
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 1. ل علیه صاحب إرشاد الطالب بما لا یخلو عن نظرک و قد إستش

بعد التفصیل بین وقوع المعاملة بالمعاطاة و وقوعها بالصیغة، مع أنّ هذا  - قال    النقطة الثانیة:
، هو ما بنی  ک ما ملخّصه: أنّ الوجه في صحّة المعاملة بعد حرمتها ت  -ون فارقا  في المقامک لا ی لیفا 

، فلا یوجب   علیه في الأصول، من أنّ النهي إذا تعلّق بأمر خارج عن المعاملة قد ینطبق علیها إحیانا 
الفساد، و ما نحن فیه من هذا القبیل، لأنّ المحرّم عنوان آخر منطبق علیها في الخارج، و هو إمّا  

ر و  ک م الشرع بوجوب دفع المنک ر، أو ح ک م العقل بقبح تهیئة أسباب المحرّم و وجوب دفعه المنک ح
ه، و الموضوع الخارجي  حرمة التعاون علیه. فإنّها، عناوین غیر نفس المعاملة و بینهما عموم من وج

، لا یسري  ک مه، فمبغوضیة هذه العنوانین تک لّ منها حک أعني بیع العنب للتخمیر مجمع لهما و ل لیفا 
 2إلی عنوان البیع حتی یوجب فساده.

النقطة الثالثة: و قد إستدلّ علی البطلان في خصوص بیع العنب و التمر ممّن یجعله خمرا  دون  
یة للعن النّبي الخمر و غارسها، بدعوی أنّ الظاهر منها  کسائر المحرّمات، بالروایات المستفیضة الحا 

یستبعد  أنّ النهي تعلّق بعنوانهما لا بعنوان آخر غیرهما، و معها  کمبغوضیة بیع العنب و إشترائه و  
 3ون الجمع بینهما من قبیل الجمع بین المتنافیین عرفا. ک تنفیذ المبایعة بل ی

 اسب الحرّمة.ک المهذا ما أفاده في 

في   أمّا  الوسیلة کو  تحریر  للفتوی    4تاب  الم- المعدّ  مسائل  من  العاشرة  المسئلة  و  ک في  اسب 
 ر فرعان: کفقد ذ -المتاجر

يحرم بيع العنب و التمر ليعمل خمرا، و الخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة للّهو أو  الأول: ما أشار بقوله: »
، و لو بأن كر صرفه في المحرم و الالتزام به في العقد، أو تواطئهما على ذلكإما بذ  ك، و ذلكالقمار و نحو ذل

العنب لأعمله خمرا فباعه، و   العنب مثلا: بعني منا من  المسا كيقول المشتري لصاحب  ن كذا تحرم إجارة 

 
 . 103،  102: ص، ص1اسب، جکإرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم لاحظ:. 1

 . 223 ،222: ص، ص1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 2

 . 225، ص: 1ج نفس المصدر؛ 3
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ليباع و يحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرمات، و إجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر و شبهها  
 «. ر يفسدان أيضا، فلا يحل له الثمن و الأجرةكما يحرم البيع و الإجارة فيما ذكبأحد الوجهين المتقدمين، و 

بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صليبا أو صنما، بل   -أي يحرم و يفسد-ذا  كو  و الثاني: ما أشار بقوله: »
ن لمن  كذا بيع العنب و التمر و الخشب ممن يعلم أنه يجعلها خمرا و آلة للقمار و البرابط، و إجارة المسا كو  

و المسألة من جهة النصوص  «، ثمّ قال: »في وجه قوي  ك ر أو يبيعها و أمثال ذلكيعلم أنه يعمل فيها ما ذ
 «. لة جدا، و الظاهر أنها معللةكمش

: و یلاحظ علیه:  
 
و تعلّق  أنّ القول بصدق الإعانة في صورتي القصد و العلم بوقوع الحرام،    أولا

البحث عن   بنی علیه في  الدلالالنهي بهما، مخالف لما  المعاملاال  ي فينهة  و في    1فساد ت علی 
من أنّ النهي في المعاملات إذا تعلّق بعنوان خارج عن نفس المعاملة، لا یدلّ علی الفساد،    2هاسبک م
:و ث  ما في ما نحن فیه.ک

 
علی فرض تعلّق النهي النفسي بنفس المعاملة مع قصد الحرام أو العلم   انیا

فهو لا تدلّ علی الفساد تب فیه الضلالة،  ک الورق لیبیع     والخشب لیصنع بربطا    النهي عن بیع کبه،  
ة لا تدلّ مطلقا  إلّا علی الحرمة، و لا  معاوضأیضا  علی ما بنی علیه في الأصول من أنّ النهي عن ال

 مع مبانیه الأصولیة.  في المقام ملازمة بینها و بین الفساد، فلا ینطبق فتواه

ال الروایات المانعة عن بیع الخشب  في مصباح الفقهاه،  خوئيأمّا المحقّق  ة ذهب إلی أنّ في 
 لیصنع صلیبا إحتمالان: 

بقصد تحقّقه أو   ، بل یعمُّ جمیع مقدّمات الحرامكأحدهما: أنّها غیر مختصّة ببیع الخشب لذل
العلم به، فحینئذ یقع التعارض بینها و بین الروایات المجوّزة، و حیث لم یصح حمل الروایات المانعة  

ما مرّ، فلا بدّ من العمل بالروایات المجوّزة و ترجیحها المانعة لموافقتها مع عمومات  کراهة  ک علی ال
یْعَ تاب مثل قوله تعالی: » ک ال ُ الَْْ حَََّ اللّه

َ
نْ تَ « و قوله تعالی: » وَ أ

َ
 أ
ه
ارَة  عَنْ تَرٰاضٍ مَِْ ك إِلا  . «كْ ونَ تِِٰ

، و لا یشمل غیره، فلا   ثانیهما: أنّها مختصّة بموردها، یعني بیع الخشب لیصنع صلیبا أو صنما 
 .  تعارض بینها و بین ما دلّ علی جواز بیع العنب لیصنع خمرا 

 
 . 332، ص1. تهذیب الاصول، ج1
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، سواء   لیصنع خمرا  العنب  بیع  بجواز  المسئلة  یفتي في  أن  له  بدّ  تحقّق  کو علیه، لا  بقصد  ان 
 ان مع العلم به أو لا. کالحرام أو لا و سواء 

ما جاء في توضیح المسائل:   ک، كتبه المعدّة للفتوی بخلاف ذلکنّه قد أفتی في بعض ک هذا، و ل
الحرام، فالمعاملة محرمة، و باطلة على  كلو باع ما يم» ن أن ينتفع به منفعة محلّلة بقصد الإنتفاع به في 

بيع العنب ليعمل خمراً. و أمّا إذا باعه بدون هذا القصد ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً، و الظاهر أنّه لا  كالأحوط،  
 1«ال فيهكإش

، و لا فرق في ذلک أنّه لا دلیل علی حرمة بیع المباح ممّن یصرفه في الحرام ت  و الحاصل:    ك لیفا 
ن  ک إشاعة الفحشاء، و إذا لم یکبین بیع العنب للتخمیر و غیرهما إلّا إذا صدق علیه عنوان محرّم آخر  

الت الحرمة  الخمرلیفیة، فلا  ک دلیل علی  أمّا ما ورد من لعن غارس  الوضعیة، و  علی  -وجه للحرمة 
 ره الإتیان بمقدّمات شرب الخمر. ک راهة علی ما بیّناه، فیک فیحمل علی ال - فرض إعتباره

نعم؛ و یخرج من هذه الموارد، الإتیان بمقدّمات صنع الصنم و الصلیب و غیره من رموز النحل  
، و هذا لما ذ رناه في محلّه من  کالفاسدة و شعائرهم، منها بیع الخشب ممّن یصنعه صنما  أو صلیبا 

القرینة المقابلة في معتبرة إبن اذینة بین عدم البأس بالنسبة إلی بیع الخشب لیصنع البرابط، و البأس  
 2بالنسبة إلی بیعه لیصنع الصنم و الصلیب.

ال تمام  المک هذا  أنواع  من  الثاني  النوع  من  الثاني،  القسم  من  الثالثة  المسئلة  في  اسب  ک لام 
 .المحرّمة

 القسم الثالث: في بیع السلاح من أعداء الدین 
بمعنى أن من شأنه أن   ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً اسب بـ»ک و قد عنونه الشیخ الأعظم في الم 

 
 . 397ص  ،2076 ةمسأل توضیح المسائل؛ . 1

ن  کیعلم أنه یعمله خمرا، أو إجارة المسحیث قال: »أما بیع العنب ممن    9، ص2. و قد أفتی به بعض أعلام المعاصر في منهاج الصالحین، ج2
في عقد البیع أو الإجارة أو قبله، فقیل أنه حرام   كممن یعلم أنه یحرز فیه الخمر، أو یعمل به شیئا من المحرمات من دون تواطؤهما علی ذل 

الصلبان و الأصنام و لو من غیر تواطؤ  کفر  کن الأظهر الجواز، نعم لا یجوز بیع الخشب و نحوه لمن یصنع منه شعائر الکو هو الأحوط و ل 
 علی الأظهر.«.  كعلی ذل 
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 1«يقصد منه الحرام

شأنیة الانتفاع به في  ء إلا و له  و لا یخفی أنّ هذا العنوان یشمل جمیع الأشیاء، إذ ما من شي 
، هو التعرّض لمورد خاصّ و هو بیع السلاح من أعداء الدین، فلا  كالحرام، فالوجه في عنوانه بذل

.  یصحّ أن یجعل لهذا القسم عنوانا  عامّا 

 و البحث في هذه المسئلة، یقع في مقامات: 

 المقام الول: في تحریر محل النزاع 

 و هو یتّضح ببیان أمور: 

إتجاهین    -بیع السلاح من أعداء الدین-أنّ في ما یستفاد من روایات المسئلة    الول:المر  
 رئیسیین: 

أنّ مفادها ح یقال:  السلاح من  ک الأتجاه الأول: أن  أنّه لا یجوز بیع  تعبدي شرعي، بمعنی  م 
ان  کفار و تضعیف المسلمین أم لا، بل لا یجوز مطلقا  و لو  ک ان موجبا  لتقویة الکأعداء الدین، سواء  

 فار.ک ان الحرب بین طائفتین من الکما إذا کموجبا  لتقویة المسلمین 

فار و أعداء  ک : أنّها تشیر إلی قاعدة عقلیّة و شرعیّة، و هي قبح تقویة الالإتجاه الثاني: أن یقال
طائفة  الدین، و تضعیف الإسلام و المسلمین و حرمتها، فهذه القاعدة ربما تقتضي بیع السلاح من  

ن دفعه  ک مثل ما إذا هجم علی حوزة الإسلام عدوّ قويّ لا یمفار في بعض الموارد بل لزومه، ک من ال
 إلّا بتسلیح هذه الطائفة، فیجب دفع الأسلحة إلیهم للدفاع عن حوزة الإسلام. 

 في معرفة موضوع البحث و هو السلاح، في اللغة و الإستعمال.  المر الثاني: 

 أمّا في اللغة؛ فقد اختلفوا علی معنیین: 

أنواع البنادق و القنابل و المدافع و  کالسلاح، هو مطلق آلات الحرب، سواء یقاتل بها    الول:
السترة المضادة للرصاص و القبة الحدیدیة و أداة تحیید الهجوم  کنحوها من الأدوات ، أو یدافع بها 

الأدوات الدفاعیّة، قال في المصباح  الصاروخي و ما یوجب تدمیر الصواریخ الهجومیة و غیرها من  
 

 . 76، ص:  1القدیمة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1



ه  | 192 ح ف  ص
 

 

لَاحُ: مَا يُقَاتَلُ بِهِ فِى الْحَرْبِ وَ يُدافعُ المنیر: »  1« السِّ

البحث،    الثاني: به خارج عن موضوع  یدافع  فما  به،  یقاتل  ما  ما في  کالسلاح، هو خصوص 
يفرِق    2ان أبو عبيدة كو  السين و اللام و الحاء السلاح، و هو ما يُقاتَل به  معجم مقاییس اللغة، حیث قال: »

قى به  3«بين السّلاح و الجُنة، فيقول: السلاح ما قُوتل به، و الجُنّة ما اتُّ

، لا ما  ک أنّه لا یخفی أنّ المراد من السلاح في المسئلة، هو ما یالمر الثالث:   ون السلاح فعلا 
ان في الأزمنة القدیمة سلاح الحرب  کهو یختلف بحسب الأزمان، فما  ان سلاحا  في السابق، ف ک
السیف و الرمح و المقلاع و المنجنیق و نحوها، ثمّ خرج عن صلاحیّة السلاح و قامت الیوم مقامها  ک

فار لحفظها  ک الآلات من ال  كال في جواز بیع تلک أسلحة أخری، فیخرج عن محلّ البحث، فلا إش
 ونها عتیقة. ک في المتاحف ل

الوجه فیه،   الظاهر ممّا یؤخذ موضوعا  للأحکما ذکو  أنّ  العناوین، هو  ک رنا غیر مرّة، هو  ام من 
 .الفعلي منها

 ن لا نتعرّض له هنا. ک امه مقدّمةٌ علی بیعه، و لک و لا یخفی أنّ البحث عن صنع السلاح و أح

 المقام الثاني: في أهمیة المسئلة

ثرها ربحا  تجارة الأسلحة و الأجهزة الحربیّة، حیث أنّ کأنّ من أهمّ التجارات في العالم الیوم و أ 
العالمکالمرا  التبادلات التجاریة السنویة في  ، تعلن في بعض تقاریرها أنّ ما  ز التي تقدم تقاریر عن 

بحسب ما    والأجهزة الحربیّة في بعض السنوات تبلغ حوالي أربمائة ملیار دولار.  یحصل من تجارة  
ا الدولي لأ   هولمکنشره معهد ستو  العالميبحاث  إختصارا  -  لسلام  له سیبري  بعض    أنّ في  -4یقال 

نحو ثلاثمائة    ،مبیعات أسلحة في العالمة  کة من مائة شر کشر   خمس و عشرین السنوات بلغت أرباح  
 

 . 284، ص: 2بیر؛ جکالمصباح المنیر في غریب الشرح ال . 1

أبو عبیدة معمر بن المثنّی البصري، أدیب، لغوي، نحوي، أخذ عنه أبو عبید و أبو حاتم و المازني، و هو أوّل من صنّف غریب الحدیث،  .  2
. 211أو    209ان متبحّرا  في علم اللغة و أیّام العرب و أخبارها، من تألیفاته: معاني القرآن، مقاتل الفرسان، أخبار قضاة البصرة، مات سنة  ک

 .310 ،309  ص:، ص12؛ معجم المؤلّفین، ج 120 ،118 ص:، ص 1نی و الألقاب، ج کراجع: ال 

 . 94، ص: 3معجم مقائیس اللغة؛ ج. 3

4. Stockholm International Peace Research Institute 
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 ر. ملیار دولا 

ل أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تتمثّل مهمّتها الرئیسیة  ک و الدول التي تش
- بعض الدول    ذا کو  بر بائعي الأسلحة في العالم،  کفي إرسال الأمن في العالم، فهي نفسها من أ 

بائعي  ون محایدة في الحروب العالمیة،  ک التي یجب علی ما في دستورها أن ت  -سویسرا و الیابانک
بر قدر من الأسلحة، الدول المحیطة بإیران،  کمن بین الدول التي تستورد أ   الأسلحة في العالمیة. و

بنسبة   الأسلحة  من  مشتریاتها  السعودیة  زادت  مصر  61فقد  و  السنوات،  بعض  في  في ٪136   ٪
ا  بین  الثامنة  الرتبة  في  المتحدة  العربیة  الإمارات  و  مختلفة،  لأغراض  الأخیرة  لدول  السنوات 

 المستوردة للأسلحة في العالم.

معاهدة    2014فلما یترتّب علی هذه التجارة من المفاسد و المضار، أبرمت الأمم المتحدة في عام  
بین حوالي  السلاح للسیطرة علی تجارة الأسلحة، فوقعت  حاویة لقوانین خاصة لإستیراد و تصدیر 

 . الجمعیة العامة للأمم المتحدة من قبل  وافقت  ومأئة و أربع و ثلاثین دولة 

لا سیّما في هذا العصر، و    ،رنا یظهر ما في هذه المسئلة من الأهمیة و شدّة الإبتلاء بهاکو ممّا ذ
 مها من وجهة نظر الإسلام. ک المهمّ لنا أولا  ح

 المقام الثالث: تنقیح بعض العناوین الواردة في روایات الباب 

 و قد وردت في الروایات عدة عناوین، لا بدّ من تنقیح ثلاثة منها: 

 العنوان الول: الهُدنة أو المهادنة:

 لمات الفقهاء. کثیرة الإستعمال في الروایات و کلمة کو هي 

فار أربعة، فلا بأس بالإشارة  ک ن أن تقع بین المسلمین و الک و هي إحدي العقود الأربعة التي یم
 تاب الجهاد: کان محلّ البحث عنها کلّ واحد منها عن الآخر، و إن کإلیها و تمییز 

، و بعبارة أخری،  1فّار بالإمهال ک ال الؤالقتال إجابة  لس  كالأول: عقد الأمان؛ و هو عبارة عن تر 

 
الشرعیة علی مذهب الإمامیة؛ جک. تحریر الأح1 الفقهاء؛ جک، تذ146، ص:  2ام  المذهب؛  ،  85، ص:  9رة  المطلب في تحقیق  منتهی 
 . 121، ص: 14ج
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م الإسلامي علی ماله و دمه مدة محدودة  کافر الحربي من قبل آحاد المسلمین أو الحا ک هو تأمین ال
ذل تقتضي  أو  ک ،  كلمصلحة  الإسلام  لمعرفة حقائق  الإسلام  دار  في  یدخل  أن  الحربي  أراد  إذا  ما 

تمسّ  قالوا  قد  بل  نحوها،  و  بالروایات:  ک لتجارة  إلی  ا   یعاد  الأمان  بشبهة  الإسلام  دار  في  دخل  إذا 
ان غرضه معرفة الإسلام، فعلی  کافر، خصاصا  فیما إذا  ک ون التأمین حقّا  للک فلا یبعد أن ی  1مأمنه. 

 المسلم أداء حقه و إجابة سواله.

تاب و المسلمین بعد فتح أراضیهم عنوة،  ک الجزیة؛ و هو ما وقع بین أهل الالثاني: عقد الذمّة أو 
 بأخذ عطیة مالیة منهم في مقابل الأمن و الحمایة لهم و بقائهم علی دینهم و عدم قتلهم. 

  ، أیضا  الجزیة حقّ لهم  أنّ عقد  الحا و یستفاد من الأدلة،  أقدموا علیه یجب علی  م  کبحیث لو 
 2الإسلامي قبوله، إلا إذا ترتّب علیه مفسدة.

ره جمع من أنّها عبارة  کالثالث: عقد الهدنة و المهادنة أو الموادعة؛ و أحسن تعریف لها، هو ما ذ
 الحرب إلی مدّة معینة،  و هي ما یقال بالفارسیة »آتش بس«. ك عن تر 

ذ ممّا  یظهر  یعتبر  کو  الجزیة  فإنّ عقد  الجزیة،  الهدنة و عقد  بین عقد  الفرق  یرنا  أن  ون  ک فیه 
الک ال أنّه حقّ لهم و  ک افر، من أهل  المعاوضیّ أنّه  تاب، و  العقود  تعیین  من  ة من دون أن یعتبر فیه 

 المدّة.

ال بأهل  : لا یختص  أولا  فإنّها  الهدنة،  بیننا و بین  ک تاب، بل یمک هذا بخلاف  الهدنة  ن أن تقع 
تکالمشر  : لا  ثانیا  و  المحاربین،  الک ین  فإذا طلب  لهم  حقا   الحا ک ون  لم تجب علی  الهدنة،  م  کفار 

: یجب    3الإسلامي الإجابة.  : لیست من العقود المعاوضیة، فلا یعتبر فیها أخذ العوض، و رابعا  و ثالثا 
 ر المدّة و تعیینها. کفیها ذ

و    ان أعمّا  من الهدنة، إلّا أنّه في المصطلح الفقهي مغایر لها، کالرابع: عقد الصلح؛ و هو و إن  
 

  ، 397القدیمة(؛ ص:    -شف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء )ط  ک،  285-284، ص:  1شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج.  1
 . 96، ص: 21لام في شرح شرائع الإسلام؛ جکجواهر ال 

یعطیهم الأمان و الحریّة في ضمن عقد الجزیة و نحوها، بل له أن یعطیهم الأمان و الضمان  م أن  ک و لا یخفی أنّه لا یتعین علی الحا .  2
 . من دون عقد، و یعبّر عنها بالعهد

 . 354، 353: ص، ص9الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط کتذ 3
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الفقه،   الخصومة  بمعنی  الصلح في  أمر  کفي  السّلم و رفع  الحرب، سواء  لّ  أو   تان کغیر  المال  في 
 .غیره

 افر الحربي. ک أهل الحرب و ال العنوان الثاني:

 : إتجاهانو في معناه 

و    ین. مسلمالحربيّ هم اللذین لا أمان له و لا عهد و لا عقد  بینه و بین ال  ارفّ ک ال  أنّ :  أحدهما
ان بینه و بین المسلمین عقد الهدنة أو الذمّة أو عهد و معاهدة،  کان في أمان مسلم، أو  کعلیه؛ من  

 فلیس بحربيّ. 

ان من  کإذا -ان من جانب واحد، فهو نوع من العهد کوماتها لو ک و الإعتراف الرسمي بالدول و ح
فار  کم الإسلامي  کلّ الدول التي یعترف برسمیّتها الحا ک ف  - ان من طرفینکإذا  -و المعاهدة    -طرف

 معاهد غیر حربي.

ن في حالة الحرب و لم  ک م الإسلامي، و لو لم تکفار التي لا معاهدة بینهم و بین الحا ک و أمّا ال
 ن مستعدین للحرب، فحربي بناء علی هذا الإتجاه. ک ت

 . حربافر الحربي هم اللذین یحاربون المسلمین بالفعل أو یهیئون للک أنّ ال ثانیهما:

م الإسلامي معاهدة، فلم  کفار التي لم یقیموا الحرب و لم یهیئوا له و لیس بینهم و بین الحا ک فال
 . ونوا حربیّا  ک ت

 العنوان الثالث: المباینة 

 و قد إختلف الفقهاء في معناها علی قولین: 

 1. المباینة و المقاطعة في مقابل الهدنةأنّ   الول: 

 تهیّؤ له. الو الحرب عزم علی بمعنی الأنّها  الثاني:

 ر القوال كالمقام الرابع: في ذ

 
 . 232، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم، 148، ص: 1اسب )للشیخ الأنصاري(؛ جکتاب المک. 1



ه  | 196 ح ف  ص
 

 

الح في  تارة  یقع  الدین  أعداء  من  السلاح  بیع  في  البحث  الت ک و  الحک م  في  أخری  و  م  ک لیفي 
 . الوضعي

 لیفي كم التك الحلام في كالأمّا 

 عمدتها سبعة: ففیه أقوال، 

ما ذهب إلیه بعض القدماء و بعض المتأخرین، بل نسب إلی المشهور من أنّ بیع    القول الول:
، سواء وقع في زمان الحرب أو الصلح أو الهدنة أو المباینة، و   السلاح من أعداء الدین حرامٌ مطلقا 

 ان موجبا  لتقویتهم أم لا. کسواء 

سّب  كعمله لهم، و التّ   كذلكفّار و أعداء الدّين حرام، و  كالسّلاح لسائر الو بيع  النهایة: »  شیخ فيقال ال
 ما لا یخفی. کو السائر بمعنی الجمیع  1«كبذل

 2« و بيع السلاح لأعداء الله تعالى و عملهفي المراسم: »  سلّارو قال 

« المقنعة:  في  المفید  الشیخ  قال  عمله  و  و  حرام  الدين  لأعداء  السلاح  بيع  قتال  و  على  لمعونتهم 
 3.4«المسلمين

قد علمت أن الروايات المانعة تقتضي حرمة ، حیث قال في مصباح الفقاهة: »خوئيذا المحقّق الکو  
 5«. بيع السلاح من أعداء الدين و لو مع العلم بعدم صرفه في محاربة المسلمين

 یحرم بیعها في حال قیام الحرب و في غیره فلا. القول الثاني: 

انت كو عمل السلاح، مساعدة و معونة لأعداء الدين، و بيعه لهم، إذا  قال إبن إدریس في السرائر: »

 
 . 365النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: . 1

 . 170ام النبویة؛ ص: کالمراسم العلویة و الأح. 2

 . 588المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: . 3

، لنص، و الثاني: عمل السلاح  ک لامه مشتمل علی حکالمقرّر: و الظاهر أنّ   4 مین: أحدهما: حدمة بیع السلاح من أعداء الدین مطلقا 
 لمعونتهم علی قتال المسلمین، أي بهذا القصد، للقاعدة الإعانة علی الإثم.  

 . 189، ص: 1اسب(؛ جکمصباح الفقاهة )الم. 5
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 1«ان زمان هدنة، فلا بأس بحمله إليهم، و بيعه عليهم ك، و كن ذلكالحرب قائمة بيننا و بينهم، فإذا لم ي 

 حرمة بیعها في ثلاث صور علی وجه منع الخلو: القول الثالث: 

أحدها: بقصد مساعدتهم و معونتهم، و لو لطائفة منهم علی طائفة أخری منهم. و الثاني: بیعها  
 في حال قیام الحرب. و الثالث: في حال تهیئتهم للحرب. 

، أي: و لو لم تقصد به معاونتهم.   و في الصورتین الأخیرتین یحرم مطلقا 

و إنّما يحرم مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب، أو التهيّؤ له،  :»كمسالشهید الثاني في القال ال
 2« فّار لم يحرمك أمّا بدونها فلا. و لو باعهم ليستعينوا به على قتال ال

عدّ  کو   الجواهر، حیث  التذا صاحب  یحرم  به،  ک ممّا  ما قصد  لتحریم  به  إلی  کسب  یفضي  لّما 
انت الحرب قائمة، للنهي عن  کمع قصد الإعانة أو    ،بیع السلاح لأعداء الدین کمساعدة علی محرم  

 3و للأدلة الخاصّة.  الإعانة 

 ان بقصد المساعدة في حال قیام الحرب.کیحرم بیعها إذا  القول الرابع: 

، فلو لم تقصد به المساعدة لهم فلا یحرم بیعها و لو في  ک فیعتبر في الحرمة ثبوت   لا القیدین معا 
 ان بقصد المساعدة في غیر حال الحرب. کذا إذا کحال الحرب، و 

بيع السلاح  ك  ما يقصد به المساعدة على المحرم و هو ما إختاره المحقّق في المختصر، حیث قال: »
 4«لأعداء الدين في حال الحرب، و قيل مطلقا 

التفصیل بین قصد المساعدة لهم و عدمه، من دون الفرق بین حال الحرب  القول الخامس: 
 5.الفاضل المقداد في التنقیح الرائعما ذهب إلیه ک . و حال الهدنة و الصلح

 
 . 216، ص: 2السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج .1

 . 123، ص: 3الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ ج كمسال . 2

 . 28، ص: 22لام في شرح شرائع الإسلام؛ جکجواهر ال . 3

 . 116، ص:  1المختصر النافع في فقه الإمامیة؛ ج. 4

 . 9، ص: 2التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج. 5
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 فار و غیرهم من أعداء الدین. ک التفصیل بین الالقول السادس: 

فار و المخالفین  ک مطلق أعداء الدین الشاملة للبخلاف الأقوال السابقة، فإنّ الموضوع فیها هو  
 و غیرهم. 

، و لو في حال الهدنة-قال المحقّق النراقي في المستند   :  -بعد إختیار القول بحرمة بیعها مطلقا 
فّار،  ک في عدم لحوقهم بال  ك و أمّا غیر أعداء الدین من فرق المسلمین المحاربین للمسلمین فلا ش»

 1«.حال عدم الحربفیجوز البیع منهم في 

 التفصیل بین بیع ما یقاتل به و ما یدافع، فیحرم الأول دون الثاني. القول السابع: 

 2« فر مثل الدّروع. و الخفافكنّ من آلة السّلاح لأهل ال كو لا بأس ببيع ما يقال الشیخ في النهایة: »

لّه فيما يعدّ سلاحا  كو هذا  : »  -السلاح ر ما یحرم من  کبعد ذ-  كو قد قال الشهید الثاني في المسال 
فلا   -سر التاءكالبيضة و الدرع و لباس الفرس، المسمّى بالتجفاف، بك  -السيف و الرمح، أمّا ما يعدّ جنةك

 3«يحرم

ال ن،  كره بيع ما يكذا يكو    -أي مع المساعدة-  ره لا معها كو يدروس: »و قال الشهید الأول في 
 4«و هو الذي يلبس الخيل  -سر التاءكب-التجفاف الدرع و البيضة و الخف و  ك

 6.و القواعد 5ذا اختاره العلامة في نهایة کو 

ی أنّ بعضهم یخرج ما  السلاح علیه  ک نّ عن حک لا یخفی  ، لصحّة إطلاق  السلاح تخصیصا  م 
 الآخر یخرجه عنه تخصّصا  لعدم إطلاق السلاح علیه.  ن بعضهم ک عندهم، و ل

 
 .94، ص: 14ام الشریعة؛ جکمستند الشیعة في أح. 1

 . 366الفتاوی؛ ص: النهایة في مجرد الفقه و . 2

 . 123، ص: 3الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ ج كمسال . 3

 . 166، ص: 3الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة؛ ج. 4

 . 467، ص: 2ام؛ جکام في معرفة الأحکنهایة الإح. 5

 . 7، 6ص: ص، 2ام في معرفة الحلال و الحرام؛ جکقواعد الأح. 6
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 ر روایات الباب كفي ذ

 ضمن طوائف: هنا عدة روایات، یأتي في

، في حال قیام الحرب و غیره.  الطائفة الول:   ما یدلّ علی جواز بیع السلاح مطلقا 

نِ  و هو روایة أبي لقاسم الصیقل التي رواها الشیخ في التهذیب: » مَدَ ب  ح 
َ
نِ أ دِ ب  نَادِهِ عَن  مُحَمَّ بِإِس 

قَلِ قَالَ:   ي  قَاسِمِ الصَّ بِي ال 
َ
نِ عِيسَى عَن  أ دِ ب  يَى عَن  مُحَمَّ يُوفَ  كيَح  تَرِي السُّ ش 

َ
قَلٌ أ ي رَجُلٌ صَي  نِّ

َ
هِ أ تُ إِلَي  تَب 

عُهَا فَ   جَائِزٌ لِي بَي 
َ
طَانِ أ ل  بِيعُهَا مِنَ السُّ

َ
سَ بِهِ كوَ أ

 
 1« تَبَ لََ بَأ

 لام فیها تارة من جهة السند و أخری من جهة الدلالة؛ ک و یقع ال

فطریق الشیخ إلی محمّد بن أحمد بن یحیی معتبر، و هو و محمد بن    أمّا من جهة السند؛
و یحتمل قویا     -اتباتک له عدّة م-لام في وثاقة أبي القاسم الصیقل  ک عیسی بن عبید ثقتان، و إنّما ال

 إتحاده القاسم الصیقل، لم یرد فیه توثیق خاص و لا عامّ، فلا یعتمد علیه. 

، فیدفع بقرینة  ون المسئول عنه غیر الإمامکال فیها من جهة إضماره و إحتمال  ک أمّا الإش
عبید  بن  عیسی  بن  محمّد  رواها  أخری  »  روایة  ولده  و  الصیقل  القاسم  أبي  أنّ  إِلَى  كمن  تَبُوا 

جُلِ  فِدَا  الرَّ هُ  اللَّ تِجَارَةٌ    كجَعَلَنَا  لََ  وَ  مَعِيشَةٌ  لَنَا  سَت   لَي  وَ  يُوفَ  السُّ مَلُ  نَع  مٌ  قَو  ا  إِنَّ
رُهَا...   . ، و لیس في سندها أبي القاسم الصیقل حتی نحتاج إلی إثبات وثاقته2الحدیث«غَي 

الإستفصال عن قیام الحرب و عدمه    كن أن یستدل علیها بأنّ تر ک فیمو أمّا من جهة الدلالة؛  
 السلاح. ونه السلطان مسلما  أو غیر مسلم، تدلّ علی إطلاق نفي البأس عن بیع کو 

الم بین  فرق  لا   : أولا  علیه:  نلاحظ  في  ک و  التقیّة  إحتمال  أنّ  إلّا  الحجیّة،  في  غیرها  و  اتبة 
الم ک الم في  سیّما  لا  أشد،  هذه  ک اتبات  في  ورد  ما  مثل  بالسلطان  یرتبط  ما  تتضمّن  التي  اتبات 
: إنّ وضع الأح 3اتبة. ک الم ن أن  ک ان من قبیل القضایا الحقیقیّة، إلّا أنّه یمکام الشرعیة و إن ک و ثانیا 

 
 . 103، ص: 17وسائل الشیعة؛ ج. 382، ص 6ام، جک. تهذیب الأح1

 . 377-376، ص: 6نفس المصدر؛ ج. 2

ن أن یدعی: کأشدّ من سائر الأعصار، بل یم  اظم، من جهة أنّ جوّ التقیة في عصرهماک و لا سیّما في عصر الإمام الهادي و الإمام ال .  3
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م بیعه السلاح من سلطان المسلمین الجائر، فجواب  ک ون السوال عن وظیفته الشخصیّة و هي حک ی
 س، لا یدلّ علی الإطلاق حینئذ. بعدم البأ الإمام

، سواء  الطائفة الثانیة: ان في حال الحرب أو  کما یدلّ علی عدم جواز البیع من أعداء الدین مطلقا 
 الهدنة أو الصلح أو المباینة. 

خِيهِ مُوسَى تابه: »کو قد نقل الشیخ الحرّ العاملي في الوسائل عن عليّ بن جعفر في  
َ
عَن  أ

  

لِمِينَ إِلَى  مُس  لِ ال  تُهُ عَن  حَم  ل 
َ
رِ قَالَ: سَأ مُش  سَ كال 

 
مِلُوا سِلََحاً فَلََ بَأ جَارَةَ قَالَ إِذَا لَم  يَح   1« ينَ التِّ

 لام تارة في سندها و أخری في دلالتها. ک یقع ال

الجواهرکفقد عبّر عنها جمع    أمّا من جهة السند؛ الخمیني   2صاحب  الإمام   4و غیرهما   3و 
 بالصحیحة. 

و روایاته عن أخیه الإمام    -أجلاء أصحاب أهل البیتو هو من  -تاب علي بن جعفر  کو لنا في  
 رناهما في بعض أبحاثنا بالتفصیل، و ملخّصه: کملاحظتان ذ  موسی بن جعفر

:
 
تاب الحلال  ک تاب المسائل، و  ک، و  ك تاب المناسکتب،  کأنّ ما زعمه بعض من أنّ له ثلاثة    أولا

 . تاب واحد مشتمل علی ما سأله عن أخیهکو الحرام، غیر صحیح، فلیس له إلّا 

تعدّد   المناسکأمّا منشأ  الشیخ : »  كتاب  المسائل، هو ما ورد في بعض نسخ فهرست  تاب  کو 
، فالصحیح ما ورد في  کفي    ك ن لا شک ، مسائل علي بن جعفر عن أخیه«، و لكالمناس ونه تصحیفا 

 تاب المسائل، مسائل علي بن جعفر عن أخیه«. کالنسخ المعتبرة: »

تاب الحلال و الحرام، لأنّ النجاشي قال في ترجمته:  کتاب المسائل، فهو أیضا  نفس  کو أمّا  

 
، إلّا ما خرج بالدلیل.  اظمکاتبات الإمام ال کأنّ الأصل في م   صدوره عنه تقیّة 

 . 103، ص:  17وسائل الشیعة؛ ج. 1

 . 129اسب المحرمة؛ ص: کالم -، تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة 104، ص: 1اسب؛ جکإرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم. 2
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و الأول ما روی عنه الحمیري في    1« تاب في الحلال و الحرام يروي تارة غير مبوب و تارة مبوبا كله  »
روى عن جده إسحاق بن جعفر و عن  قرب الإسناد. و قال في ترجمة إسماعیل بن محمّد بن إسحاق: »

.ک، و هو قرینة علی أنّ له 2«عم أبيه علي بن جعفر صاحب المسائل   تابا  واحدا 

 :
 
ثانیا ال  و  لهذا  في  ک أنّ  الحمیري  رواه  ما  أحدهما  نسختین:  بن  تاب  اللّه  عبد  عن  الإسناد  قرب 

. و الثاني: ما في  3الحسن بن علي بن جعفر حفیده و هو مجهول لم یرد فیه توثیق، فلا یعتمد علیه 
 ید الشیخ الحرّ العاملي و العلّامة المجلسي، و في سنده عدة مجاهیل.

تب الأربعة عنه  ک الثلاثة في الذا بینهما و بین ما رواه المشایخ  ک، و  4ثیرة کو بینهما إختلافات  
ي و الثاني: عن موسی بن القاسم البجلي  ک ي البوفکبطریقین آخرین معتبرین؛ أحدهما: عن العمر 

ال في  ورد  ما  بین  و  النسختین  بین  النسبة  و  یمک عنه.  لا  فعلیه؛  وجه.  من  عموم  الأربعة،  ن  ک تب 
 تب الأربعة. ک الإعتماد علی هاتین النسختین، بخلاف ما روي عنه في ال

تب الأربعة، بل هي مرویة بطریق عبد  ک و روایة علی بن جعفر في ما نحن فیه، غیر موجودة في ال
 اللّه بن الحسن، و فلا یعتمد علیه.

ف علی القول بحجیة مفهوم الشرط.  و أمّا من جهة الدلالة؛
ّ
 فالإستدلال علیه متوق

فلا بدّ من تمهید مقدّمة؛ و هي أنّ الأصولیین قد إختلفوا في مفهوم الشرط، بمعنی أنّ الجملة  
ما تدلّ بمنطوقه علی ثبوت الشيء کالشرطیة هل تدلّ بمفهومه علی إنتفاء الجزاء عند إنتفاء الشرط،  

 عند ثبوت شيء آخر، أم لا؟ 

ون الرابطة کان: الأول:  کو توضیحه؛ أنّ الجملة الشرطیة تدلّ علی المفهوم بعد إحراز ثلاثة أر 

 
 252فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي  1

 . 29نفس المصدر؛ ص: . 2

قرب الإسناد » : (176، ص 3ج)حسن، فلذا قال صاحب منتقی الجمانال  ه بنط في نقل قرب الإسناد عن عبداللّ غلاة الأ ثر ک. مضافا  إلی 3
اللّ  -اتبها الشیخ محمد بن إدریس العجلیکنسخته سقیم جدا باعتراف  في    الموجود   انّ تاب علی بن جعفر الّا کتتضمن روایة    و  -هرحمه 

 ل«. کالتعویل علی ما فیه مش

روایة، و    429مشتمل علی  -علی ما نقل صاحب الوسائل-بن جعفر  يتاب علک روایة، مع أنّ   533مشتمل علی قرب الإسناد  ةنسخ. فإنّ 4
 ثیرة غیر موجودة في الآخر. کلّ واحد منهما روایات کروایة، و في  250القدر الجامع بینهما 
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و الثالث:    .ون الرابطة اللزومیة بینهما بنحو العلیّةکلا إتفاقیة. و الثاني:    ، الجزاء لزومیة بین الشرط و  
 ون الجملة الشرطیة في مقام بیان إنحصار علیّة الشرط للجزاء. ک

المحقّق الإصفهاني و الإمام الخمیني بعدم دلالة الجملة الشرطیة علی  ک  المحقّقین  بعض  و قال
 م القرائن.ک ان الثلاثة إلّا في موارد خاصّة بحکر و لم تثبت الأ المفهوم 

ة الدلالة بین أقوال:  یفیّ کبدلالتها علیه، و إن إختلفوا في  حیث قالوا  ن  یبخلاف مشهور الأصولی
و   الإنصرافي،  بالظهور  الخراساني  المحقّق  و  بالوضع،  علیه  دلالتها  إلی  الداماد  المحقّق  فذهب 
المحقّق النائیني تبعا  لصاحب الفصول بإطلاق الشرط. و صاحب منتقی الأصول بالإطلاق المقامي  

 و الشهید الصدر بالوجدان.

لّ واحد منها في مباحث علم الأصول و أثبتنا دلالتها علیه بإطلاق الجزاء، فمن  کفقد ناقشنا في  
 فلیراجع. فصیله  أراد ت

؛ فنقول: أنّ قولهكو إذا عرفت ذل
سَ إِذَا  في روایة علی بن جعفر: »  

ْ
«، لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأ

ین، تدلّ بمفهوم الشرط علی  کما تدلّ بمنطوقه علی عدم البأس في حمل غیر السلاح إلی المشر ک
 ذا: »إذا حملوا إلیهم السلاح ففیه بأس«. ک البأس في حمل السلاح إلیهم، لأنّ مفهومه ه

 فمن قال بدلالة الجملة الشرطیة علی المفهوم، فلا بدّ له من الإلتزام به و الأخذ بإطلاقه. 

إنّها بصدد بيان بمفهومها علی الإطلاق، بأن یقال: »  كو قد ناقش الإمام الخمیني في التمسّ 
ان  ک . بمعنی إم1«جواز حمل مال التجارة غير السلاح، لا بيان عدم جواز بيع السلاح حتّى يؤخذ بإطلاقها 

 تة من هذه الجهة.کالروایة سا ین، و کالتفصیل في بیع السلاح إلی المشر 

أنّه إن أراد به ما بنی علیه في الأصول من عدم دلالة الجملة الشرطیة علی المفهوم،    و فیه:
فهو صحیح علی مبناه، و أمّا إن أراد به أنّ الجملة الشرطیّة علی فرض دلالتها علی المفهوم لا یدلّ  

رنا آنفا  من أنّ مفهومها هو وجود البأس في حمل  کبمفهومه علی الإطلاق، فهو غیر صحیح، لما ذ
ن رفع  ک السلاح إلیهم، فمن بنی علی دلالتها علی المفهوم، لا بدّ له من الإلتزام بإطلاقه، فلا یم
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 1الید عنه. 

 ن سندها ضعیف. ک فالظاهر تمامیة دلالتها علی وجود البأس في بیع السلاح، و ل

بیع السلاح في حال الهدنة و المباینة، بجوازه في  ما یدلّ علی التفصیل بین  الطائفة الثالثة: 
 الأول دون الثاني. 

، عَنْ افي الشریف: »ک لیني في الک و هو ما رواه الشیخ ال د  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا، عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ عِدَّ

بِي بَ   مِ، عَنْ كعَلِيِّ بْنِ الْحَ 
َ
بِي عَبْدِ اللّٰهِ كسَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أ

َ
مٌ  ك، فَقَالَ لَهُ حَ ر  الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلىٰ أ

بِمَ  الْيَوْمَ  نْتُمُ 
َ
أ سَ، 

ْ
بَأ فَقَالَ: »لَا  دَاتَهَا؟ 

َ
وَأ رُوجَ  السُّ امِ  الشَّ إِلَى  يَحْمِلُ  فِيمَنْ  تَرىٰ  مَا  اجُ:  رَّ رَسُولِ  السَّ صْحَابِ 

َ
أ نْزِلَةِ 

، فَإِذَا ك، إِنَّ اللّٰهِ  لَاحَ كانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْ كمْ فِي هُدْنَة  رُوجَ وَالسِّ نْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّ
َ
 2« مْ أ

 لام فیها من جهتین: ک یقع ال

 الجهة الولی، حول سند الروایة

ف علی إثبات وثاقة الراوي 
ّ
 ر الحضرمي.ک الأخیر، و هو أبوبفإعتبارها متوق

؛ و هي أنّ  نقطةر الحضرمي، فینبغي أن نشیر إلی  ک ب  وثاقة أبيإثبات  و أمّا قبل البحث في  
تب الأربعة، قیل أنّه  ک روایة في ال  1400ثر من  کم الذي وقع من دون قید في سند أ ک علي بن الح

 ین. ک م بن مسک زبیر و علي بن الحالم بن  ک م الأنباري و علي بن الحک بین ثلاثة، علي بن الح  كمشتر 

ن في الراوة شخص بهذا الإسم، و ما ورد في بعض الأسانید،  ک إذ لم ینّه غیر صحیح،  ک و ل
الح بن  الصحیح علی  و  الحک تصحیف،  بن مسک م عن  الک ین،  ک م  الفیض  علیه  نبّه  و    اشانيک ما 

 
ین، لا بیان عدم جواز حمل السلاح إلیهم، مع أنّ  کم حمل غیر السلاح إلی المشر کون الروایة بصدد بیان حکیف یصح دعوی ک. المقرّر: 1

م حمل غیر السلاح  کح  فلا معنی لأن یبین الإمام  -ونه في محلّ الحاجةکمع أنّ الظاهر  -السائل سئل عن حمل مطلق التجارة إلیهم  
فرّق بین حمل السلاح و غیرها إلیهم    ت عنه، مع أنّهکالبیان بالنسبة إلی حمل السلاح إلیهم و س  كإلیهم بعدم البأس و الجواز، و تر 

سَ بقوله: »
ْ
 «. إِذَا لَمْ یَحْمِلُوا سِلَاحا  فَلَا بَأ

 . 638، ص:  9جافي؛ کال  2
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 . هو ثقةٌ  ،2علی ما دلت علیه القرائن  زبیرالبن إ و  ينبار لأ ا في إتحاد  كذا لا ش ک، و 1خوئي المحقّق ال

 ر الحضرمي كلام في أبي بكأمّا ال

 علیها قرائن:، و تدلّ 3الحضرمي هو عبد اللّه بن محمّد هأنّ في  كلا ش

ما   رجاله    ه قالمنها:  الشیخ-النجاشي في  تألیفات  إلی  فیه  ناظر  أنّ محمّد بن  من    -و هو 
ر الحضرمي، و هو إبن عبد اللّه بن  ک ار بن أبي بک طریقه إلیه، و فیه بر  کنّی أبا عبد اللّه. ثم ذک شریح ی

 4محمّد الحضرمي.

ر الحضرميّ، فقد كان فيه عن أبي بكو ما  ل الشیخ الصدوق في مشیخة الفقیه: »و قو منها:  
عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن    رويته عن أبي 

 5«ر عبد اللّه بن محمّد الحضرميّكالأصم، عن أبي ب

 6« ر الحضرمي ك علقمة بن محمّد أخو أبي بل الشیخ الطوسي في رجاله: »و قمنها:  و

 و قد استدل علی وثاقته بوجوه: 

بُو بَ شي في ترجمة البراء بن عاذب: »ک قول ال  الوجه الول:
َ
صْحَابِنَا مِنْهُمْ أ

َ
ر  كرَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أ

 
 426، ص: 12معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج. 1

 . نفس المصدر. 2

، ص:  11و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج  438، ص: 1الوثقی؛ الصلاةالتنقیح في شرح العروة  )  مباحثهبعض    في  خوئيفقد تردّد المحقّق ال .  3
ره في أصحاب  کر الحضرمي هو محمد بن شریح، أو عبد اللّه بن محمّد، و لعلّ وجه التردید، هو أنّ الشیخ الطوسي ذکفي أنّ أبي ب  (302

الباقر  ی  الإمام  الحضرمي  بن شریح  قال:»محمّد  بکو  أبا  الشیخ  )ر«کنّی  الأبواب، ص  رجال  ب  (145الطوسي،  أبا  أنّ  له  تبین  ر کثمّ 
ر الحضرمي،  کتاب الطهارة: »أبو بکقال في  و أما رأیه في وثاقته و ضعفه، فمختلف:    هو عبد اللّه بن محمّد.  - ما هو الحقّ ک-الحضرمي  

علی وثاقة   كامل الزیارات، لأنّه بنی بعد ذل کثمّ قال بوثاقته، لوقوعه في أسناد   (129، ص: 4)موسوعة الإمام الخوئي؛ جغیر ثابت الوثاقة«.
و حیث عدل عن هذا المبنی في آخر عمره، أثبت    (327، صص:15و ج  311و    302صص    11موسوعة الإمام الخوئي؛ ج)  من وقع فیها.

موسوعة الإمام الخوئي؛  )   «ر الحضرمي علی ما یظهر من ترجمته ثقة جلیلکو أبو بتاب الحجّ: »کبوثاقته الخاصة بأدلة أخری، فقال في  
 ( .220، ص28ج

 . 991 الرقم، 366. رجال النجاشی، ص4

 . 456، ص: 4من لا یحضره الفقیه؛ ج. 5

 . 140. رجال الطوسی، ص6
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بِي جَعْفَر  
َ
احٌ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أ بِي الْعَلَاءِ، وَ صَبَّ

َ
بَانُ بْنُ تَغْلِبَ، وَ الْحُسَيْنُ بْنُ أ

َ
هِ   الْحَضْرَمِيُّ، وَ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
نَّ    وَ أ

َ
أ

مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
َ
ينَ قَالَ  كقَالَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب     أ بِعَ كيْفَ وَجَدْتَ هَذَا الدِّ نْ نَتَّ

َ
ا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ قَبْلَ أ تَخِفُّ   كنَّ

بَعْنَا  ا اتَّ مِيرُ    ك عَلَيْنَا الْعِبَادَةُ، فَلَمَّ
َ
جْسَادِنَا. قَالَ أ

َ
يمَانِ فِي قُلُوبِنَا وَجَدْنَا الْعِبَادَةَ قَدْ تَثَاقَلَتْ فِي أ وَ وَقَعَ حَقَائِقُ الْإِ

بِ   الْمُؤْمِنِينَ  يُؤْخَذُ  فُرَادَى  فُرَادَى  تُحْشَرُونَ  وَ  الْحَمِيرِ  صُوَرِ  فِي  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  اسُ  النَّ يُحْشَرُ  ثَمَّ  إِلَى  كفَمِنْ  مْ 
ةِ،...الحديث  « .الْجَنَّ

إنّ ر الحضرمي و قال: »ک باجوئي في الفوائد الرجالیة علی وثاقة إبيو و قد إستدل به الفاضل الخ
ين من بين جماعة من أصحابنا بالذكهؤلاء المذ  شي كال  تخصيص ر يفيد أنّهم من مشاهيرهم المعتمدين  كور

فيهم قادح،  عليهم، و من أعيانهم المعروفين بالصدق و الثقة و الصلاح الذين يقبل قولهم و نقلهم، و لا يقدح  
 ر من أفاضل الرواة المعتمد عليهم و الموثوق بهم، بل كفبان أنّ أبا ب.« إلی أن قال: »ركر نقلهم منكو لا ين

را في مثل هذا الموضع على جماعة الموثّقين المنتخبين من بين جماعة من ك يستفاد بالعرف من تقديمه ذ
أصحابنا أنّه أوجههم و أوثقهم و أورعهم و أصدقهم في الرواية و النقل، و أشهرهم في الاعتماد على قوله و 

 1«نقله

.ک ن أن یک ر الحضرمي، و إن یمک بو فیه: أنّه لا دلالة فیه علی وثاقتة أبي  ون مؤیدا 

مع عدمه في إختیار معرفة الرجال    2شّيک نقل إبي داود في رجاله توثیقه عن ال  الوجه الثاني:
 الذي وصل إلینا من رجاله. 

ون  ک شّي، و إلّا فلامحالة یک أنّه نقل عن النسخة الأصلیة من رجال ال  - ما قیلک-ن أن یقال  ک یم
 التوثیق من إبن داود. 

: نطمئن بعدم وصول أصل رجال ال شي ک شي إلیه، و یعلم هذا بمقایسة ما نقله عن الک و فیه؛ أولا 
: أنّ في رجال إبن داود أغلاطا    ل الإعتماد  ک ثیرة، فیشکمع ما ورد في إختیار معرفة الرجال. و ثانیا 

و ثالثا:   .3ما صرّح به في غیر موضع کونهما في یده ک علیه، إلّا إذا نقل عن رجال الشیخ و فهرسته، ل

 
 . 246الفوائد الرجالیة )الخواجویي( ؛ ص 1

 . 393رجال ابن داود؛ ص: . 2
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، لعدم حجیة توثیقات المتأخرین عند غیرهم. کلو   ان التوثیق منه، فلا یجدي أیضا 

،  تاب المناقب من خواص أصحاب الصادقکفي    إبن شهرآشوبو قد عدّه    الوجه الثالث:
 و هو یدلّ علی وثاقته و جلالته. 

ر من  کفي بمفرده لإثبات وثاقته، لأنّ من دأبه أنّه بعد ملاحظة روایات الرواة، یذک أقول: هذا لا ی
روایات  ک له  الأئمة کان  یذفي عداد خواص    ثیرة عن  و ربما  ر في عدادهم بعض  کأصحابهم، 

 ون الراوي من خواص أصحابهم، لا یدلّ علی وثاقته. کالضعفاء، فمجرّد دعوی إبن شهرآشوب 

 ی روایة إبن أبي عمیر و صفوان عنه، و إنّهما ممّن لا یروي إلّا عن ثقة. و دعالوجه الرابع: 

، فهو من الطبقة الرابعة، و  ر الحضرمي من أصحاب الباقر و الصادقک نّ أبا بو فیه تأمل، فإ
الطبقة السادسة، و  لأنّهما من    مثله ممّن لا یتیسر لإبن أبي عمیر و صفوان الروایة عنه بلا واسطة

 1ان و أضرابهما. ک المتداول في الأسانید روایتهما عنه بواسطة سیف بن عمیرة و إبن مس

 علی أساس تجمیع القرائن. أنّ أبا بکر الحضرمي ثقة جلیل  الوجه الخامس:

إنّ هذا الدلیل و تطبیقه في ما نحن فیه یحتاج إلی الترمیم و التتمیم، و هو أن یقال: أنّه  أقول: 
و   جلالته  بل  بوثاقته  الإطمئنان  یحصل  راوٍ،  روایات  مجموع  ملاحظة  خواص  کبعد  من  ونه 

 2بضمیمة أمور ثلاثة: أصحابهم

  .3إلّا لخواصّ أصحابهم  ونه ممّن یروي ما یختصّ بالشیعة ممّا لا یبیّنها الأئمة ک  الول:

 
 .601، 600، ص: 1. قبسات من علم الرجال؛ ج1

 في حصول الإطمئنان به.)منه حفظه اللّه(  كن لا نشکأحد بمثل هذا البیان علی وثاقة راوٍ، و ل  كلم نر أن یتمسّ . 2

ان یتفق في بعض الموارد  کما  کموارد التقیة،    الثاني:مواضعهم في مقابل أئمة الجور من الظلمة و أعوانهم.    الول:ر نموذج منه:  کنذ  .3
ذا أنّ أصحاب الأئمة  کتاب »آمین« فأجابه الإمام بأخفاض الصوت: ما أحسنها. و کقول الناس في جماعة حین تقرأ فاتحة ال أن یسئل عن  

ن  انوا لایعبئون بروایة بعض الأشخاص بحجّة أنّها من جراب النورة، أي أنّها صدر عنهم تقیّة، في مقابل بعض آخر من الرواة ممّن لا یعطوک
ام الجوز  کما ورد في قیام الحجّة عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف و ما یرتبط به. فإنّ ح  الثالث:من جراب النورة، بل یعطون من عین صافیة.  

أعوانهم   تحرّ کو  یراقبون  الأئمّةکانوا  یروون عن  ما  و  الشیعة  فرجه    ات  تعالی  اللّه  الحّجة عجّل  قیام  في  ورد  ما  فإنّ  الأمور،  من هذه 
، إلّا أنّهم یأوّلونه علی وفق آرائهم و یطبقونه علی أنفسهم،  کالشریف، و إن   ونه المهدي  کما یبایعون المهدي العباسي بعنوان  کان متواترا 

لّ أحمد  کان  کان هذا مثل ما یقول/ ل کالموعود صاحب الزمان، فأنشد بعض: إذ وافق الإسم تسمی مهدي / و هذه من الدواهي عندي/ لو  
ما أنّ في قضیة  ک ما ورد في الإمامة الخاصّة و ما یرتبط بها،   الرابع:المسمی/ و الجهل قد أصمهم و أعمی.  کرسول / هیهات لیس الإسم  
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 إثبات صحّة عقیدته و عدم إعوجاجه عن الحق إلی آخر عمره. الثاني:

 سلامته من القدح و عدم تضعیف القدماء إیاه.  الثالث:

 ر الحضرمي علی ما یأتي: ک بن تطبیقها علی أبيک فهذه الأمور یم

 فیظهر من عدة روایات؛ أمّا نقله ما یختصّ بالشیعة؛ 

عَمِیرَةَ  مِ، عَنْ سَیْفِ بْنِ  ک عَلِيُّ بْنُ الْحَ شي في رجاله: »ک منها: ما ورد في قدح الصحابة ممّا رواه ال
بِي بَ 

َ
بُو جَعْفَرٍ ک عَنْ أ

َ
الَ أ

َ
الَ ق

َ
، ق بُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ.    رٍ الْحَضْرَمِي 

َ
اسُ إِلاَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ سَلْمَانُ وَ أ ارْتَدَّ النَّ

دْ 
َ
الَ ق

َ
ارٌ ق لْتُ فَعَمَّ

ُ
الَ ق

َ
 و الروایة مستفیضة.  1«. انَ جَاضَ جِیضَة  ثُمَّ رَجَعَ...الحدیثکق

 فَضَالَةَ   ما روي في المحاسن: »عَنْ کي عن صلابته إیمانه و دفاعه عن الأئمّة،  ک و منها: ما یح
بِي بَ   عَنْ   عَمِیرَةَ   بْنِ   سَیْفِ   عَنْ 

َ
الَ   رٍ الْحَضْرَمِي  ک أ

َ
الَ ق

َ
بِي جَعْفَرٍ   عَلْقَمَةُ   : ق

َ
خِي لِأ

َ
بَا بَ   إِنَّ   أ

َ
الَ ک أ

َ
  رٍ ق

اسُ   یُقَاتِلُ  بُو جَعْفَرٍ   فَقَالَ   فِي عَلِيٍّ   النَّ
َ
رَا   لِي أ

َ
ي أ نْ   عَلِیّا  فَاسْتَطَعْتَ   إِنْسَانا  یَشْتِمُ   لَوْ سَمِعْتَ   ك إِن 

َ
  تَقْطَعَ   أ

نْفَهُ 
َ
لْتُ   فَعَلْتَ   أ

ُ
الَ   نَعَمْ   ق

َ
الَ   ثُمَّ   فَلَا تَفْعَلْ   ق

َ
سْمَعُ   ق

َ
ي لَأ جُلَ   إِن  سْتَتِرُ مِنْهُ   عَلِیّا  وَ   یَسُبُّ   الرَّ

َ
ارِیَةِ   أ  فَإِذَا فَرَغَ   بِالسَّ

تَیْتُهُ 
َ
 2« فَصَافَحْتُه أ

بِي  ک عَنْ بَ شي: »ک ي عن موقفه في قیام زید بن علي و بصیرته، ممّا رواه الک و منها: ما یح
َ
ارِ بْنِ أ

بُو بَ ک بَ 
َ
أ الَ، دَخَلَ 

َ
، وَ  ک رٍ الْحَضْرَمِي  ق زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ  ک رٍ وَ عَلْقَمَةُ عَلَی 

َ
أ بِي، فَجَلَسَ  کانَ عَلْقَمَةُ 

َ
أ بَرَ مِنْ 

حَدُهُمَا عَنْ یَمِینِهِ وَ الآخَْرُ عَنْ یَسَارِهِ، وَ  
َ
رْخَی عَلَیْهِ سَتْرَهُ،  کأ

َ
ا مَنْ أ مَامُ مِنَّ الَ لَیْسَ الْإِ

َ
هُ ق نَّ

َ
انَ بَلَغَهُمَا أ

بُو بَ 
َ
أ مَامُ مَنْ شَهَرَ سَیْفَهُ، فَقَالَ لَهُ  مَا الْإِ بِي  کرٍ وَ  ک إِنَّ

َ
أ خْبِرْنِي عَنْ عَلِي  بْنِ 

َ
أ بَا الْحُسَیْنِ 

َ
أ یَا  هُمَا 

َ
جْرَأ

َ
أ انَ 

    طَالِبٍ 
َ
وْ لَمْ یَ کأ

َ
الَ، وَ ک انَ إِمَاما  وَ هُوَ مُرْخِي عَلَیْهِ سَتْرَهُ أ

َ
ی خَرَجَ وَ شَهَرَ سَیْفَهُ ق انَ  ک  نْ إِمَاما  حَتَّ

 
قیامه الإمام الصادق  ه إلّا الأوحدي من  کالذي لا یدر   بینه و بین الأئمةب تقابل  قیامه یوجبجهة إلّا أنّ    زید بن علي، و إن أید 

النبّي  الخامس:.  أصحابهم  قدح جمع من أصحاب  في  ورد  من  ما  الآن  إلی  البدو  من  و  العامّة  علیه  إتفق  لما  و هو مخالف   ،
م بسنتي و سنّة الخلفاء الراشدین من بعدی«  ک، منها: »علی ، و قد قاموا بجعل الروایات في مدحهمقداستهم في مقابل قداسة أهل البیت

ون من  کفي أنّ من روی حدیث »إرتدّ الناس بعد النبّي إلّا ثلاثة«، ی  كالنجوم بأیّهم اقتدیتم إهتدیتم« و نحوها، فلا شکو منها: »أصحابي  
 خواص الشیعة. )منه حفظه اللّه( 

 . 11شي؛ ص: کرجال ال . 1
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الَ، فَسَ ک زَیْدٌ یُبْصِرُ الْ 
َ
اتٍ،  ک تَ فَلَمْ یُجِبْهُ، فَرَدَّ عَلَیْهِ الْ ک لَامَ، ق ءٍ،  لَا یُجِیبُهُ بِشَيْ   كلَّ ذَلِ کلَامَ ثَلَاثَ مَرَّ

بُو بَ 
َ
نْ یَ کرٍ: إِنْ ک فَقَالَ لَهُ أ

َ
بِي طَالِبٍ إِمَاما  فَقَدْ یَجُوزُ أ

َ
ونَ بَعْدَهُ إِمَامٌ مُرْخِي عَلَیْهِ سَتْرَهُ، وَ  ک انَ عَلِيُّ بْنُ أ

عَلِيٌّ کإِنْ   یَ   انَ  بِ ک لَمْ  مَا جَاءَ  نْتَ 
َ
فَأ سَتْرَهُ  عَلَیْهِ  مُرْخِي  هُوَ  إِمَاما  وَ  إِلَی   كنْ  فَطَلَبَ  الَ، 

َ
ق هَاهُنَا، 

نْ یَ 
َ
 1«فَّ ک فَّ عَنْهُ! فَ ک عَلْقَمَةَ أ

و خواص أصحابه. و قد نقل العلّامة الأمیني    ونه من مقرّبي الإمامکو منها: ما یدلّ علی  
ميت على أبي جعفر كر الحضرمي، قال: استأذنت للكبالإسناد عن أبي ب: »تاب الأغانيکفي الغدیر من  

ام التشريق بمنى فأذن له، فقال له ال  محمد بن علي  م شعراً أحبُّ  كإنّي قلت في  كميت: جعلت فدا كفي أيَّ
نشدَ 

ُ
ه في هذه الأيّام المعلومات، و في هذه الأيّام المعدودات«. فأعاد عليه  ك ميت اذكهُ. فقال: »يا  كأن أ ر اللَّ

يُصيبُ به الرامون عن قوسِ  حتى بلغ: »  قصيدته  فقال: »هات«. فأنشده   ميت القول، فرقَّ له أبو جعفركال
 2« ميتكيديه إلى السماء و قال: »اللّهمَّ اغفر لل .« فرفع أبو جعفرغيرهمْ / فيا آخرٌ أسدى له الغيَّ أوّلُ 

افي  ک ما روي في الک و منها: عدّة روایات رواها في قیام الحجّة عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف،  
« التهذیب:  و  بَ الشریف  بِي 

َ
أ عَنْ  یُونُسَ  عَنْ  ارٍ  مَرَّ بْنِ  إِسْمَاعِیلَ  عَنْ  بِیهِ 

َ
أ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  رٍ  ک عَلِيُّ 

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
الَ: سَمِعْتُ أ

َ
  یَقُولُ لَسِیرَةُ عَلِيٍّ  الْحَضْرَمِي  ق

   ِهْلِ الْبَصْرَة
َ
انَتْ خَیْرا  لِشِیعَتِهِ  کفِي أ

شِیعَتُهُ   لَسُبِیَتْ  سَبَاهُمْ  فَلَوْ  دَوْلَة   لِلْقَوْمِ  نَّ 
َ
أ عَلِمَ  هُ  إِنَّ مْسُ  الشَّ عَلَیْهِ  طَلَعَتْ  ا  عَنِ  مِمَّ خْبِرْنِي 

َ
فَأ لْتُ 

ُ
ق

الَ لَا إِنَّ عَلِیّا    الْقَائِمِ 
َ
سَارَ فِیهِمْ بِالْمَن  لِلْعِلْمِ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ   یَسِیرُ بِسِیرَتِهِ ق

یَسِیرُ    
هُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ«  كفِیهِمْ بِخِلَافِ تِلْ  نَّ

َ
یرَةِ لِأ  3الس 

الز من الروایات، و    كو غیر ذل إلیها؛ أنّ مسئلة  ام الجور،  ک اة من الأمور المهمّة عند حکأضف 
و  - راه علی الحلف بالطلاق و العتاق  کبالتهدید و الإ   اتهمکانوا یرسلون العشار إلی الناس لأخذ ز ک ف

أب  4الزرارة کفلذا سأل بعض الرواة    -هو صحیح عندهم و غیر صحیح عندنا و   5ر الحضرميک ب  يو 
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بجوازه. فلو    اذب للخلاص عن شرّهم و إنجاء المال، فأجابه الإمامک غیرهما عن جواز الحلف ال
 ، لما أجاب بالجواز. ن السائل ممّن یعتمد علیه الأمامک لم ی

 و أمّا صحّة عقیدته إلی آخر عمره؛

دُ بْنُ  شي في رجاله: »ک فیظهر بملاحظة ما رواه ال ثَنِي مُحَمَّ هِ بْنُ  حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللَّ الَ حَدَّ
َ
مَسْعُودٍ، ق

دِ بْنِ خَالِدٍ  الَ، یُقَالُ لَهُ عَمْرُو    مُحَمَّ
َ
هُ، عَنْ خَالِهِ، ق مَّ

ُ
نْ یَثِقُ بِهِ یَعْنِي أ اءُ عَمَّ ثَنِي الْوَشَّ الَ حَدَّ

َ
، ق یَالِسِيُّ الطَّ

بِي بَ 
َ
بِي إِلْیَاسُ بْنُ عَمْرٍو، عَلَی أ

َ
نَا وَ أ

َ
الَ، دَخَلْتُ أ

َ
الَ یَا  ک بْنُ إِلْیَاسَ، ق

َ
رٍ الْحَضْرَمِي  وَ هُوَ یَجُودُ بِنَفْسِهِ، ق

ارُ مَنْ مَاتَ  ک عَمْرُو لَیْسَتْ هَذِهِ بِسَاعَةِ الْ  ي سَمِعْتُهُ یَقُولُ: لَا تَمَسَّ النَّ ن 
َ
دٍ أ شْهَدُ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ذِبِ أ

مْرِ 
َ
 1«وَ هُوَ یَقُولُ بِهَذَا الْأ

بَ  بِي 
َ
أ الَ، دَخَلْتُ عَلَی 

َ
إِلْیَاسَ ق بِنْتِ  الْحَضْرَمِي  وَ هُوَ  ک و روی أیضا بإسناده عن: »الْحَسَن بْن  رٍ 

دٍ  شْهَدُ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
َ
ارَ مِنْ  یَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ لِي أ الَ: لَا یَدْخُلُ النَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
حَدٌ« ک أ

َ
 2مْ أ

 فهو ممّا لا یخفي. و أمّا عدم ورود القدح فیه؛ 

یدلّ علی وثاقته،    - رناهکثر ممّا ذکو هو أ -ر الحضرمي  ک بهي أنّ مجموع ما رواه أبو    و النتیجة؛
و صحّة عقیدته و عدم إعوجاجه و سلامته عن الغلوّ و التقصیر    ونه من خواص أصحاب الأئمّة کو  

و عدّ    - لو ثبت-نقل إبن أبي عمیر و صفوان عنه  کو الطعن و القدح، و یؤیده بعض الوجوه السابقة،  
 . إبن شهرآشوب إیاه من خواص أصحاب الصادق

 لام في سند الروایة، فهو صحیح. ک هذا تمام ال

 الجهة الثانیة، حول دلالة الروایة

 ففیها أمور لا بدّ من التوجّه إلیها لیتّضح مدلولها.

ام الجوز  ک ان تحت سلطة حک  صادقالمام  في أنّ الشام في عصر الإ  شبهة  لاالول:  المر  
ان غالب أهل الشام من ک  كمع ذلو    ،مور سلطنة التحت  ن  ک ، و لم یالعباس  يمروان و بن  يبنمن  
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  .1بیتالهل النواصب الذین یبغضون أ 

أعداء أهل  بل مورده بیع السلاح من    فّار،ک فلیس مورد السوال فیها حمل السلاح و بیعه من ال
 . البیت

، و لا یختص السرج بأن یستخدم  روج و أداتهاسّ سئل الراوي فیها عن حمل ال  المر الثاني:
ة من هذه  کن أن یستخدم في الدفاع، و هو من الأداة الحربیة المشتر ک في الحروب الهجومیة، بل یم

 .الجهة

سواء   المباینة،  حال  في  منهم  بیعه  و  إلیهم  السلاح  حمل  حرمة  علی  تدلّ  من  کفالروایة  ان 
ذا تغنینا عن مراجعة اللغة لإستفادة شمول السلاح لما یدفع به  کالأسلحة الدفاعیة أو الهجومیة، و  

 الدرع و المغفر و نحوه. کالإنسان 

و قد مرّ أنّ معنی الهدنة في مسئلة بیع السلاح عند جمع من الفقهاء، هو المعنی  المر الثالث:  
الفقهي،   »کالمصطلح  الشرایع:  في  المحقّق  قال  ترما  على  المعاقدة  هي  و  مدة   كالمهادنة  الحرب 

 
و من عجیب قولهم: إن أحدا لم یشر بهذا الحال، و : »117ص  ؛مسألة الإمامةفي    همن أغلاط العامّ   في التعجب  يکراجکو قد نقل ال .  1

الیوم    كفي ذل   ل من نال من الحسین کیستبشر بما جری فیها من الفعال، و قد رأوا ما جری قرره شیوخهم، و رسمه سلفهم، من تبجیل  
بنو    منالا، و آثر في القتل به أثرا، و تعظیمهم لهم، و جعلوا ما فعلوه سمة لأولادهم. فمنهم في أرض الشام: بنو السراویل، و بنو السرج، و

. و أما بنو  سنان، و بنو الملحي، و بنو الطشتي، و بنو القضیبي، و بنو الدرجي. و أما بنو السراویل: فأولاد الذي سلب سراویل الحسین
، و وصل بعض هذه الخیل إلی مصر، فقلعت نعالها من حوافرها و سمرت علی السرج: فأولاد الذین أسرجت خیله لدوس جسد الحسین 

ثرهم. و أما بنو سنان: فأولاد الذي  کالسنة عندهم حتی صاروا یتعمدون عمل نظیرها علی أبواب دور أ  كبها، و جرت بذل  كأبواب الدور لیتبر 
یقول    ك، و في ذل بر خلف رأس الحسینکان یکبري: فأولاد الذي  ک. و أما بنو المحمل الرمح الذي علی سنانه رأس الحسین 

ی و  ب کالشاعر:  قتلوا   * إنما  و  قتلت  بأن  تر کالت  كبرون  الذي  الطشت  حمل  الذي  فأولاد  الطشتي:  بنو  أما  و  التهلیلا.  و  رأس   كبیر  فیه 
لنالحسین اللّه  لعنه  یزید  إلی  القضیب  أحضر  الذي  فأولاد  القضیبي:  بنو  أما  و  معروفون.  الملحي  بني  مع  بدمشق  هم  و  ثنایا  ک،  ت 
هو الفخر باب من أبواب دمشق إلی الواضح، لولا أنه    كالرأس في درج جیرون، و هذا لعمر   ك. و أما بنو الدرجي: فأولاد الذي تر الحسي

العابدین  لزین  قال  بلغنا أن رجلا  لنحبّ فاضح. و قد  إنا  فقال ک:  البیت،  لولدها م أهل  السنورة من شدة حبّها  "أنتم تحبّونا حبّ   :
علی المنابر ثمانین    من لعن أمیر المؤمنین   كله". أ تری هذا عن محبة و مصافاة، و خالص مودة و موالاة؟ ألم یروا ما فعل قبل ذل کتأ 

في الطریق    كر ذل کعلی المنبر في خطبته و ذ  ر حتی أن أحد خطبائهم بمصر نسي أن یلعن أمیر المؤمنینکسنة لیس فیها مسلم ین
ان مسجدا و هو باق إلی الآن بسوق  کالم كر قضاء لما نسیه، و قیاما بما یری أنه فرض، و قد لزم و بنی في ذلکعند منصرفه، فلعنه حیث ذ

 . «رکوردان یعرف بمسجد الذ
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ون، ک بمعنی مطلق الس  -ر الحضرميک ما هو الظاهر من روایة أبي بک -،  إلّا أنّها في الروایات  1«معينة
 التهیؤ له، و هو أعمّ من المعنی المصطلح الفقهي.في مقابل المباینة بمعنی حال الحرب أو 

بَا جَعْفَر  ذا في معتبرة علاء بن رزین »ک
َ
لَ أ

َ
هُ سَأ نَّ

َ
هْلُ هُدْنَة  تُرَدُّ    أ

َ
اسِ فَقَالَ هُمُ الْيَوْمَ أ عَنْ جُمْهُورِ النَّ

مَانَتُهُمْ وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَ تَجُوزُ مُنَا 
َ
ى أ تُهُمْ وَ تُؤَدَّ  2« حَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ كضَالَّ

ن  ک و قد عرفت أنّ مورد السوال فیها، هو أعداء الدین من أهل الشام، فهل یم  : المر الرابع
 فار أو لا؟ک تعمیمه إلی بحیث یشمل ال

تعمیم بقیاس الأولویة بالنسبة إلی حال المباینة،  أن یستفاد منها الن  ک یمفیه تفصیل، بأنّه  أقول:  
  ن ک فّار في هذا الحال بطریق أولی، و لک فإذا حرم حمل السلاح و بیعه من أهل الشام، فیحرم من ال

فّار في حال الهدنة،  ک ن أن لا یجوز حمله و بیعه من الک ، ففیه تأملّ، إذ یمالهدنة بالنسبة إلی حال  
لشدّة بعدهم عنّا، بخلاف أعداء الدین من المسلمین، و دعوی إلغاء الخصوصیّة من أهل الشام، غیر  

 مسموعة. 

لّ ما  ک فّار  و النواصب، فک انوا من النواصب، و لا فرق بین الکأللهم إلّا أن یقال: أنّ أهل الشام، 
 ام لأحدهما، فهو یثبت للآخر. ک ثبت من الأح

ن دعوی القطع بأنّهم نواصب، و الشاهد علیه ظاهر روایة علاء بن رزین الدالة  ک و فیه: أنّه لا یم
 معلّلا  بأنّهم في الهدنة معنا.   -و منهم أهل الشام-حة و المواریث مع جمهور الناس  کعلی جواز المنا 

ومِ و ما ورد في بعض الروایات من أنّ » رین لما عرفواه من  ک ونهم منک ل  3«أهلُ الشّامِ، شَرٌّ مِن أهلِ الرُّ
 لأنّهم من النواصب. الحقّ، لا 

ر الحضرمي، هو أنّ بیع السلاح من أهل الشام، یجوز في  ک و الحاصل ما یستفاد من روایة أبي ب
فار فلا یجوز بیعه منهم في حال المباینة بطریق أولی، أمّا في  ک حال الهدنة دون المباینة، و أمّا ال
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 حال الهدنة فلم یثبت الجواز. 

ال بْنِ  افي الشریف: »ک و من هذه الطائفة، ما روي في  ، عَنْ عَلِيِّ  ابْنِ مَحْبُوب  ، عَنِ  د  بْنُ مُحَمَّ حْمَدُ 
َ
أ

اجِ، قَالَ:   رَّ بِي سَارَةَ، عَنْ هِنْد  السَّ
َ
، عَنْ أ بِي جَعْفَر  الْحَسَنِ بْنِ رِبَاط  صْلَحَ قُلْتُ لِأَ

َ
ي    ك: أ حْمِلُ  كاللّٰهُ، إِنِّ

َ
نْتُ أ

هْلِ  
َ
لَاحَ إِلىٰ أ مْرَ ضِقْتُ بِذٰلِ السِّ فَنِيَ اللّٰهُ هٰذَا الْأَ نْ عَرَّ

َ
ا أ بِيعُهُ مِنْهُمْ، فَلَمَّ

َ
امِ، فَأ عْدَاءِ   ، وَقُلْتُ: لَا كالشَّ

َ
حْمِلُ إِلىٰ أ

َ
أ

نَا وَعَدُوَّ  اللّٰهِ. ومَ وَ كفَقَالَ لِي: »احْمِلْ إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّ انَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا  كبِعْهُمْ، فَإِذَا    مْ يَعْنِي الرُّ
نَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا، فَهُوَ مُشْرِ   1«كتَحْمِلُوا، فَمَنْ حَمَلَ إِلىٰ عَدُوِّ

، و هي أنّ بیع السلاح من الأعداء، تابعة لمصالح الإسلام  عقلائیة  لیّة کتدلّ علی قاعدة  و الروایة  
ن دفعه إلّا به، بل یجب.  ک المسلمین، فیجوز بیعه من عدوّ لدفع الآخر عن حوزة الإسلام، و لا یمو  

 . أو التهیّؤ لهو لا یجوز بیعه من الأعداء في حال إقامتهم الحرب علی المسلمین، 

 ن لا بأس بجعلها مؤیدة. ک إلّا أنّها ضعیفة السند، لجهالة أبي سارة و هند السرّاج، ل

 الأسلحة الدفاعیة و الهجومیة، بجواز الأول دون الثاني. ن بی  یفصّلما  الطائفة الرابعة:

، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَ افي الشریف: »ک ال  معتبرة محمّد بن قیس فيو هو   د  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
مِ، عَنْ كأ

، قَالَ:   دِ بْنِ قَيْس  ، عَنْ مُحَمَّ بَا عَبْدِ اللّٰهِ هِشَامِ بْنِ سَالِم 
َ
لْتُ أ

َ
بِيعُهُمَا   سَأ

َ
هْلِ الْبَاطِلِ، أ

َ
عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أ

لَاحَ؟ فَقَالَ: »بِعْهُمَا مَا يَ  يْنِ وَ نَحْوَ هٰذَاكالسِّ رْعَ وَ الْخُفَّ هُمَا: الدِّ  2« نُّ

علی جواز بیع الأسلحة الدفاعیة دون الهجومیة، و لا    3رةکقد إستدلّ بها العلّامة في التذو  
و الشهید    5و الشهید الأول في الدروس   4الشیخ في النهایة کونها مستند التفصیل عند غیره  کیبعد  

 6. كمسالالثاني في ال
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 . ۶۴۱، ص۹ج ؛افيک. ال 2

 . ۱۸۵، ص: ۱۲رة الفقهاء، جک. تذ3

 . ۳۶۶ :ص ؛. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی4

 . 166، ص3فقه الامامیه، جفي  . الدروس الشرعیه5

 . ۱۲۳، ص: ۳ج ؛الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ك. مسال 6
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ین، بل  کفّار و المشر ک أقول: المراد من الباطل فیها هو أعداء الدین من المسلمین، دون ال
  1الباطل علیهم غیر معهود في الروایات.إطلاق 

هي أنّه لو    مع أنّ هنا قرینة لبیّة بل لفظیة تدلّ علی أنّ الفئتین في الروایة، محقوني الدم، 
فموردها خاصّ، لا    انا مهدوري الدم، لجاز للمسلم قتلهما مباشرة، فضلا  عن الإعانة علی قلتهما.ک

 ور. کیستفاد منها التفصیل المذ

مضافا  إلی إختصاصها بحال الحرب بینهما، و مفادها عدم جواز مساعدة المسلم أحدا  من  
 نّهما. ک أهل الباطل في قتل الآخر منهم، بل علیه أن یبیعهما ما ی

و دعوی إختصاص السلاح في اللغة بما یهاجم به، مدفوع بما مرّ من أنّ في معناه اللغوي  
الحضرمي تدلّ علی عدم الإختصاص به، و هي یغنینا عن البحث في ر  ک إختلاف، و أنّ معتبرة أبي ب

 المعنی اللغوي.

 فار الحربیّة. ک من السلاح البیع ة حرمما یدلّ علی  ة الخامسة: طائفال

  من روایة طویلة أوصی رسول اللّه   3و الخصال   2و هو ما رواه الشیخ الصدوق في الفقیة
نَا كيَا عَلِيُّ  فقال: »  علّیا   وَ  وثُ  يُّ احِرُ وَ الدَّ اتُ وَ السَّ الْقَتَّ ةِ عَشَرَةٌ  مَّ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُ هِ  بِاللَّ ةِ  كفَرَ 

َ
الْمَرْأ حُ 

هْلِ الْحَرْبِ وَ كحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَ كحَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ نَا 
َ
لَاحِ مِنْ أ اعِي فِي الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّ حَ ذَاتَ مَحْرَم  وَ السَّ

 .«ةِ...الحديثا كمَانِعُ الزَّ 

ون بائع السلاح من  ک و قد بحثنا حول سندها و دلالتها في بعض مباحثنا، و قلنا أنّ المراد ب
الحرب، هو   الک ونه في حکأهل  الک م  باللّه، و معنی  الک افر  فیها غیر معنی  فر في الإصطلاح  ک فر 

افر الحربي، و هو علی القاعدة، إلّا أنّ سندها  ک تدلّ علی حرمة بیع السلاح من الالفقهي. فالروایة إنّما  
 ضعیف، لإشتماله علی عدّة مجاهیل. 

 
 . ۹، ص: ۱۵ج  ؛افي )دارالحدیث(ک. ال 1

 356، ص4. من لایحضره الفقیه، ج2

 451. الخصال، ص3
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 بیع السلاح في حال الفتنة. ما نهي فیه عن : ة السادسة طائفال

، عَنْ  افي عن عدّة من أصحابنا عن: »ک لیني في الک روی الشیخ ال د  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
بِي عَبْدِ اللّٰهِ أ

َ
أ

بِي عَبْدِ اللّٰهِ 
َ
ادِ: عَنْ أ رَّ لَاحَ، قَالَ: »لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَة  الْبَرْقِيِّ، عَنِ السَّ بِيعُ السِّ

َ
ي أ  1« ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنِّ

أجلاء   من  محبوب  بن  الحسن  لقب  هو  و  السّرّاد«،  »عن  أیضا   التهذیب  في  ورد  قیل: 
جاء في الوسائل »عن السّرّاج« لم یرد فیه توثیق، إلّا أنّ الصحیح هو الأول، لعدم  ن  ک الأصحاب، ل

 روایة أبي عبد اللّه البرقي عن السرّاج، فالروایة معتبرة. 

من    هنّ لأ في في إعتبار الروایة،  ک اد، لا یرّ ون الراوي الحسن بن محبوب السّ کإثبات  أقول:  
من دون    أن یروي عن الإمام الصادق  ن ک یف یمک ف،  اظم و الرضاک لا   ین أصحاب الإمام

هِ واسطة، مضافا  إلی أنّ الشیخ في الإستبصار رواه: » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ادِ عَنْ رَجُل  عَنْ أ رَّ ون  ک فت   »2عَنِ السَّ

   الروایة مرسلة.

ما روي في التهذیب:  ک  من دون واسطة،  الإمام الصادقعن    روایته   لا یبعد   : ن أن یقالک یم
هِ عَنِ  » بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ةِ مُعَاقَلَةٌ...الحديث  ابْنِ مَحْبُوب  عَنْ أ مَّ هْلِ الذِّ

َ
ما في  مضافا  إلی    3« قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ أ

  »4أنّ الحسن بن محبوب أبو علي مولى بجلّة روى عن جعفر الصادقلسان المیزان من »

و الشیخ الصدوق    5افي ک لیني في الک الشیخ الو فیه: أنّ الظاهر وقوع السقط في التهذیب، لأنّ  
و أمّا ما في لسان  «  عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبداللّهرویا الروایة: »  6في الفقیه 

ن الإعتماد علیه، لمنافاته لإتفاق أصحابنا الرجالیین قاطبة علی أنّ الحسن بن  ک المیزان، فلا یم

 
 . 641، ص: 9افي؛ جکال . 1

 . 57: ، ص3. الاستبصار، ج2

 . 170، ص10ام، جک. تهذیب الأح3

 . 248، ص2. لسان المیزان، ج4

 . 364، ص 7)اسلامیه(، جافی ک. ال 5

 . 141ف ص4. من لایحضره الفقیه، ج6
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  .1اظم و الرضاک محبوب من أصحاب الإمامین ال

ظاهر في الحرب    ةفتن، لأنّ الارفّ ک من السلاح  البیع  هذا، مضافا  إلی عدم إرتباط الروایة بمسئلة 
 الداخلي بین المسلمین. 

ن أن یستدل علیه في مسئلة بیع السلاح، في ضمن الطوائف ک رنا جمیع الروایات التي یم کو قد ذ
 الأقوال.الستّة. و ظهر منها مستند بعض 

و الحاصل؛ أنّ بیع السلاح من المخالفین، یجوز في حال الهدنة دون المباینة، للنصّ، و أمّا بیعه  
فّار، فلیس في الروایات ما یدلّ علی حرمته أو جوازه تعبّدا  بقول مطلق، فلا بدّ له من الرجوع  ک من ال
قَُدِ و مقتضی عمومات أدلة العقود و المعاوضات مثل قوله تعالی: »  2القواعد العامّة،إلی   وْفُُا بِِلْعُ

َ
« و  أ

یْعَ » ُ الَْْ حَََّ اللّه
َ
ارَة  عَنْ تَرٰاضٍ « و »أ من شرائط    إسلام المتعاقدینلیس  الصحّة و الجواز، ف  « و نحوها، هوتِِٰ

 .صحّة العقد

البحث عمّا إذا عرض علی بیع السلاح بعض العناوین    هذا بالنسبة إلی العنوان الأولی، و سیأتي
 الثانویة. 

 م الوضعي ك الحلام في ك الا أمّ و 

م  ک لیفي، یقع البحث في أنّه ما هو حک م التک بعد البحث عن مقتضی الروایات بالنسبة إلی الح
؟ ک بیع السلاح وضعا  في موارد التي یحرم ت  لیفا 

 فیه قولان: 

 البطلان.  الول: 

 3« حيث حرّمنا بيعه فهو باطل ، قال: »شهید الأولمن الفقهاء منهم ال جمع  ه إلیو قد ذهب 

 
 . 556شي؛ ص: ک. رجال ال 354 ،334: صرجال الشیخ الطوسي؛ ص ؛46الفهرست؛ ص: . لاحظ: 1

لإقتضاء القواعد  ن لا یحتاج إلیها،  کر الحضرمي تدلّ بقیاس الأولویة علی عدم الجواز في حال المباینة، و ل کروایة أبي ب  . نعم؛ قلنا أنّ 2
 )منه حفظه اللّه( .كالعامّة ذل 

 . 166ص،  3، جالدروس الشرعیة في فقه الإمامیة. 3
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  ك و على تقدير النهي عن البيع، لو باع هل يصحّ و يمل، حیث قال: »كلشهید الثاني في المسالذا ا کو  
 1« الثمن أم يبطل؟ قولان، أظهرهما الثاني 

 الصحّة.  الثاني:و 

ال إلیه  المقداد ذهب  التنقیح، حیث قال: »  فاضل  ورة مع القصد قد قلنا كالمذلو باع الأشياء  في 
الأصح صحة العقد  البائع الثمن أم لا؟ فيه نظر،    كون العقد صحيحا و يملكن هل يكبالتحريم و ثبوت الإثم ل

 2« الثمن و ثبوت الإثم  كو تمل

 5بعض تلامذته.  و 4الخوئي  و المحقّق  3شیخ الأعظم الکمن المتأخّرین، ذا جمع ک و

 6.علی الفساد لا یدلّ  الروایات السابقة،ي الوارد فالنهي و أنّ  الصحّة؛ و الدلیل علی 

ان مولویا  ظاهر في مبغوضیة المتعلّق،  کبما ملخّصه؛ أنّ النهي إذا    خوئي المحقّق ال  و قد أوضحّه 
إلی قرینة، و هي مفقودة في   النهي للفساد، یحتاج  إقتضاء  السلاح من  و  بیع  فالنهي عن  المقام. 

ی الشارع، و لا  البیع في نظر  یدلّ علی مبغوضیة ذات  إنّما  الدین،  الفساد، لا  ک أعداء  ون دالا  علی 
 7فر.ک التقویة کسیّما إذا قلنا بأنّ النهي تعلّق بأمر خارج منطبق علیه 

ر  ک ن مقتضی إطلاق روایة أبي بک القرینة، و لن دالا  علی الفساد إلّا مع  ک و فیه؛ أنّ النهي و لم ی
الحضرمي، هو حرمة حمل السلاح إلی أعداء الدین من أهل الشام في حال المباینة، سواء بیع أو لو  

،  کیبع، و هو قرینة علی الفساد لو بیع، و عدم جواز التسلیم. إذ لو   البیع وقت النداء،  کان البیع صحیحا 
 لوجب حمل السلاح و تسلیمه إلیهم بمقتضی أدلة وجوب الوفاء بالعقود.

 
 . ۱۲۳، ص۳الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج ك. مسال 1

 . ۹، ص ۲. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج2

 .  152، ص1اسب، جک. الم3

 . 300، ص 35، ج ي. موسوعة الإمام الخوئ4

 . 106، ص1، جاسبکإلی التعلیق علی الم رشاد الطالبإ. 5

 . 152، ص1اسب، جکالمتاب ک. 6

 . 300، ص 35، ج ي. موسوعة الإمام الخوئ7
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فّار، تدلّ علی فساد بیع السلاح من مطلق أعداء  ک و بناء علی تعمیم موردها من أهل الشام، إلی ال
 لیفیة. ک لّ مورد ثبتت حرمته التکفّار في  ک الدین من المخالفین و ال

 ك من السلاح ال بیع م ك لام في حكبقي ال
ّ

 بعنوان ثانوي ارف

ن لا بدّ من ملاحظ نسبتها  ک فّار، لک بیع السلاح من ال  ، صحّةأنّ مقتضی القاعدة العامةو قدّ مرّ 
 إلی القواعد الثانویة في مقام الإفتاء.

لان أن ک و هنا قاعدتان یم  في بعض الموارد: م بالجواز إلی الفسادک الح  یبد 

ُ لِْ من قوله تعالی: »   قاعدة نفي السبیل المستفادة ة الولی:  قاعدال یَن  كلنْ يَجْعَلَ اللَّّ ؤْمَِِ ُ
ْ
افِرِينَ عََلَ الَ

یل    « سََِ

ام الأولیة  ک افر علی المسلم من الأحک و مفادها، الإخبار عن عدم جعل الشارع ما یوجب تسلّط ال
 في الشریعة الإسلامیة. 

المسلم و علوّه علیه، یحرم بیعه و یبطل و لا    افر تسلّطه علی ک و إذا لزم من بیع السلاح من ال
 ان صحیحا  بمقتضی القاعدة الأولیّة. کیترتّب علیه الأثر، و إن 

 . ثمة علی الإ عان قاعدة الإ ة الثانیة: قاعدو ال

لّي، بل یحرم الإعانة علی  ک لام فیها، و قلنا بعدم الدلیل علی حرمتها بعنوانها ال ک و قد مرّ بعض ال
الْعَامِلُ  »  قولهکالإعانة علی الظلم للنّصوص المتواترة  کبعض ما ورد فیه النصّ من المعاصي،  

شُرَ  بِهِ  اضِي  وَ الرَّ لَهُ  الْمُعِينُ  وَ  لْمِ  ثَلَاثَتُهُمْ ك بِالظُّ رها في  کالتي سیأتي ذ  2من الروایات  كو غیر ذل  1«اءُ 
افر  ک ان علی المسلم أو الکمحلّه، و سنقول أنّها تدلّ علی حرمة الإعانة علی الظلم و قبحها سواء  

 غیر الحربي.

الذین یعیشون  ر  افّ ک الأنّ    رنا و من ملاحظة نسبة القاعدتین مع القاعدة الأولیة، کو قد یظهر ممّا ذ
امهم و أمرائهم، بشرط ألا یؤدّي إلی  ک حبیع السلاح من  بأس ب  لا، د الإسلامة عن بلابعید بلادفي  

 
 . 1، ح56، ص:  16وسائل الشیعة؛ ج. 1

 . 6، ح57، ص 16ج  ؛2، ح304، ص: 12ج ؛3، ح178، ص17. نفس المصدر، ج2
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 سیطرتهم علی بلاد الإسلام، و الظلم علی شعوبهم. 

إلی سلطتهم و سیطرتهم علی بلاد   تقویتهم بحث یؤدّي  السلاح منهم،  بیع  إذا لزم من  أمّا  و 
، بمقتضی قاعدة نفي  ک في حرمة البیع ت  كالمسلمین، أو یؤدي إلی الظلم علی شعوبهم، فلا ش لیفا 

 . السبیل في الأول، و بمقتضی قاعدة حرمة الإعانة علی الظلم في الثاني

ان الدلیل علی الحرمة، قاعدة نفي  کم الوضعي في موارد الحرمة، ففیه تفصیل: فإن ک و أمّا الح
، و أمّا إن   یستفاد  ان قاعدة الإعانة علی الظلم، فلا  کالسبیل، فلا ریب في دلالتها علی الفساد أیضا 

 .ما وعدنا غیر مرة، یأتي في محلّهکلام فیه ک منها الفساد، و تفصیل ال

 فار.ک لام في النوع الثاني في بیع السلاح من الک هذا تمام ال
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 النوع الثالث: المعاوضة علی ما لا منفعة فیه 
الم الشیخ الأعظم في  الثالث مما يحرم الااسب: »ک قال  به ما لا منفعة  ك النوع  فيه محللة تساب 

الثمن و ليس    كالعقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة و عدم تمل  عند  معتدا بها 
 1«تساب بالخمر و الخنزيرك الاك

 مقامات:  ضمن و یقع البحث عنه في 

 تب الفقهیة كالمقام الول: موضع البحث عنها في ال

أنّه  اسب المحرّمة، و قال ک هذا النوع في عداد أنواع المر کل جماعة من الأعلام في ذک و قد أش
البحث هنا  ره في مبحث شرائط العوضین، لأنّ  ک، و المناسب ذلا وجه لهذا البحث هنا إلا استطرادا  

ان البحث فیها ناظرا إلی کمسوق لبیان الحرمة الوضعیة بخلاف البحث في المسائل السابقة التي  
 2لیفیّة. ک الحرمة الت

 ره هنا، ثمّ ناقش فیهما.کر الأمام الخمیني وجهین لتوجیه ذکقد ذو 

، بقوله تعالی: » ک بحرمة المعاملة ت  كن أن یتمسّ ک أنّه یم  الوجه الول:  لیفا 
ْ
مْوٰالَ ك لٰا تَأ

َ
  كْ  بَيَِّْ كْ لُُا أ

اطِلِ  ما لا مالیة له من  لیفیة، لأنّ البایع ببیعه أخرج  ک « بدعوی أنّ النهي فیها ظاهر في الحرمة التبِِلْْٰ
مال الغیر في قباله، فیصدق علی بیعه و نقله ما لا مالیّة له إلی غیره بعوض له    كه، بقصد تملّ ک مل

 3ون حراما  بمقتضی الآیة.ک بالباطل، فی -هک أعني تملّ -ل مال الغیر کمالیّة، أنّه أ 

ل مقابل الشرب،  کنایة و لا یراد به الأ ک ان  کل بالباطل و إن  کناقش فیه بما ملخّصه: أنّ الأ   ثمّ 
إنشاء  کنایة عن التصرّفات الخارجیّة نظیر الشرب و اللبس، لا یشمل التصرّفات الإنشائیة  کنّه عرفا   ک ل

، و لا أظنّ أن یلتزم أحد بحرمة إنشاء المعاملة علی مال الغیر مع   البیع نحوه ممّا لا یعدّ تصرّفا عرفا 
التملّ  لمثل  الآیة  فشمول  رضاه.  بلا  الغیر  مال  التصرّف في  رضا صاحبه، مع وضوح حرمة    ك عدم 

 
 . 155، ص: 1الحدیثة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1
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 1الإنشائي ممنوع. 

ره من أنّها لا تشمل التصرفات  کلیفیة، لا لما ذک أنّ الآیة الشریفة لا تدلّ علی الحرمة التأقول: 
الظاهر   لأنّ  بل  أ کالإنشائیة،  منع  علی  تدلّ  فالآیة  للمقابلة،  لا  للسببیة،  فیها  الباء  المال  کون  ل 

ونها من الأسباب  کبالأسباب الباطلة من القمار و السرقة و الرشوة و نحوها ممّا دلّت الروایات علی  
بها علی    كون الشيء منها، إنّما یثبت بأدلة آخری غیر الآیة الشریفة، فلا یصحّ التمسّ ک الباطلة، ف

بالعامّ في الشبهة    ك الأسباب الباطلة، لأنّها من التمسّ   ك ون المعاوضة علی ما لا منفعة فیه، من تلک
 2المصداقیة.

و أمّا تفسیر التجارات في جمیع  بفقرة من روایة تحف العقول، و هي: » كالتمسّ  الوجه الثاني:
ذا المشتري  کالبیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي یجوز للبائع أن یبیع ممّا لا یجوز له، و  

الظاهر منها حصر جمیع الأقسام  لّ مأمور بهک الذي یجوز له شراؤه ممّا لا یجوز، ف أنّ  « بدعوی، 
ر المعاوضة علی ما لا منفعة فیه في عدادها، فإذا خرج منها، دخل  کاسب المحلّلة، من دون ذک الم

 3. في المحرّمة منها

لما مرّ من ضعف سندها، و مضافا إلی أنّ في  ،  4مک و ناقش فیه بأنّها غیر صالحة لإثبات الح
 اسب المحرّمة، تأمّل.ک ونها بصدد حصر جمیع الأقسام المکدعوی 

، فإنّما یقع الک فعلیه؛ أنّه لا دلیل علی حرمة المعاوضة علی ما لا منفعة فیه ت مه  ک لام في حک لیفا 
مه  ک لا بأس بأن نتعرّض هنا لح  كره في مبحث شرائط العوضین، و مع ذلکالوضعي، و المناسب ذ

 الوضعي بالإختصار. 

 
 . نفس المصدر. 1

-تاب البیع  ک ما قال في  ک  و في بعض مباحثه،  ، ره من أنّ الآیة لا تشمل التصرّفات الانشائیة عرفا  کما ذ  قد أورد علی  ه. مضافا  إلی أنّ 2
ان أم لا،  کالتقلّب، حسیّا     فالظاهر أنّ التصرّف مطلق التحوّل و: » ذنهإغیر بغیر  ال مال   يتصرف ف البحث عن عدم حلیّة ال ذیل    -167،ص1ج
انت أم  کهم« یراد منه مطلق التصرّفات، معاملیّة کفي أملا ك، تصرّف الملاّ كما یشهد به العرف; ضرورة أنّ قوله: »له التصرّف في هذا الملک

م التبادر، فالتصرّف إذا کغیره صحیح، غیر مجاز بح  تقسیم التصرّف إلی المعاملي و  تأوّل، و  ظاهر في مطلقها بلا شائبة مجاز و  غیرها، و
 «. نسب إلی الأموال ظاهر في الأعمّ بلا شبهة
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 ك المقام الثاني: ح
 
 م المعاوضة علی ما لا منفعة فیه وضعا

 العقلاء بوجوه: و قد استدل علی بطلان المعاوضة علی ما لا منفعة فیه معتدا  بها عند 

إنّ ما لا منفعة معتدّ بها لدى العقلاء على أنحاء: منها: ما لا منفعة له مطلقا  قال الإمام الخمیني: »
ون في نفس المعاملة به منفعة عقلائية، أو غرض  ك، و لا يكذلكلا عاجلا و لا آجلا، و لا يرجى منه المنفعة 

شخصي،   أو  نوعيّ  لهكعقلائيّ  نفع  لا  فيما  منفعة  المتعاملان  توهّم  لو  ان  ما  ثمّ  المعاملة  شف كفأوقعا 
 ثمّ استدلّ علی بطلانها، بوجهین:   ،1« الخلاف.

من أنّ المالیّة  ]لیست شرط صحّة    -و نقدّمه بجهات-لامه  کره في ذیل  کما ذالوجه الول:  
ما قیل، بل هي[ مأخوذة عرفا  في ماهیّة المعاوضات، فلا یصدق شيء من عناوین  کالمعاوضات،  

 2المعاوضات مع فقد المالیة. 

ما عن المصباح المنیر »مبادلة مال  کو هذا مثل ما قیل في خصوص البیع، من أنّه في الأصل  
 العرف و العقلاء، حتی یبحث عن صحّته و فساده. بمال«، فبیع ما لا مالیة له، لیس ببیع حقیقا  عند 

،    و فیه: المعاوضات عرفا  و عقلائیا  المالیة في ماهیّة  إعتبار  أنّ  کأنّه لا دلیل علی  العقلاء  ما 
لو وجد أحد  ما  کثیرا  لبعض الأغراض، بل لغرض شخصي  کیبذلون المال في مقابل ما لا مالیة له  

خط أبیه عند شخص في ورقة مندرسة بخط رديء و مطلب تافه بحیث لا یرغب فیه أحد و لا یبذل  
ن الولد لشفقته و فرط علاقته بأبیه یرغب في شرائه و اقتنائه، فانّه  ک بإزائه المال في سوق العقلاء، و ل 

 ونه مصداقا لمبادلة مال بمال بالضرورة. کفي عدم منع العقلاء عن المعاوضة علیه مع عدم  كلا ش

ره في المصباح من أنّ الأصل في البیع مبادلة مال بمال، ففیه مضافا  إلی عدم حجیّة  کو أمّا ما ذ
 عینٍ بمال.  ك إنشاء تملیأنّه غیر متّفق علیه عند اللغویین، بل البیع قوله، 

أنّ الماليّة لا تعتبر في البيع؛ فإنّ المبادلة تاب البیع: »کو من الطریف أنّ الإمام الخمیني، قال في  
ت قد  الشيئين  قد تكبين  و  الرائج،  الشائع  و هو  لو فرض وجود  كون لأجل ماليّتهما،  ون لغرض آخر. مثلًا: 
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العقرب، و أراد صاحب الزرع أو البيت جمعها و إفناءها، فأعلن كالفأرة، أو بالإنسان كحيوانات مضرّة بالزرع  
لإعدامها، يصدق عنوان    كذا؛ لأجل حصول الدواعي لجمعها، فاشترىٰ ذلكلّ فأرة أو عقرب بكأنّه يشتري  
ن مالًا، فلو أتلف غيره بعد اشترائه كن لأجل ماليّة المبيع، و لم ي كون اشتراءً عقلائيّاً، و إن لم يك»البيع« و ي

 1.2« ن ضامناً؛ لعدم مناط الضمان فيه، و عدم الماليّةكالعقارب، لم ي كتل

الثاني:   صدر  الوجه  في  أنّ  3لامهکقال  ملخّصه:  ما  بتبدیل  ،  متقوّمة  المعاوضة  حقیقة 
ه  ک في المعاوضات یفوّض الإضافة الإعتباریة بینه و مل  كالإضافات الخاصة، و بعبارة أخری: أنّ المال

، هي تفویض البایع إضافة خاصة   بین نفسه و    -یّةک و هي إضافة المل-إلی غیره، فحقیقة البیع عرفا 
ما مرّ في بیع الصنم،  کون الإضافة الخاصة، مجرّد حقّ الإختصاص،  ک ه إلی المشتري. و قد یک مل

أحد، بل لمن في یده حقّ إختصاص به ما دام في یده، فله أن یفوّض    ك فإنّه ممّا لم یدخل في مل
 إضافة الإختصاص إلی الغیر، هذا من جانب. 

یّة أو الاختصاص لدی العقلاء، بین  کالملو من جانب آخر؛ أنّه لا ریب في أنّ إعتبار إضافة  
، بل للاعتبارات العقلائیّة   لّها مناشئ، فإنّهم لا یعتبرونها کالشخص و العین، لیس جزافا و عبثا 

 إذا لم یترتّب علیها أثر. 

ون موردا  لغرض عقلائيّ نوعيّ أو شخصيّ، لا یعتبر  کفعلیه: أنّ ما لا ینتفع به أصلا  و لا ی
 الاختصاص، بل إعتبارها لغو صرف و عبث محض. یّة أو ک عرفا  و عقلائیا  فیه إضافة المل

.کان أتقن ما ذکإنّ هذا الوجه و إن  أقول: ، إلّا أنّه غیر تامّ أیضا   ر من وجوه البطلان فنیا 

یة بالشيء کره من أنّ حقیقة البیع عرفا  عبارة عن تفویض إضافة الملکو الوجه فیه؛ أنّ ما ذ
یة في ما لا  کإلی الغیر، صحیح في الجملة، إلّا أنّ ما إدعاه من عدم إعتبار العقلاء إضافة المل

ه بقاء  و إستدامة  بعد سقوطه  کمنفعة فیه، فإن أراد منه عدم إعتبارهم الإضافة بالنسبة إلی مال

 
 .8،  7، ص: 3تاب البیع )للإمام الخمیني(؛ جک. 1

ره مثلا  لبیع ما لا مالیة له، غیر صحیح، بل هو جعالة، فالصحیح التمثیل ببیع الورقة المندرسة المشتملة علی خط  ک. لا یخفی أنّ ما ذ2
 أبیه.)منه حفظه اللّه( 
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أراد منه عدمه   إن  و  المنفعة و صیرورته ممّا لا منفعة فیه، ففیه ما لا یخفی،  و  المالیة  عن 
 بالنسبة إلی المشتري و عدم تبدیلها، فهو ممّا لا دلیل علیه. 

ونه ممّا لا منفعة فیه، و الشاهد کفمن یراد أن یسلّط علی شيء، لا یمنعه العقلاء بمجرّد  
قبضة کعلیه؛ أنّ من حاز ما لا منفعة فیه منفعة عقلائیة أو غرض عقلائي نوعي أو شخصي، 
ما قال کمن تراب، فلا ینفي العقلاء تسلّطه و لا یجوّزون لغیره أن یتصرّف فیه و یغصبه عنه،  

ون  كه و ليس لأحد التصرّف فيه، و يك فّاً من التراب فقد ملكفمن حاز  تاب البیع: »ک الإمام الخمیني في  
 فلا فرق بین الحیازة و غیرها.  1«ونه مالًا بالضرورةكالتيمّم به باطلًا، مع عدم 

ونها  ک المعاوضة علی ما لا منفعة فیه، بثیر من الفقهاء، علی بطان  کو قد استدل    الوجه الثالث:
 سفهیة  لا یقدم علیها العقلاء.

منفعة  لیس  ما  ذا  کو    غرض نوعي أو شخصي،و لا    یس فیه نفعا لم  و ظاهرهم الإطلاق، فیشمل
نّها نادرة  ک انت فیه منفعة و لکو ما  ذا  ک،  في إشترائه  ن للمشتري غرض عقلائي نوعي أو شخصيک و ل

 العقلاء. لا یعتدّ بها 

سب به على وجه يرفع السفه عن  كالنوع الثالث ما لا يُنتفع به نفعاً مجوّزا للتقال صاحب الجواهر: »
بل المدار على المنفعة المحللة و قال في موضع آخر: »  2«بلاخلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه  كذل

 3« الرافعة للسفه في المعاوضة

م المعاوضة السفهیة الصادرة عن الرشید، لا بدّ من تمهید مقدّمة:  ک قبل البحث عن ح  أقول:
، لیست منحصرة في المعاوضة علی ما لا مالیّة له و ما لا  کأنّ المعاوضة السفهیة  و هي   ما قلنا سابقا 

بالمالیّةمنفعة فیه، و لیست   المعاوضات متقوّمة  العقود و  أحد من عناوین  لا یصدق  ، حتی  ماهیة 
ن أن یقدم العقلاء علی  ک ، بل یمالفقهاءما هو ظاهر بعض  ک  و المنفعة  مع فقد المالیة  اتالمعاوض

ورقة مندرسة    ءیرغب في شرا من  ما مثّلنا له بکالمعاوضة علی ما لا مالیّة له لغرض نوعي أو شخصي،  
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 ا. عن المعاوضة علیهن لها مالیة، إلّا أنّ العقلاء لا یمنعه  ک ه، و أنّها و إن لم تفرط علاقته بل  أبیه  بخط

فعلیه؛ أنّ المعاوضة السفهیة، هي المعاوضة التي تعلّقت بما لا مالیّة له و ما لا منفعة له و ما لا  
 1غرض نوعي أو شخصي فیها. 

تدلّ علی بطلان    3و الروایات  2أنّ الأدلة الشرعیة من الآیات ، فنقول: لا شبهة في  ك إذا عرفت ذل
 . انت مطابقة للقواعد العقلائیةکة و لو المالیّ  4جمیع تصرّفات السفیه 

 م المعاوضة السفهیة من جهة الصحّة و البطلان، فقولان: ک ح لام فيک و إنّما ال

 . عند العقلاء مطلقا   الأول: ما ذهب إلیه المشهور من أنّها باطلة 

أنّ معاوضة السفیه باطلة، و    ، من خوئيالأعلام منهم المحقّق العض  و الثاني: ما ذهب إلی ب
 5عن غیر السفیه بغرض.  ا ان صدورهک ن لا دلیل علی بطلان المعاوضة السفهیة، لإمک ل

 عندنا، بطلان المعاوضة في الجملة، لا بالجملة.  الحقو 

ن  ک ، و لا یمكالعقلاء شون المعاوضة السفهیة باطلة أو صحیحة عند  ک؛ أنّ في  ك ذل  توضیحو  
  ،   ك ن مجرّد الشک ، و لك ذلکن دعوی صحّته عندهم  ک ما لا یمکدعوی بطلان عند العقلاء مطلقا 

  ك بإطلاقات صحّة العقود و المعاوضات، لأنّ تل  كفي في عدم جواز التمسّ ک في الصحّة و البطلان ی
إمضاءات لبناءات العقلاء، فلا بدّ من    -لیست من التأسیسیّات، بل  علی ما هو التحقیق -الإطلاقات  

ن  ک إحراز نفوذ المعاوضة عند العقلاء قبل جریانها، فلو احرز عنوان البیع و تأثیره و نفوذه عندهم، لأم
 

ون للشيء خصوصیة حتي ینتزع العقلاء منه  کإنتزاعیا  قولین؛ أقواهما الثاني، بمعنی أنّه لا بدّ من أن یون المالیة أمرا أعتباریا  أو  کو في  .  1
ن رفع مالیة الشيء و إسقاطها، إلّا برفع منشأ إنتزاعها. فحینما نقول أنّ الشارع أسقط مالیة الخمر مثلا، نعني به أنّ  کالمالیة، فلذا لا یم

 )منه حفظه اللّه(  .الشارع أسقط آثار المالیّة

 .6 ةیالآنساء، ال ة. سور 2

 . ۴۹۹، ص۱۳ج ؛افيک. ال 3

أنّه مبتلی  ک، بحیث یصرفه في غیر موضعه و یتلفه في غیر محلّه،  و إصلاحه  مال و تدبیرهالحفظ    ةکملالّذي لیس له  البالغ  لسفیه هو  ا.  4
، و تحصل عادة بعد البلوغ و  کملو یقابله الرشید، و هي الذي له  .    بالإختلال في تنظیم أموره المالیّة ة و قوّة یصلح بها المال حفظا و تصرّفا 

ثیر ممّن یعرف نفعه و ضرّه في المال و طریق حفظه من الصبیان، بل قد یوجد فیهم من هو أعرف في کما نجده في کن حصولها قبله، کیم
 )منه حفظه اللّه( . هذه الأمور من أبائهم

 . 304، ص 35ج  ي؛مام الخوئ. موسوعة الإ5
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یْعَ بقوله تعالی: »  كالتمسّ  ُ الَْْ حَََّ اللَّّ
َ
ي، و  عند   ك ذلک  فهو   ءعند العقلا  ان نافذا  کما    و هو بمعنی أنّ   «أ

 ا. به  ك ن التمسّ ک تأثیره عندهم، فلا یمأمّا لو لم یحرز نفوذه و 

المعاوضة التي تعلّقت بما لا مالیّة له و ما لا منفعة له  بمعنی  -و الحاصل؛ أنّ المعاوضة السفهیة  
فیها أو شخصي  نوعي  للش  - و ما لا غرض  العقود،  إطلاقات صحّة  یشملها  نفوذها عند    كلا  في 

 العقلاء، فیجري فیها أصالة الفساد.

الرابع:  » ی الآب  ك مسّ الت  الوجه  الشریفة:   ة 
ْ
 تَأ
َ
وا لا ينَ آمََُ ِ

هَا الََّّ يُّ
َ
مْوَالَ ك يَا أ

َ
نْ تَ كْ  بَيَِّْ كْ لُُا أ

َ
 أ
َّ
اطِلِ إِلا ونَ  ك  بِِلَْْ

 1« كْ تَِِارَة  عَنْ تَرَاضٍ مَِْ 

الظاهر   إنّ   بما محصّله:و قد قرّب الإمام الخمیني الإستدلال بها علی البطلان بها علی البطلان  
و هي إمّا تصدق علیها التجارة عن تراض،  لا ثالث لهما،  المعاوضة لا یخلو من أمرین،    أنّ هو    ا منه

نفیا     طرف إثباتا  و   لّ ک فالعلم بل للمال بالباطل و هي من الأسباب الباطلة،  کو إمّا یصدق علیها الأ 
فإذا لم تصدق علی موردٍ التجارة عن  ،  ما هو الشأن في المنفصلتین الحقیقیتینک،  كذلکرافع للآخر  

 2یدخل في مقابله.  تراضٍ 

أ  في  فتدخل  تراض،  عن  التجارة  علیها  تصدق  له، لا  مالیّة  لا  ما  علی  المعاوضة  المال  کو  ل 
 اشف عن بطلان المعاوضة.کبالباطل المنهي عنه، و هو 

في في إثبات البطلان، بل لا بدّ من ضمّ مقدّمة خارجیّة إلیها، و  ک أنّ الإستدلال بها لا ی  و فیه:
ل  کهي بطلان المعاوضة علی ما لا مالیّة له عند العقلاء، فإنّ الآیة الشریفة إنّما تدلّ علی حرمة أ 

ون من الأسباب  ک ن أيّ معاوضة تک المال إذا حصل من الأسباب الباطلة عند الشارع و العقلاء، و ل
 ون تجارة عن تراض، لا یستفاد من الآیة. ک الباطلة و أیّها ت

مضافا  إلی أنّ الموضوع فیها هو الأموال، فدخول ما لا منفعة فیه و لا مالیّة له في الموضوع  
 . ن دونه خرط القتادک الخصوصّیة منه، و لیحتاج إلی إلغاء 

دعوی الإجماع من بعض الفقهاء علی عدم جواز المعاوضة علی ما لا مالیّة  الوجه الخامس:  
 

 . 29 ةیالآنساء، ال ة. سور 1

 . 243، ص1ج ؛اسب المحرمهک. الم2
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المبسوطکله.   الطوسي في  الغنیة   1الشیخ  إبن زهرة في  الجواهر قد إدعی الإجماع    2و  بل صاحب 
 3بقسمیه علیه. 

:و فیه:  ، حیث لم یتعرّض بعض القدماء لهذه المسئلة ک ه في مسئله مشلیتحص   أولا  ما  ک ل جدا 
 ي لإستنادهم بغیره من الأدلة. کلمات المجمعین و نقلة الإجماع، مدر کأنّ الإجماع في  :ثانیا  و . مرّ 

و نتیجة ما تقدّم: بطلان المعاوضة في مورد واحد، أعني المعاوضة علی ما لیس بال و لا منفعة  
في نفوذه عند العقلاء و عدم   كنوعي فیه، لجریان أصالة الفساد فیه بعد الشو لا غرض شخصي أو 

ال في  ک بإطلاقات صحّة المعاوضات، ببیان المتقدّم. و أمّا في سائر الموارد، فلا إش  كجواز التمسّ 
 بإطلاقات الصحّة. كالتمسّ 

 تذییل 

 ینبغي الإشارة إلی نقطتین في نهایة البحث عن النوع الثالث. 

لبیع  النقطة الولی:   الفقهاء  بعض  مثّل  قد  و    ما لا و  فیه  له    لا ما  منفعة  ثیرة،  کأمثلة  مالیّة 
ثیر منها خارج عنه، لما مرّ في البحث عن المعاوضة  کن  ک و ل  بالمسوخ و السباع و الحشرات و نحوها.

ونها ممّا لا منفعة فیه،  کعلی المسوخ و السباع، من أنّ القائلین ببطلانها إستدلوا علی وجوه، منها: 
ن الیوم ینتفع بها العقلاء  ک انت ممّا لا منفعة فیه في الزمن الماضي، و لکقد و أوردنا علیه؛ بأنّها و إن  

الفوائد الطبیّة المترتّبة علی سم العقرب و کثیرا  و یبذلون المال بإزائه، لما یترتّب علیها من المنافع،  ک
 الحیّة و زرع أعضاء الحیوان في بدن الإنسان و نحوها. 

إذا أتلفه    منفعة فیه   مالیة و لا   ما لاو قد تعرّض الشیخ الأعظم للبحث عن ضمان    النقطة الثانیة
الثاني   الأول و عدمه في  بالضمان في  القیمي  و  المثلي  بین  و فصّل  أنّ  -الغاصب،  الوجه فیه،  و 

ثمّ نقل عن    - المفروض عدم المالیّة و القیمة له، فینتفي الضمان من باب السالبة بإنتفاء الموضوع

 
 . 167، ص: 2المبسوط في فقه الإمامیة؛ ج. 1

 . 213غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص: . 2

 . 34، ص: 22لام في شرح شرائع الإسلام؛ جکجواهر ال . 3
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، سواء  . کالعلّامة أنّه ذهب إلی عدم الضمان مطلقا   1ان الشيء مثلیا  أو قیمیا 

 ضمان ما لامنفعة فیه  ةأدل

 : هووجو قد استدلوا علی الضمان ب 

، و هي »من أتلف مال الغیر فهو له ضامن«، و  تلاف الإ   ة عدقاإطلاق  ب  ك التمسّ ول:  ل وجه اال
 2ظاهر صاحب الجواهر أنّها روایة. 

: لیست بهذه العبارة روایةٌ في مجامیع الحدیث، بل الظاهر  ونها قاعدة مصطادة من  کو فیه: أولا 
 فلیس لها إطلاق أو عموم حتي یؤخذ به.   سیرة العقلاء،

یم الروایات  ک نعم؛  یستفاد من بعض  أن  شَاهِدِ  : »هعبداللّ أبي  جمیل عن    ةصحیح کن  فِي 
إِنْ   قَالَ:  ورِ،  يْكالزُّ الشَّ يَ انَ  لَمْ  وَإِنْ  صَاحِبِهِ؛  عَلىٰ  رُدَّ  بِعَيْنِهِ،  قَائِماً  تْلِفَ كءُ 

ُ
أ مَا  بِقَدْرِ  ضَمِنَ  قَائِماً،  مَالِ   نْ  مِنْ 

جُل   لّم في مدی دلالتها. ک فحینئذ،لا بدّ من الت 3«الرَّ

: أنّ موضوع الضمان فیها، هو »مال الغیر«، و ل   لیّة له و مان محلّ البحث هنا في ما لا  ک و ثانیا 
 یّة، فإنّ بینهما عموم من وجه. ک منفعة فیه. و لا شبهة في الفرق بین المالیّة و الملما لا 

. ک ، و ل4أنّ القاعدة هي »من أتلف ما للغیر فهو له ضامن« -ما قیلک-إلّا أن یقال   نّه بعید جدا 

ن أن  ک و یم،  ، و هي:»علی الید ما أخذت حتّی تؤدّي«علی الیدبقاعدة    كالتمسّ   الثاني:  وجهال
إلی  -یقال:   روایةکمضافا   متن  التمسّ   -ونها  من  مانع  فلا  المال،  من  أعمّ  فیها  الموضوع    ك أنّ 

 بإطلاقها علی ثبوت ضمان ما لا مالیّة له، لو أتلفه الغاصب.

 لّم فیها تارة من جهة السند و أخری من جهة الدلالة: ک نت

 أمّا من جهة السند:  

 
 . 161، ص1اسب، جکتاب المک. 1

 . 91، ص: 31شرح شرائع الإسلام؛ جلام في کجواهر ال . 2

 . 2، ح11تاب الشهادات، باب  ک، 327، ص27. وسائل الشیعة، ج3

 . 197، ص1. مصباح الفقاهة؛ ج 4
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روى قُتادة عن الحسن البَصري  سنن البیهقي، باب العاریة المضمونة: » کتب العامّة  کو قد روي في  
 2ي تِرمِذ و بهذا السند في سنن ال 1«عن سَمُرة بن جندب عن النّبيّ أنّه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه

.  في مجامیعنا عن المعصوم مسندا  ر کنّها لم یذک و ل .4و غیرهم  3داود يبأ  و  أو مرسلا 

، فإنّ بعض العامّة صرّحوا بصحّتها، و  ق یتحق نّه خلاف الک ؛ و لن یالفرققیل أنّها غیر معتبرة عند  
 إن تردّد فیها بعضهم الآخر لما في سنده من شبهة الإرسال. 

أقلّ لوقوع سَمُرة  ن تصحیحه بأي وجه، لا  ک و أمّا عند الشیعة، فساقطة من جهة السند و لا یم
 5ذب البریّة و أفسقهم. کبن جندب فیه، و هو أ 

ال من  جماعة  إدعی  قد  للوثوق  فقهاو  الموجبة  الفتوائیّة  و  الروائیّة  بالشهرة  ضعفها  إنجبار  ء 
إلّا أنّ اشتهارها بين الأصحاب،  حیث قال بعد تضعیف السند: »المحقّق النراقي في العوائد  کبصدورها،  

في عن مؤنة كتبهم، و تلقّيهم لها بالقبول، و استدلالهم بها في موارد عديدة، يجبر ضعفها، و يكو تداولها في  
الخبر النبوي المنجبر بالشهرة، المتلقى بالقبول عند العامة  و قال صاحب العناوین: »  6«البحث عن سندها 

 
 . 165، 158، 149، صص6بری، بیهقی، ج ک. سنن ال 1

 . 1266، باب ما جاء في أنّ العاریة مؤداة به، ح558، ص 3. سنن الترمذي؛ ج2

 . 3561، باب في تضمین العور، ح 296ص، 3. سنن أبي داود، ج3

 . 802، ص2بن ماجه، جإ، سنن 622، ص 1سنن الدارمي،ج، 333ص   5، جينسائللبری،  کسنن ال  ،277، ص33أحمد، ج . مسند4

: »فحدثني عمر قال حدثنی إسحاق بن إدریس قال حدثنی محمد بن سلیم قال سألت أنس بن  176، ص4. قال الطبري في التاریخ، ج5
قد قتل ثمانیة    وفة فجاء وکأتی ال  هل یحصی من قتل سمرة بن جندب استخلفه زیاد علی البصرة و ان سمرة قتل أحدا قال وکسیرین هل 

«. و قد جاء في سیر اعلام النبلاء؛  خشیتون قد قتلت أحدا بریئا قال لو قتلت إلیهم مثلهم ما  کآلاف من الناس فقال له هل تخاف أن ت
الَ 185، ص 3ج

َ
بِي عَامِرٍ، ق

َ
ثَنَا عَامِرُ بنُ أ رْضِ  ک  :: »سُلَیْمَانُ بنُ حَرْبٍ: حَدَّ

َ
ا فِي مَجْلِسِ یُوْنُسَ بنِ عُبَیْدٍ، فَقَالُوا: مَا فِي الأ مِنَ    بُقْعَةٌ نَشِفَتْ نَّ

هَذِهِ   نَشِفَتْ  مَا  مِ  الِإمَارَةِ -الدَّ دَارَ  لْفا    -یَعْنُوْنَ 
َ
أ سَبْعُوْنَ  بِهَا  تِلَ 

ُ
ذَلِ   .ق فَعَلَ  مَنْ  قِیْلَ:  طِیْعٍ. 

َ
وَق تِیْلٍ 

َ
ق بَیْنِ  مِنْ  نَعَمْ،  فَقَالَ:  یُوْنُسَ،  لْتُ 

َ
 ؟ كفَسَأ

الَ: زِیَادٌ، وَابْنُهُ، وَسَمُرَةُ« و  
َ
. و قد نقل إبن أبي 460ص6، و دلائل النبوة، للبیهقي،  ج233ص  4ذا لاحظ: تاریخ الإسلام، للذهبي، جکق

أن معاویة بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتی یروي أن هذه الآیة نزلت و قد روي  افي أنّه قال: »کالحدیث عن أستاذه أبي جعفر الإس
اسِ مَنْ یُعْجِبُ  هَ عَلی  كفي علي بن أبي طالب »وَ مِنَ النَّ نْیا وَ یُشْهِدُ اللَّ وْلُهُ فِي الْحَیاةِ الدُّ

َ
ی سَعی  ق لَدُّ الْخِصامِ وَ إِذا تَوَلَّ

َ
لْبِهِ وَ هُوَ أ

َ
فِي   ما فِي ق

رْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِ 
َ
اسِ  كالْأ هُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ« و أن الآیة الثانیة نزلت في ابن ملجم و هي قوله تعالی »وَ مِنَ النَّ سْلَ وَ اللَّ مَنْ   الْحَرْثَ وَ النَّ

هِ« فلم یقبل فبذل له مائتي ألف درهم فلم یقبل فبذل له ثلاثمائة ألف فلم یقبل فبذل له  أربعمائة ألف فقبل و یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ
 . كروی ذل 

 .315ام؛ ص: کعوائد الأیام في بیان قواعد الأح. 6
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 1«و الخاصة بحيث يغني عن ملاحظة سنده و صحته، بل هو ملحق بالقطعيات في الصدور

إمّا لعدم   الوثوق بصدوره. و هو  السند و عدم  إلی عدم إعتبارها لضعف  و في قبالهم من ذهب 
و دعوى أن الحديث  ، حیث قال في المقام: »خوئيما بنی علیه المحقّق الکإنجبار الضعف بالشهرة،  

إياه إرسال المسلمات. ن ضعفه منجبر بعمل المشهور به، و إرسالهم  كان ضعيف السند، و ل كالمزبور و إن  
ما أن إعراضهم عن العمل كرنا مرارا: أن عمل المشهور برواية ضعيفة لا يوجب اعتبارها.  كدعوى فاسدة، لأنا ذ

ون موجبة لحجية الخبر، و  كوهنها، لأن الشهرة في نفسها ليست بحجة، فلا ت  بالرواية الصحيحة لا يوجب 
 2« جابرة لضعف سنده

إمّا لعدم   المقام من صغریات  کو  إلیه الإمام  کون  بالشهرة، و هو ما ذهب  الضعف  إنجبار  بری 
بری إنجبار ضعف السند بالشهرة بین القدماء،  کالخمیني. و هو و إن صرّح في موارد عدیدة بثبوت  

المتأخرین و عدمه بالشهرة   الحقّ ک-  3بین  الصغری، أعني شهرة روایة  ک ن أشک ، و ل-ما هو  ل في 
 و إستنتج بعد التتبّع و التحقیق عدم ثبوت إشتهارها.   »علی الید ما أخذت حتی تؤدیه«، 

لمات السید المرتضی و شیخ الطائفة و السید  کوردت في و محصّل ما حقّقه، هو أنّ القاعدة، قد 
نّ الظاهر عدم إعتمادهم علیها، بل أوردوها إحتجاجا  علی العامّة، لا  ک ل  إبن زهرة بعنوان الروایة، و

على المخالف   و يحتجّ ظاهر إبن زهرة حیث قال: »کتبهم،  کم، لأنّها موجودة في  ک إستنادا  إلیها للح
حتجاج علیهم بما هو مسلّم بین  ون الإ ک حتمال أن یإ   و  «.تُؤدّي  : على اليد ما قبضت حتّىٰ بقوله 

اللازم في    الاستناد، ومجرّد الاحتمال لا یثبت    تاب، مع أنّ ک الفریقین، ضعیف یدفعه دیدنه في ال
 . قبله   أدلة أخریم بک دوا للح، لأنّهم إستن تأییدرهم الروایة بعنوان الکمضافا إلی إحتمال ذ   ،الجبر إثباته 

ستدلال به فلم  ان الإ ک إم  ت النهایة« المنسوبة إلی المحقّق مظانّ ک و قد تفحّصت »نثمّ قال:  
الظاهر عدم وجوده    ما أنّ ک دلالته عنده.    سنده و   الاستدلال به لو تمّ   الموارد محالّ   ك تل  أجده، مع أنّ 

 . في »المقنع« و »الهدایة« و »المراسم« و »الوسیلة« و »جواهر الفقه«

 
 . 416، ص: 2العناوین الفقهیة؛ ج. 1

 . 88، ص: 3اسب(؛ جکمصباح الفقاهة )الم 2

 . 137، ص 4تاب الطهارة، جک :. لاحظ3
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  جزما  إلی رسول اللّٰه  انسبه  ، وغیر مورد في »السرائر« في    ابهإبن إدریس    ك تمسّ و قد    نعم؛  
بالأصل و عدم الدلیل:    كتاب الغصب بعد التمسّ کنّه قال في  ک و ل  عنده.   الخبر الواحدعدم حجیّة  مع  

  حتمال بأنّ هذا یوجب حصول الإ   «. و: على اليد ما قبضت حتى تؤدّيعلى المخالف بقوله  و يحتجّ »
 ان خلاف ظاهره. کبه، و إن   ك، لا التمسّ العامّة من قبیل الاحتجاج عليأیضا  سائر الموارد 

ستدلال  الإ ، فإنّ  مک لإثبات ح  ابه   ك تمسّ ه التبکلم أرَ إلی الآن فیما عندي من  و أمّا العلّامة، ف 
 ن عن زمن العلّامة، و صارت من المشهورات و المقبولات بینهم. بین المتأخّریشاع  ا به

من جهة أنّ إبن إدریس عمل بها   ومن جهة عدم ثبوت إشتهارها و الإعتماد علیها بین القدماء، 
اللّه  رسول  بصدورها عن  فیمجزم  یک ،  أن  و  ک ن  بصدورها،  وثوقه  توجب  قرائن  عنده  لعلّ  ون 

ا،  ، مع تورّعهم و التفاتهم إلی ضعفهعلیها  بن إدریس إلی عصرناإ عتماد محقّقي أصحابنا من بعد  إ 
 1«. شیئا ك تدبّر لعل الله یُحدث بعد ذلثمّ قال: » ا. علیه ابالأصحقدماء ال  ک شهادة منهم علی اتّ 

 2. ة الحجیّة لیست بحجّةکو ک ة الحجیّة، و مشکو ک فعلیه: أنّ الروایة عنده مش

و شهرته عند القدماء،  حتی تؤدي«    علی الید ما أخذت روایة »ان الوثوق بصدور  ک الظاهر إم  أقول:
 أمور: بملاحظة 

جنید  :  الول إبن  إلیها  إستند  قد  أحد  -و  هو  في    - القدیمینو  العلّامة  نقله  ما  علی   ، صریحا 
ية إذا لم تالمختلف، في البحث عن العاریة، فإنّه قال: » ن ذهبا و لا فضة لا تضمن إلّا  كالمشهور انّ العار

ان حيوانا أو غيره. و قال ابن الجنيد: و ليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا  كبالتفريط أو التعدي، سواء  
، إلّا أن يشترط كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلكانت السلعة متاعا إلّا أن يتعدّى، و ما  ك

ية   المال سقوط الضمان عنه. لنا: الأصل عدم الضمان، و انّما أوجبناه في الذهب و الفضة لقصور النفع بالعار
لافها على انّه قد رويت أحاديث صحيحة  مة التامة فيها انّما تحصل بإتكأنّها في معنى الدين، إذ الح كفيها ف

ية   تدلّ على ما قلناه. روى الحلبي، عن الصادق ية ضمان، و صاحب العار قال: ليس على مستعير عار
 

 . 375-374، صص1تاب البیع )للإمام الخمیني(؛ جک. لاحظ: 1

حتّی    »علی الید ما قبضت حتّی تؤدّي و في بعضٍ   ، حیث قال:222الرسائل العشرة؛ ص:  ره الإمام الخمیني في  کف ما ذلّه خلاکهذا  .  2
ثیر من  ک مع أنّ الروایات الخاصّة في  .  تب الفقهاء قدیما  و حدیثا  ممّا یغنینا عن البحث عن سندهکتؤدّیه. و أمّا الخاصّة، فاستنادهم إلیه في  

 . «لّیة بإلغاء الخصوصیاتکن للفقیه اصطیاد قاعدة کون بمقدارٍ یمک أبواب الفقه الدالّة علی الضمان ت
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ية مضمونة؟ قال: فقال: جميع  و الوديعة مؤتمن. و في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه : العار
تواه.    كو الفضة فإنّهما يلزمان، إلّا أن يشترط انّه متى توى لم يلزم  تواه إلّا الذهب   كما استعرته فتوى، فلا يلزم

  ك . و غير ذل كو ان لم يشترط علي  ك، و الذهب و الفضة لازم ل كلزم  كجميع ما استعرت فاشترط علي  كذلكو  
جعفر،  و بما رواه وهب، عن   «.: »على اليد ما أخذت حتى تؤديهبقوله ]إبن جنید[  من الأحاديث. احتج 

ا لقوم فعيب فهو ضامن، و من استعار حرا صغيرا كقال: من استعار عبدا مملو  انّ عليّا   عن أبيه
و الجواب عن الأوّل: انّ أحاديثنا أخصّ فتقدم. و عن الثاني: بضعف السند، و الحمل على   فعيب فهو ضامن.

 1« كالتفريط أو على انّه لغير المال

إدریس  الثاني:   إبن  یمإلیإستناد  بها علی  ک ها في موارد عدیدة، بحیث لا  یحتّج  أنّه  ن دعوی 
 بها.   كالعامّة من دون التمسّ 

ان بجعل، أم غير جعل، و مضارب، و مستام،  كيل، سواء  كو جميع من يحصل بيده مال من ومنها قوله: »
ء الذي  راع، و أمين، و ملتقط، إذا ادّعوا ردّ الشي ، و مرتهن، و مستعير، و  كان، أو غير مشتركا  كو أجير، مشتر

:  إلا ببيّنة...و لا يقبل بمجرد دعواهم، لقوله  كو صاحبه، فلا يقبل قولهم في ذل  هكحصل بأيديهم، إلى مال
 2« على اليد ما أخذت حتى تؤدى

ونه  كء في يده أولا، و ادّعى  ون القول قول من ادّعى أنّه دين، لأنّه قد أقرّ بأنّ الشي كو يو منها قوله: »
 3««قال: »على اليد ما أخذت حتى تردّه وديعة، و الرسول 

ان ختانا، أو كان ضامنا، سواء  كلّ من أعطى شيئا و استؤجر على إصلاحه، فأفسده،  كو  و منها قوله: »
في الذمة، أو منفردا، ا، و هو المستأجر على عمل كان مشترك، و سواء كحجّاما، أو بيطارا، أو نجّارا، أو غير ذل 

على اليد ما أخذت ":  و هو المستأجر للعمل مدّة معلومة، لأنه يختص عمله فيها لمن استأجره، لقوله
 4«"حتّى تؤديه

 
 . 72، 71ص: ص ، 6ام الشریعة؛ جکمختلف الشیعة في أح. 1

 . 87، 86:  ص، ص2السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج. 2
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ه، كقلع ما بناه في مل كان في ذلكو من غصب ساجة فأدخلها في بنائه، لزمه ردّها، و إن و منها قوله: »
  : »لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه« و قولهقوله لمثل ما قدّمناه من الأدلة من  

 1«.«أيضا: »على اليد ما أخذت حتى تؤدّي

 تبه، سیمّا في المختلف.کة إلیها في مختلف علامال ستنادإ الثالث: 

و الأقرب انّ  العاریة المضمونة بعد تلفها: »  كب الإجارة و المالک مسألة دعوی الرا منها قوله في  
  ك و غیر ذل  2« : على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه، لأنّ الأصل تضمين مال الغير، لقولهكالقول قول المال

 3موارد المتعدّدة. من ال

إلیها في الضمان بالخصوص، بل یحتمل أن    الرابع:  الفقهاء  أمّا دعوی إحتمال عدم إستناد 
 إستنادهم ببناء العقلاء، یندفع بملاحظة بعض عبارات العلّامة:ون ک ی

،  ک، أنّ المشهور  المقبوض بالسومالأولی: قال العلّامة في مسئلة   بن إدریس:  إ قال    وونه مضمونا 
: علی  عموم قوله  قال إنّ مستند الضمان عند المشهور، هو   ثمّ   هو الأقرب.   ون مضمونا، وک لا ی

 4. تؤديالید ما أخذت حتی 

لّ من یثبت یده علی مال  کرة عدم الخلاف في وجوب الردّ علی  کو الثانیة: و قد إدعی في التذ
و من عرف    5علی الید ما اخذت حتی تؤدّیه.   ه، مستندا  علی قول النّبيّ کالغیر، و عدم جواز إمسا 

ما قال  کره بعد دعوی عدم الخلاف في مسئلة، هو مستند الإجماع،  کتبه علم أنّ ما ذکطریقه في  
ان المال باقيا وجب عليه  ك ه و  كل من يثبت يده على مال الغير و لا حق له في امسا كو  في موضع آخر: »

 6«على اليد ما اخذت حتى تؤدّيه ه بلا خلاف القول النّبيّكردّه على مال

 
 . 484ص،  2. نفس المصدر؛ ج1

 .77، ص: 6ام الشریعة؛ جکمختلف الشیعة في أح. 2

 ،  271، ص 16ج  32، ص13رة الفقهاء، جک. تذ87، ص6المصدر، ج. لاحظ: نفس 3

 . 321، ص 5ج ام الشریعة؛کمختلف الشیعة في أح. 4
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بها  -رنا  کو یحصل من جمیع ما ذ العلّامة، و  کمن عمل الأصحاب  إدریس و  إبن  إبن جنید و 
الوثوق و الإطمئنان بصدور    -دعوی العلّامة عدم الخلاف في إستناد الإصحاب إلیها علی الضمان

 بإطلاقها و عمومها.   ك، فلا مانع من التمسّ «روایة »علی الید ما أخذت حتی تؤدیه

 ة دلالمن جهة الو أمّا 

فقد ناقش في دلالتها علی الضمان جمع من الفقهاء، منهم المحقّق الإیرواني، بأنّ قاعدة علی  
ان مدخول »علی«  کلو ه نّ أ بدعوی؛  1لیفي، و لا یستفاد منها الضمان.ک م التک إنّما تدلّ علی الحالید 

  ، یقال »کشخصا  و    دین«  يّ عل»أو    «مال  عليّ أن  الضّمان  منه  الذّمةإ یستفاد  ان  کلو  أمّا  ،  شتغال 
، لم یستفد منه  كأن یقال: »علی ید زید« أو »علی رِجله« و نحو ذلک مدخولها عضوا  من أعضاء البدن  

ت بل ظاهره  أن  ک الضمان،  العین  الفعل. فمعنی »علی  لهما من  بما هو مناسب  جل  الر  الید و  لیف 
جل أن لا  ک تجتنب عن النظر إلی المحرّمات« أو »علی اللسان أن یجتنب عن ال ذب« أو »علی الر 

جل. إذ لا معنی   كیطئ علی بساط الظلم« وجوب الإجتناب عن تل المعاصي علی العین و اللسان و الر 
 . لإشتغال ذمّة الأعضاء

لّفة بدفع  ک الید م  أنّ هو    حتی تؤدّیه«  علی الید ما أخذت»فمعنی  و ما نحن فیه من هذا القبیل،  
إذ لا معنی لوجوب  -،  ن تقدیر الدفع باطل لا یلائم الغایةک لی تؤدیه.  ما أخذت أو حفظ ما أخذت حت

فحاصل الحدیث وجوب حفظ أموال النّاس إذا وقعت   .فیتعیّن تقدیر الحفظ  -دفع ما أخذت حتی تردّه
 . تحت الید

لمة »ید« تستعمل تارة في العضو المخصوص، مثل ما في قوله تعالی:  کأنّ    و یلاحظ علیه: 
يْدِيَهُمَ »

َ
طَعُوا أ ْ ارِقةَُ فََف  ارِقُ وَ السَّ نایة عن السلطنة و السلطة و إستیلاء الشخص  ک و أخری: في ال  2« السَّ

ذا«.  کذا« هو »علی الشخص الموستولي علی الشيء کعلی شيء، فحینئذ أنّ المراد من »علی الید 
»علی الید ما أخذت حتی تؤدیه« إستعملت في المعنی الثاني،    لمة »الید« في قولهکو الظاهر أنّ  

 فهو من قبیل قوله »عليّ المال«، فیدلّ علی الضمان و إشتغال ذمّة الشخص المستولي علیه. 

 
 :  93، ص1اسب، جک. حاشیة الم1

 . 38 ةیالآ، ةمائدال ة. سور 2



ه  | 234 ح ف  ص
 

 

، فلو غصب غاصب مال شخص برِجله، لم یقل أحد   جل أیضا  فالشاهد علیه، شمول الید فیه للر 
 بعدم الضمان. بخلاف قطع ید السّارق، لأنّ الید في الآیة الشریفة لا تشمل غیرها من أعضاء البدن. 

الاستقرار    جمیع الموارد،  »علی« في  لمة کمن  الظاهرّ  أنّ  من  أورد علیه الإمام الخمیني  و أمّا ما  
ِ » المال، فقوله تعالی:    و   علی العهدة، من غیر فرق بین إسنادها إلی الفعل اسِ   عََلَ  وَ لِلّه یْتِ  حِجُّ  النه مَِِ    الَْْ

یل   هِ سََِ طَاعَ إِلَْْ لهذا لو    أنّه صار دینا  علیه، و  علی عهدة المستطیع، و  ظاهر في استقرار الحجّ   1«اسَْْ
لیف  ک ان صرف تکلو مات یخرج من ماله، فلو    استقرّ في ذمّته، و   و   ذهبت استطاعته وجب علیه الحجّ 

 2. ریمة یستفاد من عَلَی لا غیرک الوضع في الآیة ال   ن وجه له، وک سقط بموته أو سلب استطاعته، لم ی

إنّما  کفإنّ دلالة  ،  نظرٌ ففي إطلاقه   الذّمة،  الفعل علی الإستقرار في  إلی  إذا استند  لمة »علی« 
ونه  کما قلنا في مباحث الحجّ أنّ إستقرار الحجّ علی العهدة و  کم و الموضوع،  ک تثبت بمناسبة الح

دینا  یخرج من أصل ماله لو مات، لا یستفاد من الآیة الشریفة، بل الروایات المفسّرة لها تدلّ علی  
، و هو  ک مجرّد وجوب الحجّ ت النذر، فإذا قال »عليّ أن أتصدّق ب  كذلکلیفا  ذا«، لا یقال  ک في باب 

 لو حنث و مات.  تهکبالإستقرار في الذمّة بحیث یخرج من أصل تر 

بالشهرة العملیّة، تدلّ    أنّ روایة »علی الید« بعد إنجبار ضعفها و الوثوق بصدورها   و الحاصل: 
ن  ک انت باقیة و أداء المثل أو القیمة لو لم تکعلی الضمان و وجوب الخروج عن العهدة بأداء العین لو  

 باقیة. 

 في المقام   الید« قاعدة »علی ب كالتمسّ 

و هي أنّ بعض المحقّقین إدعی دلالة القاعدة    نقطةو قبل الورود في البحث، ینبغي الإشارة إلی  
ن  ک ، فلذا لا یمكان الإستیلاء و الأخذ بالقهر و الغلبة من دون رضا المالکعلی الضمان فیما إذا  

إستعمال    كالتمسّ  بموارد  علیه  استشهد  و  الفاسد.  بالعقد  المقبوض  في  الضمان  علی  لمة  کبها 
هُْ  قوله تعالی: » کالشریفة،  »الأخذ« في بعض الآیات   لَّ مَرَاتِ لَعَ صٍ مَِِ الثَّ ْ نِِنَ وَ نَق  نَ بِِلسِّ خَذْنََ آلَ فِرْعَُْ

َ
دْ أ َ وَ لقَ 

 
 .97 ةیالآآل عمران،   ة. سور 1
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ا و قوله تعالی: »   1« رُونَ كيَذَّ  قََْ وا وَ اتَّ ىٰ آمََُ هْلَ الْقَُُ
َ
نَّ أ
َ
م بَرَ وَ لَُْ أ يِْْ

حْنَا عَََ ب َ َ ٰ ك لقَ  رْضِ وَ لَ
َ ْ
مَءِ وَ الْ َ السَّ بُُا  ك ن كتٍ مِِّ ذَّ

ا   خَذْنََهُُ بَِِ
َ
بُونَ كنُا يَ ك فأَ لِهِْ كو قوله تعالی: »   2« س  ينَ مِِ قََْ ِ

نَ وَ الََّّ بِ آلِ فِرْعَُْ
ْ
مْ وَ  كدَأ ُ بِذُنُبِِِ

خَذَهُُُ اللَّّ
َ
ا فَأ بُُا بِآيَاتَِِ ذَّ

قَابِ  ُ شَدِيدُ الْعِ هِْ و قوله تعالی: »   3« اللَّّ لِْْ
ُ ط  ِ ةُ ن 
َ اعِق  مُ الصَّ خَذَتُْْ

َ
رَة  فأَ َ جََْ رِنََ اللَّّ

َ
الُُا أ تب  ک و ما ورد في بعض    4« فََّ

 5اللّغة: الأخیذة ما اغتُصب من شيء.

ة« بل هو بمعنی:  ما اتّخذ بقهر و غلب تب اللغة، لیس بمعنی »ک أقول: أنّ الأخذ علی ما جاء في  
 7. ، و هو تارة بالقهر و الغلبة و أخری بدونهما6و هو خلاف العطاء و هو التناول  و جمعه، ءيحوز الش

وَ مَا  قوله تعالی: » کثرة إستعمالها في الأخذ بدون القهر في الآیات و الروایات:  کو الشاهد علیه،  
ا كُ آتَ  نَََ مَا  وَ  ذُوهُ  ُ خ 

َ ف  سُولُ  الرَّ وا  كْ   فََنتََُ هُ  »  8« عََْ تعالی:  قوله  خُذُ  و 
ْ
يَأ وَ  ادِهِ  عَِِ عَنْ  وْبَةَ  الََّ لُ  َ يَقْب  هَُُ   َ اللَّّ نَّ 

َ
أ وا  يَعْلَُْ لََْ 

َ
أ

حِیُ  ابُ الرَّ وَّ َ هَُُ الََّ نَّ اللَّّ
َ
دَقََتِ وَ أ تعالی: »   9« الصَّ تُ و قوله  ْ تِِ وَ بِ  كيَا مُوسََٰ إِنِِّّ اصْطَفَب 

َ
اسِ بِرِسَالا ذْ  كعََلَ النَّ ُ خ 

َ لَمِِ ف 
تُ  ْ آن َب  ا كوَ    ك مَا  َ الشَّ »10«رِينَ ك ن مِِّ تعالی:  قوله  تَ و  َ بَنِِ آدَمَ خُذُوا زِيب  من    11«  مَسْجٍِ كِّ  عَِدَ  كْ يَا  مانع  لا  فعلیه؛ 
 . نحوهفاسد و العقد المقبوض بالمثل بإطلاق القاعدة علی الضمان في  كالتمسّ 

التمسّ  الضمان    ك بعد ما عرفت من جواز  الید« علی  أو  کسواء  -بقاعدة »علي  بالقهر  الأخذ  ان 
بها علی الضمان في ما لا مالیّة له، بمعنی أنّه لو أخذ ما لا مالیّة    ك، یقع البحث عن التمسّ -بدونه

 بها لإثبات الضمان أو لا؟  كن التمسّ ک ه، هل یمک لها من مال
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الغیر و عدم خروجها عن    كإطلاق قاعدة علی الید یقتضي ضمان الید المستولیة علی مل  أقول:
 ن.ک المثل أو القیمة لو لم تانت باقیّة و بردّ کالضمان إلّا بردّ العین لو 

 نعم؛ لا یبعد دعوی عدم الضمان عن بعض الصور: 

صاحبها  ، حیث جمعها  علی مزرعة شخصیّةمنها: لو أتلف شخصٌ الهوامّ المؤزیة التي هجمت  
فلا تدلّ القاعدة    بغرض إتلافها، بعد أن إشتراها بثمن غال تشویقا  إلی جمعها مع عدم المالیة لها.

 لإنصرافها عنها. 

و منها: ما لو أطلق سراحها من القفص، بحیث یؤدي إلی إنتشارها مرة أخری في المزرعة، فلا  
قوله تحت  تندرج  حتی  علیه  الأخذ  صدق  لعدم  الضمان،  علی  القاعدة  ما  تدلّ  الید  »علی   :

 أخذت«.

ي  حلبا  بالتعلیل الوارد في ذیل صحیحة الک ن القول بالضمان في الصورة الأخیرة تمسّ ک نعم، یم
بِي عَبْدِ اللّٰهِو محمّد بن مسلم »

َ
هْلِ  عَنْ أ

َ
ة  مِنْ غَيْرِ أ هْلِ مِلَّ

َ
لْتُهُ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أ

َ
تِهِمْ؟قَالَ:  ، قَالَ: سَأ مِلَّ

هُ لَا  تِهِمْ، جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ؛ إِنَّ هْلِ مِلَّ
َ
حَد   »نَعَمْ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أ

َ
 1« يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أ

هُ لَا : »فإنّ قوله حَد    إِنَّ
َ
هُ في روایة أخری: »  « و قولهيَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أ نَّ  حَقِّ   ذَهَابُ   يَصْلُحُ   لَا   لِأَ

لّیة تدلّ علی عدم جواز تضییع حقّ أحد في الشریعة المقدّسة. و لا شبهة في  کقاعدة    2« مُسْلِم    امْرِئ  
ثیرا  لجمعها و  کأنّ إطلاق سراح الهوامّ المؤذیة في المزرعة، تضییق لحق صاحبها الذي دفع مالا  

أن یطالب ممّن   المزرعة  فلصاحب  الضمان،  یقتضي  أحد،  إتلافها، فإطلاق عدم جواز ذهاب حقّ 
 ضیّع حقّه أن یجمعها و یتلفها أو یدفع ثمنه. 

و    هاسند  فضعبها علی ضمان ما لا مالیة له، ل  كالتمسّ في    خوئي و قد ناقش المحقّق الهذا؛  
بمنجبرة  ونها  کعدم   فیه  الضمان  علی  إستدلّ  و  المشهور.  القطعیّ بعمل  و السیرة  العقلاء  من  ة 

ن الخروج  ك فلا بدّ و أن يخرج من عهدة الضمان إمّا بردّ عينه أو مثله، و مع فقدهما لا يمثم قال: »المتشرّعة.  
منها بأداء القيمة، بل أصبح الغاصب مشغول الذمّة لصاحب العين إلى يوم القيامة مثل المفلّس، إذ الانتقال  

 
 . ۳۱۹، ص۱۳ج ؛افيک. ال 1

 . ۶۱۸، ص۱۴ج نفس المصدر؛. 2
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 1«ن التالف مالاً كان التالف من الأموال. فلا ينتقل إليها إذا لم يكإلى القيمة إنّما هو فيما إذا 

موارد    و فیه: إلیها في  المشهور  بإستناد  إنجبار ضعف سندها  و  إعتبارها  إثبات  مرّ  قد  و   : أولا 
مال حتی   للمفلّس  لیس  إذ  الفارق،  مع  قیاس  بالمفلّس  فیه  ما نحن  قیاس  أنّ  ثانیا:  و  الضمان.  

إلّا أنّ  یستوفي منه دینه، فینتقل إلی القیامة، بخلاف المقام، فإنّ المال المتلف و إن لا مالیّة له،  
ه حقّ الإختصاص به، فیصدق علی إتلافه من دون ثبوت الضمان، تضییع حقّه، و لا یصلح  ک لمال

 . انکبأي نحو  كذهاب حقّ أحد، فلا بدّ من أن یخرج عن عهدة الضمان بتحصیل رضا المال

إدعی عدم    - خوئيو هو من تلامذة المحقّق ال-صاحب إرشاد الطالب    أنّ و من اللافت للنظر،  
الصحيح عدم الضمان في المقام، فإن حديث »على قال: »عدم ضمان ما لا مالیّة له و  قیام السیرة علی  

اليد« ضعيف، و حديث من أتلف بإطلاقه موهوم، نعم الضمان في موردي التلف في اليد و الإتلاف مستفاد  
 2« ن الشيء لقلّته مالاً كفي بعض مواردهما، و لم تحرز سيرتهم عليه فيما إذا لم ي من سيرة العقلاء، و النصّ 

ثر الموارد، إمّا لإطلاق  کرنا، أنّ الضمان في ما لا مالیّة له ثابت في أ کفتحصّل من جمیع ما ذ
هُ لَا : »قاعدة الید، و إمّا للتعلیل الوارد في قوله حَد   إِنَّ

َ
 3«يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أ

  

 
 . 307، ص 35، ج ي. موسوعة الإمام الخوئ1

 .  196، ص1، جاسبکإلی التعلیق علی الم رشاد الطالبإ. 2

ف أولا: علی إثبات  ضرر  لابقاعدة »  كالتمسّ أمّا  .  3
ّ
و  .  مک، و عدم إختصاصها بنفي الحشرعیالم  کونها مثبتة للحک« علی الضمان، فمتوق

: علی فرض إم  الضمان.)منه  و إلّا فلا یثبت بها    ،كمال ، ضررا  علی ل غاصبال   ان عملکم، إنّما یثبت بها الضمان في ما إذا  کان ثبوته للحکثانیا 
 حفظه اللّه( 
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 في نفسه كتساب به لكالنوع الرابع: ما یحرم الإ
 
 محرما

 
 ونه عملا

 اسب المحرّمة. ک المباحث في المو هو من أهمّ 

ماً في نفسهكتساب به لك النوع الرابع ما يَحرم الاقال الشیخ الأعظم: » و هذا النوع و    ونه عملًا محرَّ
أنّه  كإن   الجُعالة و غيرهما، إلّا  المال بها في الإجارة و  القابلة لمقابلة  مة  المحرَّ ان أفراده هي جميع الأعمال 

مما لم يتعارف    كتساب به من المحرّمات، بل و لغير ذلك ثير  ممّا من شأنه الاكر  ك الأصحاب بذجرت عادة  
ثرها في مسائل مرتبة بترتيب ك ر أكان، فنقتفي آثارهم بذ كيف  كذب و نحوهما. و  كالغيبة و الكتساب به،  ك الا

 1« حروف أوائل عنواناتها، إن شاء اللّه تعالى 

 ر أمور: کالنوع، ینبغي ذقبل الورود في مباحث هذا 

ی  الول:  أنّما  هنا  الأعمال من جهة  ک ون عن حک البحث  علی  المعاوضة  في  کم  ونها محرّمة 
و   بالأعمال  لتعلّقها  الجعالة،  أو  الإجارة  هو  النوع  هذا  في  المعاوضة  من  غالبا   فالمقصود  نفسها، 

الأعیان،   دون  الکالمنافع،  و  الفحشاء  إشاعة  و  القمار  و  الغناء  علی  و  ک الإستیجار  الغیبة  و  ذب 
 من الأعمال المحرّمة.  كالتجسس و تغییر الجنسیة و إسقاط الجنین و غیر ذل

العین،    كان المقصود فیها من المعاوضة غالبا  هو البیع و تملیکبخلاف المباحث السابقة التي  
 الخمر و الخنزیر و العنب و نحوها. کلأنّ متعلّق المعاوضة فیها هو الأعیان، 

لیة، هي »أنّ المعاوضة علی الأعمال  کإنّ البحث في هذا النوع، إنّما یدور مدار قاعدة    :الثاني
« فلا بدّ أولا  من البحث عنها، ثمّ عن بعض مصادیقها. ک المحرّمة حرامٌ ت  لیفا  و وضعا 

ر صاحب  ک، و ذمن المحرّمات  تساب به کمن شأنه الا ر بعض القدماء خمسة مصادیق ممّا  کو قد ذ
علی ترتیب حروف الهجاء من تدلیس    و الشیخ الأعظم ثمانیة و عشرین مصداقا    2الجواهر سبعة عشر

 الماشطة إلی الولایة من قبل الجائر.

في أنّ الأعمال المحرّمة مختلفة من جهة شیوع المعاوضة علیها في زمان من دون    كفلا ش 

 
 . 163، ص 1الحدیثة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1

 . 41، ص22لام في شرح شرایع الإسلام؛ جک. جواهر ال 2
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العبد  ک زمان آخر،   أنّ بیع الحرّ بعنوان  ن له مصداق في  ک ان شائعا في الزمان الماضي و لم یکما 
الیوم، وک ذا عکو    1الیوم.   ك ن لها في تلک لم ت  سه، فإنّ بعض الأعمال لها شأنیة المعاوضة علیها 

إستئجار الطبیب لبعض عملیات التجمیل الجراحي أو لعملیات تغییر الجنسیة  کالأزمنة شأنیة لها،  
علی فرض  -إستئجار شخص لصنع أسلحة بیولوجیة و نوویة  المتداولة في عصرنا أو لتعقیم الناس أو  

 . م جمیع هذه المصادیق و لو بالإختصارک . فینبغي التعرّض للبحث عن حكو نحو ذل -حرمته

الشیخ الأعظم ذ  الثالث: أنّ  المحرّمة کو قد عرفت  الهجاء من    ر الأعمال  ترتیب حروف  علی 
 تدلیس الماشطة إلی التولّي من قبل الجائر. 

للمباحث    تابک ن تقدیم هذه المباحث بترتیب أنسب مع تقسیم الذي طرح في بدایة الک یمن  ک ول
التولّي من قبل  کومة«،  ک أن یقال: أنّ لبعض هذه الأعمال المحرّمة، علاقة بـ»فقه الحکالفقهیة،  
ذب  ک الإجارة علی النمیمة و الکو لبعضها علاقة بـ»فقه التربیة«،   . منه و نحوهاخراج الأخذ الجائر و 

و    ء غناذة و الشعبال  و   سحرال  و   می تنج الکو الغیبة و نحوها. و لبعضها الآخر علاقة بـ»فقه الإجتماع«،  
 . نحوها

ما أنّ المتأخرین عنه قد  کر هذه المباحث کعلی أي حال، فنحن نقتفي أثر الشیخ الأعظم في ذ
 ور. کالمستحدثة بالنظر إلی الترتیب المذإقتفوا أثره، و في نهایة المباحث نتعرّض لهذه المصادیق 

م الإستئجار علی  ک قبل البحث عن ح  ثرها فائدةکفمن أهمّ المباحث في النوع الرابع و أ   الرابع: 
العناوین و أدلة حرمتها،   الأعمال المحرّمة، هو البحث الصغروي في معرفة الموضوعات و تحدید 

 2ذب و الغیبة و الدلیل علی حرمتها. ک البحث عن ماهیّة الغناء و الک

ورة في هذا النوع. فلعلّ  کثر الموارد المذکو قد تعرّض الشیخ الأعظم لهذه المباحث في ذیل أ 
ان  کرها هنا، هو عدم تنقیحها في مواضع أخری في الفقه، بخلاف الأنواع السابقة التي  کالوجه في ذ

لیة، من دون التعرّض للمباحث الصغرویة، لأنّ صغریاتها منقّحة في  کبری  کالبحث فیها غالبا  عن  

 
 . و الظاهر أنّ تهریب الناس عنوان آخر، غیر بیع الحرّ بعنوان العبد. 1

م إلّا بعد معرفة الموضوع و تنقیحه، لا کن الحکام و تحدیدها من أهمّ وظائف الفقیه، بل لا یمک. لا یخفي أنّ تعریف موضوعات الأح2
 ثر موضوعات هذا النوع.)منه حفظه اللّه( کأ کسیّما الموضوعات الشرعیّة المستنبطة 
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 تاب النجاسات. کلب و الدلیل علی نجاستها في  ک البحث عن ماهیّة الخمر و الدّم و الک  مواضع اُخری،

 ور، أقول: أنّ البحث في النوع الرابع یقع في مرحلتین: کبعد ما عرفت من الأمور المذ

. ک الأعمال المحرّمة تم المعاوضة علی ک بروي في حکالمرحلة الأولی: بحث   لیفا  و وضعا 

 . تساب بهکالإ ر من الأعمال المحرّمة التي من شأنها کبحث صغروي فیما ذو المرحلة الثانیة:  

 م المعاوضة علی العمال المحرّمةكالمرحلة الولی: ح
 فیها مقامان: و 

 لیفي كم الت كالمقام الول: في الح

 الأعمال المحرّمة بوجوه: ة علی معاوضو قد إستدل علی حرمة ال

المنالوجه الول:   النهي عن  بالمعروف و  أدلة الأمر  الخمیني بفحوی  ر، و  ک و قد إستدل الإمام 
 تقریره: 

من أهمّ الواجبات و من  ر  ک من ي عن النهالمعروف و  ون الأمر بالکأنّ الأدلة الشرعیة تدلّ علی  
تعالی اللّه  إلی  القربات  بفحواها  کو    . أعظم  تدلّ  بالمن  أنّ علی  ذا  المعروف  ک الأمر  عن  النهي  و  ر 

الإغراء علی المحرّم و الترغیب  ر، بل مطلق ما یوجب  ک ، و لا خصوصیة لعنوان الأمر بالمنمحرّمان
  .   استئجار المغنّیة للتغنّي ک  ،شخص للعمل الحرامستئجار  إ   لا ریب في أنّ   وو التشویق إلیه محرّم أیضا 

فالمعاوضة علی العمل المحرّم، دعوة له و تشویق إلیه  إغراء علیه،   تشویق إلیه و  و  ه دعوة له إلی إتیان
 1و إغراء علیه. فهي حرامٌ.

بالمن ک بل یم ر بالدلیل الخاص، من دون الحاجة إلی فحوی أدلة الأمر  ک ن إثبات حرمة الأمر 
نْ ر، فإنّ من قوله تعالی: » ک بالمعروف و النهي عن المن ُ

ْ
ونَ بِِلَ مُُُ

ْ
ضٍ يَأ ضُهُْ مِِْ بََْ اتُ بََْ نَافَِّ ُ

ْ
ونَ وَالَ نَافُِّ ُ

ْ
رِ  كالَ

قَُنَ  اس 
َ القْ  یَن هُُُ  نَافِِّ ُ

ْ
مْ إِنَّ الَ يَُْ س 

َ فَََ ب سَُوا اللَّّ يْدِيَهُْ 
َ
أ ضُونَ  وَيَقْب ِ عْرُوفِ  َ

ْ
عَنِ الَ وْنَ  اتِ  وَيَنَْْ نَافَِّ ُ

ْ
یَن وَالَ نَافِِّ ُ

ْ
ُ الَ . وَعَََ اللَّّ

ارَ كوَالْ  یٌ فَّ ِ ابٌ مُق 
مْ عَََ ُ وَلَُِ مُ اللَّّ نَُْ مْ وَلَعَ ينَ فِيَْا هَِِ حَسْبُُُ َ خََلِدِ

نََّّ أنّ المنافقین و المنافقات،    2«نََرَ جَََ یستفاد 
 

 . 252، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 1

 . 68، 67 . سورة التوبة، الآیة2
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ر هاتین الصفتین من بین صفاتهم في الآیة الشریفة،  کر و ینهون عن المعروف، و ذک یأمرون بالمن
ونهما من أبرز صفاتهم و لأنّ من جهتهما لعنوا و وعّدوا بالعذاب. فالآیة الشریفة  کون لأجل  ک إنّما ی

 ر. ک تدلّ علی حرمة الأمر بالمن

بِي عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ افي الشریف: »ک و یؤیّده ما روي في ال
َ
نَّ أ

َ
بِيِّ  جَاءَ  خَثْعَم   رَجُلًا مِنْ  : أ ،  إِلَى النَّ

يُّ فَقَالَ 
َ
بْغَضُ   الْأَعْمَالِ   : أ

َ
رْ ؟ فَقَالَ   عَزَّ وَ جَلَّ   إِلَى اللّٰهِ   أ حِمِ   : قَطِيعَةُ مَا ذَا؟ قَالَ   : ثُمَّ ، قَالَ بِاللّٰهِ  ك: الشِّ مَا   : ثُمَّ ، قَالَ   الرَّ

مْرُ بِالْمُنْ ذَا؟ قَالَ  هْيُ ك: الْأَ  1« الْمَعْرُوفِ  عَنِ  رِ، وَ النَّ

فیه: بالمن  و  الأمر  حرمة  علی  دلّت  إن  و  الشریفة،  الآیة  حرمة  ک إنّ  علی  تدلّ  لا  أنّها  إلّا  ر، 
ره من أنّ مقتضی  کر و العمل المحرّم، فلا یتمّ الإستدلال بها إلّا بضمیمة مما ذک المعاوضة علی المن

المعاوضة علی العمل المحرّم، لأنّها دعوة له و تشویق إلیه و  فحوی الأدلة و قیاس الأولویة، حرمة  
 إغراء علیه. فهي حرامٌ.

بالفحوی و قیاس    كن التمسّ ک ر، فلا یمک لّها في مرتبة نازلة عن الأمر بالمنکن هذه العناوین  ک و ل
 .الأولیّة، بل و لا بقیاس المساوات

ما إستدل به الأمام الخمیني أیضا  علی حرمة الإجارة علی الأعمال المحرّمة،  الوجه الثاني:  
م العقل و ک في قبحهما بح  كما لا شک اب المحرّمات العقلیّة  ک من أنّ الإستئجار و الإیجار علی إرت

أنّهما قبیحان في المحرّمات    كذل ک اب الفاحشة، فک الإیجار شخص نفسه علی السرقة و إرتکالعقلاء،  
 إیجار شخص نفسه علی التغنّي.کالشرعیّة التي هي أیضا  من القبائح العقلیّة، 

،  ک م العقل، فک الغناء إلی المعاوضة بحو بعبارة أخری؛ یسري القبح من فعل   ما یحرم الغناء شرعا 
 م العقل.ک یحرم المعاوضة علیه شرعا  بح كذلک ف

و دعوى أنّ القبح فاعليّ لا فعليّ نظير التجرّي، غير وجيهة، ضرورة أنّ عنوان إجارة النواميس  ثمّ قال: »
 2« سريرته و فقدان الشرف و العزّ شفها عن دناءة الفاعل و سوء ك كقبيح عقلا و لا ينافي ذل

 
 . ۷۱۱، ص۳افي )دارالحدیث(؛ ج ک. ال 1

 . 251، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 2
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م العقل ک أنّ سرایة القبح من الفعل الحرام إلی المعاوضة علیه لیس بحیث یوجب أن یح  و فیه:
ونها مقدّمة للفعل الحرام، و مقدّمة  کم العقل بقبحها إنّما هو من جهة  ک بقبح النفسي للمعاوضة، بل ح

 أصوله.الحرام لیست بحرام علی ما بنی علیه في 

ن القول بحرمة المعاوضة لصدق  ک نعم؛ لو قیل بحرمة الإعانة علی الإثم علی نحو الإطلاق، لأم
  ك هذا العنوان، و إلّا فلا یدلّ هذا الوجه علی حرمتها النفسیّة. فإذا آجر شخص نفسه للتغنّي، فلا ش

تملّ  العقاب علیه و عدم  إستحقاق  و  قبحه  و  التغنّي  الثمن  ک في حرمة  المرحلة  ک-ه  ما سیأتي في 
   1و أمّا عنوان الإیجار علیه، فلم یعاقب علیه، لعدم حرمته النفسیّة. -الثانیة

 «.إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه  إنّ اللّهن أن یستدل علی الحرمة بالنبوي المشهور: »ک یم  الوجه الثالث: 

فیه:   السند-و  ضعف  إلی  دون    -مضافا   الإلتزامیّة،  بالدلالة  الوضعیة  الحرمة  علی  تدلّ  أنّها 
 لیفیة. ک الت

المحقّق الإصفهاني علی حرمة الإجارة علی العمل المحرّم بروایة    كو قد تمسّ الوجه الرابع:  
في في عدم جواز الإجارة له ما في رواية تحف العقول المتلقاة  كأما العمل المحرم فيتحف العقول، بقوله: »

 2"«الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيهلّ أمر نهي عنه من جهة من ك" بالقبول و فيها 

 مرّ سابقا  من ضعف سندها و عدم ثبوت تلقي الأصحاب لها بالقبول. ما  و فیه:

من أنّ ما یدلّ علی حرمة العمل، یدلّ أیضا  علی  بعض المعاصرین به إستدل  ما الوجه الخامس: 
من الأعمال المباحة  ون  ک لا بدّ أن یالإجارة علی الأعمال  سّب به، لأنّ متعلّق الإجارة في  ک حرمة الت

، لعدم القدرة الشرعیّة علی  سّب به ک غیر المحرّمة، فالقول بأنّ الغناء حرام یستلزم القول بحرمة الت
 3تسلیم ما یحرم الإتیان به. 

: أنّه لا یدلّ إلّا علی بطلان المعاوضة علی العمل المحرّم،  و فیه:   ما سیأتي في المقام  ک أولا 

 
ن في صدقه علیه في جمیع الموارد تأمّل.)منه  کن القول بحرمته من هذه الجهة، و ل ک. نعم لو صدق علیه عنوان إشاعة الفحشاء، لأم 1

 حفظه اللّه( 

 . 247. الإجارة )للأصفهاني(؛ ص: 2

 . 172اسب المحرمة؛ ص: کالم  -تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة . 3
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:أنّ التنافي بین أدلة حرمة العمل، و القدرة علی التسلیم، إنّما یتحقق عندما نقول ب ون  ک الثاني. و ثانیا 
حقوق الروماني ک،  بعض النظامات الحقوقیّة الغربیّة  في   ك ذلکما هو  ک-  الإجارة من العقود العهدیة 

  ك ونهما من العقود العهدیّة، وقوع التملیکمقتضی    فحینئذ  -الجرماني، و القانون المدني الفرانسي
و التسلیم عنوانان لمعنون    كبالتسلیم، لا بالعقد، لأنّ العقد لیس إلّا مجرّد التعهد و الإلتزام. فالتملی

 . كم من العنوان إلی المعنون، فإذا حرم التسلیم، حرم التملیک واحد، فیسري الح

یقع    كفإنّ التملی  -في الفقه الإسلامی  كذلکما هو  ک-یّة  ک و أمّا لو قلنا بأنّها من العقود التملی
، و یترتّب علیه آثاره، و منها وجوب التسلیم. فإذا حرم التسلیم، لا یسري حرمته  ك بالعقد و إنشاء التملی

 1. كإلی مقدّمته أعني إنشاء التملی

 . المختارالوجه هو و الوجه السادس: 

ر، لا تنهض بإثبات حرمة المعاوضة  ک و قد عرفت ما أوردنا في الوجه الأول من أنّ أدلة الأمر بالمن
 علی العمل المحرّم، لعدم ثبوت قسال الأولویت و المساوات.

الدلیل بوجه آخر، و هو أنّ المراد بـ»الأمر« في مسئلة الأمر بالمعروف    كن تتمیم ذلک یمن  ک و ل
العالي إلی الداني بالصیغة    و روایاتها، لیس ما یصطلح علیه في علم الأصول من إنشاء الطلب من 

المخصوصة، حتی یقال: أنّ التشویق و الترغیب غیر الأمر، بل المراد به فیها أعمّ من التشویق و  
 ر و التوجّه، من دون إعتبار العلو أو الإنشاء بالصیغة المخصوصة. کالترغیب و التذ

ر، و هو حرام ک ر، فإنّ تشویق و الترغیب إلیه من مصادیق الأمر بالمنک ذا في الأمر بالمنک و ه

 
یة و العهدیة: العقود العهدیة، هي ما یُنشئ فیه إیجاد تعهد أو إنتقاله أو إسقاطه،  کأنّ العقود و الإیقاعات تنقسم إلی التملی كلا یخفی علی. 1
فول له، و في الجعالة یتعهد  کلم فولکالإتیان بالمفیل  کفالة مثلا  یتعهد ال کفالة و الجعالة و الوصیة العهدیة. ففي ال کالضمان و الحوالة و ال ک

البیع و الإجارة علی کیّة، فهي ما تنتقل فیه عین أو منفعة إلی الغیر، کالجاعل بإنتقال الجعل إلی المجعول في مقابل عمل. أمّا العقود التملی
في البیع إنّما یتعهد    كذا المال کالأعمال و الأعیان. بمعنی أنّ المؤجز في الإجارة إنّما یتعهد تفویض منفعة العین إلی المستأجر فیما بعد و  

تاب الإجارة، و کرنا البحث في هذا الإختلاف و آثاره في  کیقع بالتسلیم، لا بالعقد. و قد ذ  كالعین إلی المشتري في ما بعد، و التملی   كتملی
من الطرفین، ففي هذه العقود یعتبر    كإنشاء التملیالول:  یّة تتحقّق ثلاثة أمور طولیّة:  کمن أراد التفصیل فلیراجع. فإنّ في العقود التملی

إمضاء ترتّب آثار  الثاني:  یّة بالعین أو المنفعة و إنتقال إلی الغیر، في مقابل قطع الغیر علاقته بماله و إنتقاله إلیه.  ک قطع علاقته المل  كالمال 
بعد ترتّب الآثر علیه  الثالث:الإنشاء، عند العرف و العقلاء أو عند الشارع. فلو لم یمض العرف و العقلاء أو الشارع، لم یترتّب علیه آثره.  كذل 

 وجوب التسلیم.)منه حفظه اللّه( ک، كام إنشاء التملیکعند العرف و العقلاء و إمضاء الشارع له، تصل النوبة إلی أح



ه  | 244 ح ف  ص
 

 

فلو   الشریفة.  الآیة  و  کبدلالة  التشویق  موردٍ، من مصادیق  في  المحرّم  العمل  علی  المعاوضة  انت 
 انت محرّمة لا محالة. ک الترغیب إلی الحرام، ل

أنّ المعاوضة علی الأعم انت من مصادیق إشاعة الفحشاء أو الإعانة  ک  إذا المحرّمة،  ال  فعلیه؛ 
و أمّا إذا لم یصدق   فهو حرام. -ك ذلکو هي الأغلب - رک علی الظلم، أو التشویق و الترغیب إلی المن

 ن دلیل علی حرمتها. ک علیها شيء من هذه العناوین، فلم ی

 م الوضعي ك المقام الثاني: في الح

 الحرام، و یستدل علیه بوجهین:  لا شبهة في بطلان المعاوضة علی الفعل

من أنّه إذا وقعت الإجارة علی الإتیان بعمل محرّم    1خوئي ما إستدل به المحقّق ال  الوجه الول:
وْفُوا بِالْعُقُودِ قوله تعالی: »کذب و الغیبة، فمقتضی أدلة صحّة العقود،  ک التغنّي و الک

َ
«، لزوم الوفاء و  أ

وجوب تسلیم المعقود علیه، مع أنّ مقتضی أدلة المحرّمات، حرمة الإتیان بها و تسلیمها، فهما لا  
. ک یجتمعان. فلو لم یم ، لم یترتّب علی المعاوضة علیها آثارها شرعا   ن تسلیمها و الإتیان بها شرعا 

ان التسليم و التسلّم، و مع منع الشارع كأنّ مقتضى ذات المعاملة لدى العقلاء إمو بعبارة أخری: »
التسليم و التسلّم دليل  ون المعاملة نافذة عنده، فمنع  كعن تسليم المنفعة المحرّمة و تسلّمها، لا يعقل أن ت

 2« على ردع المعاملة، فتقع باطلة 

، عدم جواز المعاوضة علیها، لعدم  من الأدلة الأولیة  الأعمال  كة تلعلی حرم  دلّ   فیستفاد ممّا
 القدرة الشرعیّة علی تسلیمها. 

أنّ الشارع، أسقط مالیّة العمل المحرّم و تعلّق الغرض به، فهو لیس بمال في    الوجه الثاني: 
ون ضامنا  بالنسبة إلی  ک نظره، فلذا لو حبس حابس من استأجر علی التغنّي و منعه عن إیجاده ، فلا ی

. و  کالمنفعة المحرّمة الفائتة مدة الحبس، بخلاف ما لو إستأجر للعمل المحلّل    كتل الخیاطة مثلا 
یک المعاوضة علیه سفهیة  ک لّ ما لا  یعدّ  به،  المشروع  الغرض  یتعلّق  الشارع و لا  ون مالا  في نظر 

 
 . 206 ،۲۲ص:، ص۱محاضرات في الفقه الجعفري، جذا ک، ه24، ص: 1، ج197، ص: 1اسب(؛ جکمصباح الفقاهة )الم. 1
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.  1شرعا 

أقول: أنّ هذا الوجه إنّما یتمّ علی القول ببطلان المعاوضة السفهیّة، و أمّا علی القول ببطلان  
 به.   كن التمسّ ک فلا یم -خوئيما ذهب إلیه المحقّق الک-معاوضة السفیه، دون المعاوضة السفهیّة 

 الرابع.نوع من مباحث الول  لأ مقام ا في اللام ک هذا تمام ال

ت أنّ المعاوضة علی الأعمال المحرّمة، حرام  العناوین  کلیفا  إذا  ک و ملخّصه؛  انت مصداقا  لأحد 
ر و إلّا فلا. و أمّا الحرمة الوضعیة  ک الثالثة: إشاعة الفحشاء و الإعانة علی الظلم و التشویق إلی المن

 ال فیه لما مرّ من الوجهین. ک و البطلان، فلا إش

 المرحلة الثانیة: في مصادیق العمال المحرّمة 
المرحلة  في  البحث  أنّ  مرّ  قد  الأعمال    و  مصادیق  و  موضوعات  في  صغروي  بحث  الثانیة، 

، فنبحث  علی حرمتهاتساب بها، من جهة تعریفها و تحدیدها و الدلیل کالمحرّمة التي من شأنها الإ 
 بترتیب حروف الهجاء تبعا  للشیخ الأعظم.  عنها 

 المورد الول: تدلیس الماشطة

و قال: » الماشطة،  تدلیس  بالبحث عن  الشیخ الأعظم  إبتدأ  قد  تدليس  و  الُأولى  المسألة 
 2«الأمة التي يراد بيعها، حرام بلا خلاف  الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو 

 و فیه أمور: 

 المر الول: في معنی المشط و إستحبابه 

مثلّثة المیم( و  التي تحسن المشط، ) 3«، و المراد بها المرأةمشطة« مأخوذة من مادة »ماشط»ال

 
 نفس المصدر. . 1

 . 165، ص: 1الحدیثة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 2

انوا یقومون بالختان  کحجّام« لأنّهم ان یُطلق علی الرجال »ال کالتي حرفتها المِشاطة، و مرأة . الماشطة إنّما یطلق في اللغة العربیة علی ال3
 و الحجامة عادة، و یقال لهم الیوم، »الحلّاق«. 
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 . سرّحه و خلّص بعضه من بعض ، أيمشط الشعریقال:  1. نفسهاحرفة ل كتتّخذ ذل

هو في نفسه جائز   ن، وتزیّ المصادیق یاج في النساء و الرجال، من ک في أنّ المشط و الم كلا ش
في   الراجح  بل  الأولی،  الأصل  بحسب  مباح  الروایات کو  بعض  في  ورد  ما  الحالات، علی  ثیر من 

 : الآتیة

بِي عَبْدِ  : »ونيک الس  منها: معتبرة
َ
خَذَ شَعْراً، فَلْيُحْسِنْ ، قَالَ: »قَالَ رَسُولُ اللّٰه اللّٰهِ عَنْ أ : مَنِ اتَّ

هُ  وْ لِيَجُزَّ
َ
 2« وِلَايَتَهُ، أ

ما روي: » هِ و منها:  اللَّ عَبْدِ  بَا 
َ
أ لْتُ 

َ
سَأ قَالَ:  الْبَقْبَاقِ  اسِ  الْعَبَّ بِي 

َ
أ يَ   عَنْ  جُلِ  الرَّ   كعَنِ 

َ
أ وَفْرَةٌ  لَهُ  ونُ 

وْ يَدَعُهَا فَقَالَ يَفْرُقُهَا 
َ
 3«يَفْرُقُهَا أ

تَ ذا منها: الآیة الشریفة » کو   َ دَ  كْ يَا بَنِِ آدَمَ خُذُوا زِيب  طُ    كمِنْ ذٰلِ »، جاء في روایة:  4«  مَسْجٍِ كِّ  عَِْ مَشُّ التَّ
 5«لِّ صَلَاة  كعِنْدَ 

جَالِ   اللّٰهِ   رَسُولُ   قَالَ وني »ک ة السمعتبر و منها:   ظَافِيرَ   لِلرِّ
َ
وا أ سَاءِ   مْ كقُصُّ هُ   نَ كاتْرُ   وَ لِلنِّ يَنُ   فَإِنَّ زْ

َ
 6« نَّ ك لَ   أ

بِي عَبْدِ اللّٰهِ   عَنْ ذا ورد في روایة: »کو  
َ
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ   : »بَعَثَ ، قَالَ أ

َ
اسِ   بْنَ   عَبْدَ اللّٰهِ   أ إِلَى    الْعَبَّ

اءِ كالْ  ابْنِ  صْحَابِهِ  وَّ
َ
ةٌ  رَقِيقٌ  قَمِيصٌ  ، وَ عَلَيْهِ وَ أ ا نَظَرُوا إِلَيْهِ وَ حُلَّ اس   قَالُوا : يَا ابْنَ  ، فَلَمَّ نْتَ عَبَّ

َ
نْفُسِنَا،   ، أ

َ
خَيْرُنَا فِي أ

نْتَ 
َ
بَاسَ؟ فَقَالَ   تَلْبَسُ   وَ أ لُ هٰذَا اللِّ وَّ

َ
خَاصِمُ   : وَ هٰذَا أ

ُ
مَ   مَنْ   »قُلْ   فِيهِ   مْ كمَا أ ينَةَ   حَرَّ خْرَجَ   اللّٰهِ   زِ

َ
تِي أ بٰاتِ   لِعِبٰادِهِ   الَّ يِّ   وَ الطَّ

زْقِ  مِنَ  وَجَلَّ  اللّٰهُ « وَ قَالَ الرِّ ينَتَ  عَزَّ  7«مَسْجِد   لِّ كعِنْدَ  مْ ك: »خُذُوا زِ

حل و الطیب  ک من الروایات التي تدلّ علی جواز، بل إستحباب التزیّن و التنظیف بال  كو غیر ذل
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 . نفس المصدر. 3

 .  31. سوره اعراف: آیه 4

 ۱۳۳، ص ۱۳افي )دارالحدیث(، ج ک. ال 5

 . ۱۴۱. نفس المصدر؛ ص 6

 . ۱۶. نفس المصدر؛ ص 7



ه  | 247 ح ف  ص
 

 

 . كو الملابس و غیر ذل

 تساب بها كم المِشاطة و الإك المر الثاني: في ح

تساب بها، و إن إشترطت الأجرة، لأنّها عمل محترم و القواعد کال في جواز المشاطة و الإ ک لا إش
ون  ک و جواز أخذ الأجرة علیها، إلّا أن ی  إطلاقات صحّة الإجارة علی الأعمال تقتضی صحّتها کالأولیّة  

 مصداقا  لعنوان محرّم آخر.

هِ : »د بن مسلممحمّ ة  صحیحکذا الأدلة الخاصّة،  کو   بِي عَبْدِ اللَّ
َ
سَاءُ    عَنْ أ ا هَاجَرَتِ النِّ قَالَ: لَمَّ

هِ  مُّ حَبِيب  وَ    إِلَى رَسُولِ اللَّ
ُ
ةٌ يُقَالُ لَهَا أ

َ
ا رَآهَا رَسُولُ  كهَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأ انَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَلَمَّ

هِ  ذِي    اللَّ مَّ حَبِيب  الْعَمَلُ الَّ
ُ
نْ يَ   ك هُوَ فِي يَدِ   كانَ فِي يَدِ كقَالَ لَهَا يَا أ

َ
هِ إِلاَّ أ ونَ  كالْيَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّ

مَ  عَلِّ
ُ
ى أ ي حَتَّ نْتِ فَعَلْتِ    ك حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ فَقَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِي مِنِّ

َ
مَّ حَبِيب  إِذَا أ

ُ
قَالَتْ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ يَا أ

 كفَلَا تَنْهَ 
َ
وْجِ قَالَ وَ  ي أ حْظَى عِنْدَ الزَّ

َ
شْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أ

َ
هُ أ ي فَإِنَّ شِمِّ

َ
صِلِي وَ أ

ْ
خْتٌ يُقَالُ لَهَا  كيْ لَا تَسْتَأ

ُ
انَ لِأُمِّ حَبِيب  أ

ةَ وَ   مُّ عَطِيَّ
ُ
خْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ كأ

َ
خْتِهَا أ

ُ
مُّ حَبِيب  إِلَى أ

ُ
ا انْصَرَفَتْ أ نَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّ هِ انَتْ مُقَيِّ    اللَّ

بِيِّ  ةَ إِلَى النَّ مُّ عَطِيَّ
ُ
قْبَلَتْ أ

َ
هِ   فَأ خْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّ

ُ
خْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أ

َ
ةَ   فَأ مَّ عَطِيَّ

ُ
ي يَا أ ادْنِي مِنِّ

يَةَ فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَ  نْتِ الْجَارِ نْتِ قَيَّ
َ
 1« هَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ إِذَا أ

أمّ عطیّة عن عملها، بل    و الروایة تدلّ علی جواز التقیّن و تزئین المرأة، حیث لم ینه النبي 
 أوصتها بعدم إغتسالها وجه المرأة بالخرقة و علّله بأنّ الخرقة تشرب ماء الوجه. 

هِ و تؤیدها مرسلة إبن أبي عمیر: » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِ   عَنْ أ فَقَالَ    قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّ

نْتَهِيَ عَنْهُ فَقَا   كتِ عَمَلَ كلَهَا هَلْ تَرَ 
َ
نْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأ

َ
عْمَلُهُ إِلاَّ أ

َ
نَا أ

َ
هِ أ قَمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
وْ أ

َ
لَ لَهَا افْعَلِي أ

عْ  هَا تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِي الشَّ عْرِ فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِي الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإِنَّ  2.« رَ بِالشَّ

سَ بِ   قَالَ الشیخ الصدوق في من لا یحضره الفقیه: »و قد ورد في مرسلة    إن قلت: 
ْ
سْبِ  كلَا بَأ

فهي بمفهومها تدلّ علی عدم جواز إشتراط الإجرة، و تقیّد    3«الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى 
 

 . ۶۵۷، ص ۹افي؛ جک. نفس المصدر؛ ال 1
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 أطلاقات الأدلة المجوّزة. 

انت ممّا هو مقطوعة الإنتساب إلی الإمام من مرسلات الشیخ الصدوق، إلّا  کأنّها و إن    :قلت
 أنّها غیر قابلة لتقیید الإطلاقات، لما مرّ من أنّها غیر معتبر عندنا. 

إلّا علی القول   -1ما قیل ک-راهة إشتراط الماشطة أخذ الأجرة في مقابل عملها  ک فلا وجه للقول ب
 المشهور بالتسامح في أدلة السنن، و قد حقّقنا في الأصول بطلانه. 

 
 
 المر الثالث: في بیان معنی التدلیس لغة و إصطلاحا

  ... ظُلمةالدال و اللام و السين أصلٌ يدلُّ على سَتْر  و أمّا لغة، فقد ورد في معجم مقائیس اللغة: »
دْليس فى البيع، و هو أن يبِيعَه من غير إبانة  عن عيبه، ف  2« أنّه خادَعَه و أتاهُ به فى ظلام  كو منه التَّ

ب  وعیو أمّا في الإصطلاح، فهو بمعناه اللغوي، أي الستر و الخدعة بإخفاء ما في المبیع من ال
 بالفعل. بالقول أوانا کسواء  ما لیس فیه واقعا  من الصفات المرغوب فیه، إظهار أو 

ل مقام  ک و  في  العیب  إخفاء  القبیح  إنّما  بل  الإطلاق،  علی  بقبیح  لیس  العیب،  إخفاء  ن 
،  ک المعاوضة بقصد الخدعة و الإغراء و الغش فإنّ هذه العناوین حرام ت رجل  کما یأتي في محلّه،  کلیفا 

س یعذر لتدلیسه  3دلّس نفسه أو إمرأة دلّست نفسها في التزویج  ، و قد ورد في بعض الروایات أنّ المدل 
. ک اشف عن حرمته تک، و التعذیر 4و خدعته   لیفا 

إخفاء عیب البیت علی الضیف و إخفاء ذات العیب ک  و أمّا في غیر مقام المعاوضة، فلا بأس به،
 عیبه عن الزوج مع علمه به أو عن غیره من الناس، و إن صدق علی جمیعها التدلیس لغة.

 م تدلیس الماشطة ك الرابع: في حالمر 

 
 . 171، ص 1اسب؛ جکتاب المک. 1

 . 296، ص: 2معجم مقائیس اللغة؛ ج. 2

 . ۷۹۶، ص۱۰افي؛ جک. ال 3

الَ :  ۴۳۲، ص۷ام، جکفي تهذیب الأح  المرویةان  کصحیحة إبن مسک.  4
َ
لَةٍ   : بَعَثْتُ »ق

َ
عْیَنَ   اِبْنِ   مَعَ   بِمَسْأ

َ
لْتُ   أ

ُ
سَ   خَصِيٍّ   عَنْ   سَلْهُ   ق   نَفْسَهُ   دَلَّ

ةٍ 
َ
الَ  بِهَا فَوَجَدَتْهُ  وَ دَخَلَ  لِامْرَأ

َ
قُ  خَصِیّا  ق  عَلَیْهَا«.  لَهَا الْمَهْرُ بِدُخُولِهِ  ونُ کوَ یَ  ظَهْرُهُ  بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ  »یُفَرَّ
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 بینهما:  هنا مسئلتان و معاوضتان، ینبغي أن لا یخلط 

ح تک الأولي:  حرام  أنّه  من  بالإجمال  عرفت  ما  بعد   ، وضعا  للتدلیس  الماشطة  إجارة  و  ک م   ، لیفا 
 البحث هنا في هذه المسئلة. 

س،    الثانیة: اح المرأة المدلّسة و بیع المبیع المدلّس، هل أنّها  ک نکالمعاوضة الواقعة علی المدلَّ
 صحّیحة مع ثبوت الخیار للزوج و المشتري أو باطلة. و البحث عنها یأتي في محلّه. 

ة علی نحوین: فإنّ الماشطة، تارة: تتصدّی بنفسها للمعاوضة الثانیّة،  ماشطالتدلیس  فأقول: أنّ  
بأن تدلّسها و یتولّی تزویجها. فلا شبهة في حرمته. و أخری: لا تتصدّی إلّا للتدلیس و إخفاء العیب،  

، و إن علمت بوقوع العقد علیها بعد ذل  ك ذلکما هو  ک ، أو  كغالبا  . فهل هو من التدلیس المحرّم شرعا 
 أنّها مقدّمته؟ 

، التدلیس و إخفاء العیب في مقام المعاوضة، فعلیه؛ لا یصدق علیه   ، أنّ المحرّم شرعا  و قد مرّ آنفا 
 التدلیس المحرّم.

مقدّماته،   من  بل   ، شرعا  محرّم  بتدلیس  لیس  الماشطة  فعمل  المعاوضة،  مقام  غیر  في  أمّا  و 
 اح. ک فالتدلیس حقیقتا  یقع من الزوجة أو ولّیها في الن

أنّ الماشطة لا ينطبق على فعلها غشّ و لا تدليس و إنّما  و قد أجاد المحقّق الإیرواني حیث قال: »
ون بفعل من يعرض المغشوش و المدلس فيه على البيع نعم الماشطة أعدّت المرأة لأن  كالغشّ و التدليس ي

 1« يغشّ بها 

 فلا یثبت حرمة هذه المقدّمة إلّا بأحد نحوین: 

، فلا شبهة في صدق الإعانة علی الإثم علی   الأول: علی القول بحرمة الإعانة علی الإثم مطلقا 
 عمل الماشطة. 

الظلم، و لا شبهة في   إلإعانة علی  المحرّم، هو عنوان  أنّ  ما حقّقناه من  الثاني: علی  ون  کو 
  ، ظلما  للتزویج  إیاها  الولي  تدلیس  أو  نفسها  المرأة  فعمل  کتدلیس  البیع،  في  المبیع  عیب  إخفاء 

 
 . 19، ص: 1)للإیرواني(؛ ج اسبکحاشیة الم. 1
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 . ونه إعانة علیهکالماشطة حرام من جهة 

 لمات الصحاب و الروایات كالمر الخامس: عنوان تدلیس الماشطة في 

الماشطة، لیس إلّا مقدّمة التدلیس، إلّا أنّ الفقهاء قد أطلقوا التدلیس    و قد عرفت أنّ ما تفعله 
 راهتها. کموا بحرمتها أو ک ، و ح-الخدود و نحوهاوصل الشعر بالشعر و وشم ک-علی بعض أفعالها

المفید: »ف الشیخ  يدلسن في عملهن فيصلن شعر  كو  قال  و  لم يغششن  إذا  المواشط حلال  سب 
  ك ما حرمه الله فإن فعلن شيئا من ذل  ك النساء بشعور غيرهن من الناس و يوشمن الخدود و يستعملن في ذل

 1« سبهن حراما كان ك

نائس و صنع الأصنام  ک بناء الک في ضمن عدّ الأفعال المحرّمة    إدریس في السرائرو قال إبن  
و عمل المواشط بالتدليس، بأن يشمن الخدود، و يحمّرنها، و : »كو الصلبان و الأنصاب و الأزلام و غیر ذل

ذل و ما جرى مجرى  النساء بشعور غيرهن،  و يصلن شعر  و الأرجل،  به على  كينقشّن الأيدي  يلبسن  ، ممّا 
 2«كالرجال في ذل

و تدليس الماشطة لتزيّن الخدّ و تحميره و النقش في اليد و    و قال الشهید الأول في الدروس: »
يس. و وصل شعرها بشعر غيرها   3« الرجل قاله ابن إدر

 4«.إذا لم يحصل تدليس بالوصل  سب الماشطة...كو لا بأس برة: »کو قال العلّامة في التذ

و البحث عن منشأ أقوال الفقهاء    روایات الباب التي وردت فیها هذه العناوین،   ر کفلا بدّ من ذ
 لّ واحدة منها. کم ک و مقتضی الروایات من جهة إطلاق التدلیس علی هذه الأفعال و عدمه و ح

 في المقام علی طوائف ثلاثة: أقول: أنّ روایات الواردة 

 الماشطة:  الفعلروایات المانعة من بعض أ ا الطائفة الولی: 

 
 . 588. المقنعة؛ ص 1

 . 216، ص: 2السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج. 2

 . 163، ص: 3الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، ج .3

 . ۱۴۳، ص۱۲رة الفقهاء؛ جک. تذ4
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روایةوایالر  الأولی:  بن غراب  ة  العلي  رواه  ثَنَا  ر، قال: »الأخبا  يمعان في  صدوق  الشیخ  ،  حَدَّ
حْمَدُ بْنُ 

َ
دِ بْنِ   أ هُ   رَضِيَ  الْعِجْلِيُّ  الْهَيْثَمِ   مُحَمَّ حْمَدُ بْن يَحْيَى بْنِ   قَالَ   عَنْهُ   اللَّ

َ
ثَنَا أ ا  كزَ   حَدَّ يَّ انُ رِ ثَنَا بَ   قَالَ   الْقَطَّ   رُ بْنُ كحَدَّ

هِ  ثَنَا تَمِيمُ   قَالَ   حَبِيب    بْنِ   عَبْدِ اللَّ بِيهِ   عَنْ   بُهْلُول    بْنُ   حَدَّ
َ
ثَنِي خَيْرُ الْجَعَافِرِ جَعْفَرُ بْنُ   قَالَ   غُرَاب    بْنِ   عَلِيِّ  عَنْ   أ  حَدَّ

عَنْ  د   بِيهِ   مُحَمَّ
َ
بْنِ   أ دِ  بِيهِ   عَنْ   عَلِيٍّ  مُحَمَّ

َ
بِيهِ   عَنْ   الْحُسَيْنِ   بْنِ   عَلِيِّ  أ

َ
بِيهِ   عَنْ   عَلِيٍّ  بْنِ   اَلْحُسَيْنِ   أ

َ
بِي   بْنِ   عَلِيِّ  أ

َ
أ

هِ   رَسُولُ   : لَعَنَ قَالَ   طَالِب   امِصَةَ   اللَّ وَ   وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ   وَ الْوَاصِلَةَ   الْمُسْتَوْشِرَةَ وَ    وَ الْوَاشِرَةَ   وَ الْمُنْتَمِصَةَ   النَّ
 1«وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ  الْوَاشِمَةَ 

اللّه رسول  لعن  قد  فتبطل    و  القرینة،  لو لا  التحریم  في  اللعن ظاهر  و  فیها طوائف، 
 الإجارة علیها. 

التي   امصةُ النّ بعد نقلها أنّ علي بن غراب قال في شرح هذه الأمور: »صدوق الشیخ و قال ال
ها و  دُ دِّ حَ ها و تُ جُ لِّ فَ المرأة و تُ  أسنانَ  رُ شِ التي تَ  بها و الواشرةُ  كالتي يفعل ذل صةُ من الوجه و المنتمِ  عرَ الشَّ  فُ نتِ تَ 

التي يفعل    ةُ لَ وصِ ستَ امرأة غيرها و المُ   عرِ المرأة بشَ   شعرَ   لُ صِ التي تَ   بها و الواصلةُ   كالمستوشرة التي يفعل ذل
ها أو شيئا  فِّ ك  هرَ يديها أو ظَ   زَ غرِ في يد المرأة أو في شيء من بدنها و هو أن تَ   شماً وَ   مُ شِ التي تَ   مةُ بها و الواشِ   كذل

 2« بها  كالتي يفعل ذل مةُ و المستوشِ  رَّ خضَ فيَ  ةِ ورَ حل أو بالنّ كه بالوَ حشُ تَ  فيه ثمّ  رَ ؤثِّ حتى تُ  ة  من بدنها بإبرَ 

 فیها تارة من جهة السند و أخری من جهة الدلالة:لام ک یقع ال

أ  الصدوق عن  الشیخ  نقلها  فقد  السند،  بن  أمّا من جهة  بن محمد  و هو من  ثمیهالحمد   ،
ان أبو  ریا القطّ کبن ز   ی حمد بن یحیو هو روی عن أ   3و قد وثّقه النجاشي في ترجمة إبنه.   مشایخه، 

ر بن  ک ذا بکتبه، مع أنّه مجهول لم یوثّق، و  کفي    ثیرا  ک، و هو ممّن یروي عنه الشیخ الصدوق  العباس
 . و أبوه م بن بهلولیتم عبداللّه و  

 ، و هو من رواة العامّة،  بن عبدالعزیز  يعلو أمّا علي بن غراب فعنونه الشیخ في الفهرست ب
مال لإبن مغلطاي أنّهم إختلفوا فیه، فقال بعضهم  ک مال تهذیب الکتاب إ کک تبهم  کو یظهر من بعض   

 
 . 250. معاني الأخبار، ص1

 . نفس المصدر .2

 . 65ص؛ فهرست أسماء مصنفي الشیعة -رجال النجاشي . 3
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في  بن خلفون  إ   رهک« و ذان حديثه حديث اهل الصدقكما نقل المروزي عن أحمد بن حنبل: »کأنّه ثقة،  
ان یدلّس، وقال بعضهم  کو قال بعضهم آخر أنّه ضعیف و    1. بن شاهینإ   ، و صرّح بوثاقتهالثقاتتاب  ک

تبهم أنّه  کرة في  هری  ي بأ اسناد  ذا یظهر من وقوعه في  کو    2ه تشیّعٌ. یف  يٌ وفک  أو ثقة  يٌ  شیعيٌ وفکأنّه  
 . «خیر الجعافر ما قال في هذه الروایة »حدّثنيک ، من العامّة، إلّا أنّ له علاقة بالإمام الصادق

 الإعتماد علیه.  نک فعلیه؛ أنّها مشتملة علی عدّة مجاهیل، فلا یم

 ذا من جهة الدلالة، لما فیها من الإجمال، و عدم حجیّة تفسیر علي بن غراب. کو 

الثانیة:  روایال عمیر ة  أبي  إبن  ال  ارواه  مرسلة  الک الشیخ  في  »ک لیني  الشریف:   افي 
َ
بْنُ أ   حْمَدُ 

، عَنْ  د  حْمَدَ بْنِ   بْنِ   عَلِيِّ  مُحَمَّ
َ
شْيَمَ   أ

َ
، عَنْ   ابْنِ   ، عَنِ أ بِي عُمَيْر 

َ
بِي عَبْدِ اللّٰهِ   : عَنْ رَجُل    أ

َ
 مَاشِطَةٌ   : »دَخَلَتْ ، قَالَ أ

قَمْتِ كعَمَلَ   تِ كتَرَ   لَهَا: هَلْ   ، فَقَالَ اللّٰهِ   رَسُولِ   عَلىٰ 
َ
وْ أ

َ
عْمَلُهُ اللّٰهِ   : يَا رَسُولَ   عَلَيْهِ؟ قَالَتْ   ، أ

َ
نَا أ

َ
نْ   ، أ

َ
تَنْهَانِي    إِلاَّ أ

نْتَهِيَ  عَنْهُ 
َ
هُ   بِالْخِرَقِ   فَلَا تَجْلِي الْوَجْهَ   : افْعَلِي، فَإِذَا مَشَطْتِ   ، فَقَالَ   عَنْهُ   ، فَأ ، وَ لَا تَصِلِي  الْوَجْهِ   بِمَاءِ   يَذْهَبُ   ؛ فَإِنَّ

عْرِ  عْرَ بِالشَّ  3« الشَّ

، من دون التفصیل بین شعر الإنسان و  تحریمفي الهر  اشَعر ظالشَعر ب الوصل    ي عن نهو ال
 إلّا أنّها ضعیفة السند للإرسال و لوقوع علي بن أحمد بن أشیم في السند. .غیره

ما یفصّل فیه بین وصل شعر الإنسان بشعر المرأة و وصل شعر غیره بشعرها،  الطائفة الثانیة: 
 الأولي.ل في الأول دون الثاني، فیقیّد بها إطلاق روایات الطائفة ک فیش

دِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَ الروایة الأولی: ما ورد في التهذیب: » حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
مِ عَنْ يَحْيَى بْنِ  كأ

لْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَ 
َ
هِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأ سَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ  مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّ لُهُ النِّ

سَ بِهِ وَ إِنْ  كفَقَالَ إِذَا 
ْ
 4« انَ شَعْراً فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمَوْصُولَةِ كانَ صُوفاً فَلَا بَأ

 
 . 360، ص9مال في أسماء الرجال ، جکمال تهذیب ال ک. راجع: إ1

لّ من کلیس المراد من الشیعة في التعبیر المتعارف و المتداول بین الرجالیین من العامّة المعنی المصطلح، بل الظاهر أنّهم أرادوا به  .  2
 . لماتهم في المعنی المصطلح إلّا مع القرینةک، و لا یستعمل في علی العثمان فضّل علیّا  

 . ۶۵۸، ص۹افي؛ جک. ال 3

 . 482، ص: 7جام؛ کتهذیب الأح. 4
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و الروایة تدلّ علی التفصیل، بجواز وصل الصوف بشعرها، و النهي عن وصل الشعر بشعرها  
ه بن  یحیی بن مهران و عبداللّ راهة. إلّا أنّها غیر معتبرة لوقوع  ک بقوله: »لا خیر فیه« الظاهر في ال

 . في سندها حسنال

سَ قَالَ ، قال: »صدوقالشیخ ال ة مرسل الثانیة: ة روایو ال
ْ
تُشَارِطْ  إِذَا لَمْ  الْمَاشِطَةِ  سْبِ كبِ  : لَا بَأ

ةِ  مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ  وَ قَبِلَتْ 
َ
ة   شَعْرَ الْمَرْأ

َ
سَ  بِشَعْرِ امْرَأ

ْ
ا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأ مَّ

َ
نْ  غَيْرِهَا فَأ

َ
ة يُوصَلَ  بِأ

َ
 1« بِشَعْرِ الْمَرْأ

فلیست في هذه الطائفة روایة معتبرة، إلّا علی القول بإعتبار مرسلاته التي ینسب القول فیها  
 إلی الإمام بنحو البت و الجزم. 

ما یشتمل علی أمرین: أحدهم: تفسیر بعض العناوین الذي ورد في الطائفة الأولی  الطائفة الثالثة:  
 الفرق في الجواز بین وصل شعر الإنسان و غیره بشعر المرأة.بتفسیر آخر. و الثاني: بیان عدم 

ال:یوللأ ا   ةروایال في  روي  الشریف: ک ما  بْنُ »  افي  دُ  عَنْ يَحْيىٰ   مُحَمَّ بْنِ   ،  دِ  عَنْ   الْحُسَيْنِ   مُحَمَّ عَبْدِ   ، 
حْمٰنِ  هَاشِم    بْنِ   الرَّ بِي 

َ
عَنْ أ عَنْ رَم  كمُ   بْنِ   سَالِمِ   ،  سْ   ،  الْإِ قَالَ افِ كسَعْد   سُئِلَ ،  جَعْفَر    :  بُو 

َ
تِي    الْقَرَامِلِ   عَنِ   أ الَّ

سَاءُ  سَ ؟ فَقَالَ   بِشُعُورِهِنَّ   يَصِلْنَهُ   فِي رُؤُوسِهِنَّ   تَضَعُهَا النِّ
ْ
ةِ   : »لَا بَأ

َ
نَتْ   عَلَى الْمَرْأ يَّ  : فَقُلْتُ لِزَوْجِهَا« قَالَ   بِهِ   بِمَا تَزَ

نَّ   لَهُ 
َ
مَا لَعَنَ كهُنَا   : »لَيْسَ . فَقَالَ وَ الْمَوْصُولَةَ   الْوَاصِلَةَ   لَعَنَ   اللّٰهِ   رَسُولَ   : بَلَغَنَا أ   الْوَاصِلَةَ   اللّٰهِ   رَسُولُ   ، إِنَّ

ا  تِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا، فَلَمَّ سَاءَ  قَادَتِ  بِرَتْ كالَّ جَالِ  النِّ  2«وَ الْمَوْصُولَةُ  لْوَاصِلَةُ ا ك، فَتِلْ إِلَى الرِّ

ثانیا  تدلّ بمقتضی   الروایة تدلّ أولا  علی جواز وصل الشعر بالشعر و تزیّن المرأة به لزوجها،و  و 
،  الحصر المستفاد من لفظة »إنّما«، علی أنّ المراد من الواصلة و الموصولة اللتین لعنهما النبيّ 

 برت قادت النساء إلی الرجال.ک لیس إلّا المرأة التي تزني في شبابها، فلمّا 

 و المهم، هو البحث عن إعتبار سندها. 

زمانه ثقةٌ، و هو  في    لیني عن محمّد بن یحیی العطار، و هو شیخ أصحابنا ک و قد رواها الشیخ ال
ثير  كجليل من أصحابنا، عظيم القدر،  یروي عن محمّد بن الحسین أبو الخطاب، قال النجاشي فیه: »

 
 . 162، ص: 3من لا یحضره الفقیه؛ ج. 1

 . ۶۵۹، ص۹افي؛ جک. ال 2
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و هو یروي عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، و    1«ون إلى روايتهكالرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مس
 هو عبدالرحمن بن محمّد بن أبي هاشم، ثقة. 

، فقد إختلف في وثاقتهما و ضعفهما، مع أنّها من مشاهیر  افک سالإ رم و سعد  ک سالم بن مو أمّا  
 الرواة:

 أبو خدیجة رمك سالم بن مأمّا 

وثّقه ف قال:النجاشي    قد  و  م»  مرّتین  بن  سلمة كسالم  أبو  يقال:  و  خديجة  أبو  الله  عبد  بن  رم 
  »2ه و أبي الحسن ثقة ثقة، روى عن أبي عبد اللّ ..ناسي.كال

نّى  كرم يكخديجة، و منّى أبا  كرم ، ي كسالم بن مو قال: »  فهرستن ضعّفه الشیخ الطوسي في الک و ل
 3« أبا سلمة، ضعيف

 ن رجّح جمع من الفقهاء وثاقته بوجهین: ک و یقع التعارض بینهما في بادئ الأمر، و ل

من أنّ الشیخ الطوسي و إن ضعّفه في جال  قاموس الرّ ره المحقّق التستري  کما ذالوجه الول:  
و   توثیقه،  و  ضعیفه  بین  التعارض  فیقع  بوثاقته،  القول  الشیخ  عن  نقل  العلّامة  أنّ  إلّا  الفهرست، 

 4یتساقطان، فیبقی توثیق النجاشي بلامعارض. 

هذا  ل علیه بما هذا لفظه: » ک في معجم رجال الحدیث و إستش  خوئي و قد أشار إلیه المحقّق ال
بالضعف ن شمول دليل حجية الخبر له و لإخباره  كلام غريب، فإنه إذا ثبت أن الشيخ وثقه في موضع، فلا يمك

ما يجري في خبري الشيخ، يجري بين خبره بالضعف كن اختصاصه بأحدهما لعدم الترجيح، و هذا  كمعا، و لا يم
ذب خبر النجاشي و الشيخ كذب خبر الشيخ بضعف سالم، أو بكو خبر النجاشي بالوثاقة، فإنا نعلم إجمالا ب

بوثاقته، فلا وجه لجعل المعارضة بين خبري الشيخ، و الأخذ بخبر النجاشي بدعوى أنه بلا معارض، و نظير 
ثير في أبواب الفقه، فإذا فرضنا رواية عن زرارة دلت على حرمة شيء، و دلت رواية أخرى عنه و عن  ك  كذل

 
 . 334فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي  1

 . 188ص  نفس المصدر؛. 2

 . 79ص  ؛فهرستال . 3

 . ۶۱۵، ص: ۴ج  ؛قاموس الرجال. 4
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ن أن يقال إن روايتي زرارة تتعارضان، فيؤخذ برواية محمد  كمحمد بن مسلم مثلا على خلاف الأولى، فهل يم
 1« أبدا، و المقام من هذا القبيل  كن ذلكبن مسلم؟! لا يم

ان صحیحا  بالنسبة إلی تعارض بین ثلاث روایات، إلّا ک، و إن  خوئيأنّ ما قاله المحقّق ال  :أقول
المقام ما ذ الصحیح في  التستري کأنّ  المحقّق  بین    ره  التعارض  الشیخ و الأخذ  ک من وقوع  لامي 

لامیه، لا یعلم أنّ تضعیفه المتأخّر عن توثیقه  کبتوثیق النجاشي، إذ علی فرض ثبوت التعارض بین  
ما لم یثبت عدوله عن  کو أیّهما نظره الأخیر، فلا یثبت تضعیفه و عدوله عن التوثیق ]  س،ک أو بالع

 ال في الأخذ بتوثیق النجاشي من هذه الجهة. ک التضعیف[ حتي یعارض به توثیق النجاشي، فلا إش

إلّا أنّ في ثبوت توثیق الشیخ تأملّ، و الظاهر وقوع الإشتباه في ما نقله العلّامة، لأنّه لیس من  
ن عنده  ک تبه الآخر، و لم یکدأبه في تألیف الخلاصة، أن ینقل عمّا عدا الفهرست و الرجال و بعض  

تاب آخر غیر ما في أیدینا، بل و لا نسخة أخری من الفهرست حتی یقال أنّه نقل الوثاقة عنها، إذ  ک
رم، حتی في النسخة التي نقل عنها  ک لیس في جمیع النسخ الموجودة منه إلّا تضعیف سالم بن م

 إبن داود، مع أنّ ما عنده هو نسخة من الفهرست بخطّ الشیخ الطوسي.

 فعلیه؛ یبقی التعارض بین تضعیف الشیخ و توثیق النجاشي علی حاله.

ذا جمع  کو    3في المعجم   خوئيو اختاره المحقّق ال  2يبهبهانره المحقّق الکما ذ  الوجه الثاني:
رم، إلّا أنّه قد إشتبه  ک و إن نسب الضعف إلی سالم بن م  ، من أنّ الشیخ في الفهرست4من المتأخّرین 

 الأخیر. رم بسالم بن أبي سلمة و زعم إتحادهما، و الضعیف، هو ک علیه سالم بن م

  509، هو: أنّ النجاشي قد عنون سالم بن أبي سلمة في الرقم  خوئيملخّص ما أفاده المحقّق ال
و ضعّفه  -و لا یستفاد منه وثاقته    5« تابٌ كنّا لانعلم منه إلّا خيراً له  كحديثه ليس بالنقي و إن  و قال فیه: »

 
 . 27، ص9. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج1

 . 600الفائدة و البرهان؛ ص: حاشیة مجمع . 2

 . 28، ص9. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج3

 . 804  ،156: صصتاب الخمس، ک. منهم الشیخ مرتضی الحائري، في 4

 . 190فهرست أسماء مصنّفي الشیعة؛ ص -. رجال النجاشي 5
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 رم و قال فیه: »ثقة ثقة«. ک سالم بن م 501، مع أنّه عنون قبله في الرقم -إبن الغضائري

هذا من جانب، و من جانب آخر، أنّ الشیخ لم یتعرّض لسالم بن أبي سلمة، حتی في رجاله، مع  
تاب من الرواة الأمامیّة و الطریق إلی  کر من له  کتاب، و أنّ من دأبه في تألیف الفهرست ذکأنّ له  

 تبه. ک

العدة المخبرین  أنّ    ؛ و عدم تعرّض الشیخ لأبي سلمة في الفهرست، لیس إلّا لوجهین: أحدهما
ره في  کتابه لیذک ره في رجاله و لا بکلم یخبروا الشیخ، فلم یعلم الشیخ لا بنفسه لیذ ه تابک للنجاشي ب

سالم بن  أنّ الشیخ زعم أنّه هو  و هو    ؛ الثاني  فینحصر الأمر في الوجه  ، و هو بعید في الغایة، فهرسته 
حد  ه متّ علی أنّ   رم مبنیا  ک ون تضعیفه لسالم بن مک في الفهرست و الرجال، و علیه فی  رهکالذي ذ  رمک م

 . إلی أبي سلمة یرجع فالتضعیف   ،كو حیث إنه أخطأ في ذل، مع سالم بن أبي سلمة

 نظر من جهتین: و في هذا الوجه   أقول:

ن إثباته  ک ة، مع أنّه لا یمسلم  يب أ سالم بن  أنّ هذا الوجه إنّما یتمّ علی فرض ثبوت ضعف    الأولی:
 . خوئيعلی مبنی المحقّق ال

لا یعتني   خوئينّ المحقّق الک و توضیحه: أنّ إبن الغضائري و إن ضعّف سالم بن أبي سلمة، و ل 
 بتضعیفاته، و أمّا النجاشي فقد قال فیه جملتان: 

 ي«.حدیثه لیس بالنق الأولی: قوله: »

،  کو لا تدلّ علی    ر،ک و هي تدلّ علی أنّ بعض أحادیثه من ما لا ینافي مع  کون الراوي ضعیفا 
 1وثاقته. 

النجاشي    ما قاله   ، إنّ في شرح حال أحمد بن أبي زاهر قالو الشاهد علیه، أنّ المحقّق الخوئي  
رة، و  ک ه توجد في أحادیثه روایات منمن حمله علی أنّ  لا بدّ  ،النقي ك حدیثه لیس بذلمن أنّ و الشیخ 

 
و أمّا بعض ما ورد في سنده سالم بن أبي سلمة، فالظاهر أنّه   الروائیة،تبنا  کفي    ةسلم  يبأسالم بن  و اللافت للنظر عدم وجود روایة عن  .  1

 تصحیف و صوابه سالم أبي سلمة. 
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 1.هذا لا ینافي وثاقة الرجل

 «.  خیرا  لّا إ نعلم منه  نّا لاکن إ و و الثاني: قوله: »

مع أنّه صرّح    2م بجهالة أبي سلمة. ک لام، حک ر هذا الکبعد ذ  خوئيالمحقّق الو من الطریف أنّ  
شي، فإنّه قال في شر حال  ک لام عن الک لما ورد فیه من مثل هذه ال  3بوثاقة هیثم بن أبي مسروق

 4« رونهما بخيرك يذ ي صحابأله ولدٌ يقال له هيثم سمعتُ أبیه: »

یف لا یدلّ علی  ک ر خیر الأصحاب لهیثم بن أبي مسروق أمارة علی وثاقته عنده، فکان ذکفلو  
؟  -و هو خرّیت هذه الصناعة-الوثاقة شهادة النجاشي   بأنّه لا نعلم منه إلّا خیرا 

م بإتحاده مع سالم  ک و علیه؛ فلا یثبت ضعف أبي سلمة عنده، حتي یقال أنّ الشیخ أخطا في الح
 . -م بوثاقتهک بل لا بدّ له من الح- رم، ک بن م

: هنا قرینة ، و ثانیا  و    ، بلعلی أنّ تضعیف الشیخ لا یرجع إلی سالم بن أبي سلمةتدلّ    هذا أولا 
ر روایة وقع في سندها  کات، بعد ذکقال في الإستبصار في بابُ ما یحلّ لبني هاشم من الز   ههي أنّ 

بِي خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَ رم أبو خدیجة: »ک سالم بن م
َ
رَ فِي الْ كفَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أ صْحَابِ كرَّ

َ
تُبِ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أ

 «.رِهِ كالْحَدِيثِ لِمَا لَا احْتِيَاجَ إِلَى ذِ 

القائلون  ان من أصحاب أبي الخطاب،  کمن أنّه    5شي ک اه الک ما حو الظاهر أنّ وجه ضعفه، هو  
العباسي    بعث   و ته،  ونب ب رجلا  المنصور  جمیعا    إلیهم  یُ   فقتلهم  منهم  فلِ لم  أصابته  لّا إ ت  واحد  رجل   

القَ   ،جراحات یُ تلَ فسقط بین  اللیل خرج من بینهمما جنّ لّ فیهم، ف  دُّ عَ ی  هو أبو سلمة    ص، وتخلّ ، فه 
 . ن یروي الحدیثان ممّ ک ه تاب وأنّ  كر بعد ذلکب بأبي خدیجة، فذال الملقّ رم الجمّ ک سالم بن م

ونه من الخطابیّة،  کرم عند الأصحاب و منهم الشیخ،  ک ان، أنّ وجه ضعف سالم بن مکیف  کو  

 
 .  29، ص2. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج1

 . 21، ص: 9نفس المصدر؛ ج. 2

 . 324، ص4. نفس المصدر؛ ج3
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 ره، و النجاشي نظر إلی توبته، فقال أنّه ثقة ثقة. کإلی ذ  حاجة ث لا یو هو واضح بح

رم عندهم، غیر سالم بن أبي سلمة عندهم الذي لم یصرّح  ک رنا أنّ سالم بن مکفیظهر ممّا ذ
 بضعفه أحدٌ إلّا إبن الغضائري. 

ر المحقّق  کتاب، لیس ما ذکر الشیخ لسالم بن أبي سلمة في الفهرست مع أنّه له  کأمّا وجه عدم ذ
إبنه محمّد بن  ک ون الک رم، بل للإختلاف في  ک من تخیّل إتحاده مع سالم بن م  خوئيال تاب له أو 

تاب و هو  كله  : »د بن سالممحمّ رم، فلذا قال في ترجمة  ک أنّه لسالم بن م  ينجاشسالم،  فذهب ال
  2«.تابكله  فذهب إلی أنّه لإبنه، فقال في ترجمته في الفهرست: »  ، و أمّا الشیخ1« أبيه، رواه عنهتاب  ك

 . ر أسماء المصنّفین من الإمامیةکرم في الفهرست و هو موضوع لذک ر سالم بن مکفلذا لم یذ

 و الحاصل أنّ التعارض بین توثیق النجاشي و تضعیف الشیخ مستقر.

مضافا إلی -ون الراوي، ثقة، لترجیح التوثیق علی التضعیف. و الوجه فیه  کو الأقوی و الأظهر  
أنّ رجال النجاشي متأخّر عن الفهرست و هو ناظر فیه إلیه و غرضه تصحیح ما في الفهرست، فهو  

رم بسند معتبر، و أنّ ک أولا: أنّ إبن أبي عمیر روی عن سالم بن م  -أضبط من الشیخ من هذه الجهة 
 روایته عنه أمارة وثاقته، لأنّه ممّن لا یروي إلّا عن ثقة، و لا یخفی أنّه بعد شهادة الإمام الصادق

أبي    رمک عن سالم بن م  فضالالبن  أنّه سأل إ   يعیاشروی ال  يشک أن ال:  ثالثا  الخطابیّة.    ك و بعد هلا
 ، و هو یدلّ أیضا  علی وثاقته. 3خدیجة؟ فقال: صالح 

، فغیر ثابت، لخلو  4ر ک ه من أنّ البرقي ضعّف سالم بن مرسائل في    يخواجوئالفاضل  و أمّا ما نقله ال
 رجال البرقي من هذه العبارة.

 .ثقة رم ک سالم بن مو الحاصل؛ أنّ 

 افكسالإ  بن طریف سعد  و أمّا
 

 . 362فهرست أسماء مصنّفي الشیعة، ص -النجاشي . رجال 1

 . 215. الفهرست، ص2

 . 641، ص2شي، جک. رجال ال 3
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و هو صحيح    وفي...كاف، مولى بني تميم الكعد بن طريف الحنظلي الإسس: »الطوسي  فقال الشیخ
 و لا شبهة في ظهوره في الوثاقة.  1«الحديث

 2«ركوفي، يعرف و ينكاف، كمولاهم، الإس سعد بن طريف الحنظلي و قال النجاشي: »

حسین  الحمد بن  ما قال في ترجمة أ کأحادیث الراوي،    تارة: ر«،  ک و أنّه یصف بقوله »یعرف و ین
:  حمد بن هلالو في ترجمة أ   3«ر كيعرف و ينضعّفه أصحابنا القمّيون و قالوا هو غال  و حديثه  : »بن سعید

ر لا یقبله العقول  ک و غیرهما. و المراد به هو أنّ بعض أحادیثه من  4« ركصالح الرواية يعرف منها و ين»
ر ک ما قال في ترجمة ب کنفس الراوي،    و أخری: .تاب و السنة إحیانا  ک العادیة المتعارفة، و یخالف ال

المراد به، هو  الظاهر أنّ  و    5«تاب النوادركن الري له  كر، يسكيعرف و يني: »المُزنبن حبیب  بن عبداللّه  
 عند بعضهم الآخر.  ا  ر ک عند بعضهم و من ا  فیه عند الرجالیین، معروف ا  الراوي مختلف کون

 وثّقه.  ت عنه، و الشیخ ک فعلیه؛ أنّ النجاشي نقل الإختلاف و س

لأنّ  توثیق الشیخ  بمجرّد  م بوثاقته  ک ، حخوئي و المحقّق ال،  6صریحا  و أمّا إبن الغضائري، فضعّفه  
ن نحن حققّنا صحّة إنتسابه إلیه، فتضعیفه  ک و ل،  عنده   إلیهته  صحة نسب رجال إبن الغضائري لم تثبت  
 بینهما. ون الراوي مجهولا  عندنا لعدم الترجیح ک یتعارض مع توثیق الشیخ، فی

الطائفة،   هذه  من  الأولي  الروایة  سند  رجال  أنّ  الحاصل:  طریف  کو  بن  سعد  إلّا  ثقات،  لّها 
 اف، لم تثبت وثاقته. ک الإس

حْمَدَ  الروایة الثانیة: ما رواه الشیخ الصدوق في معاني الأخبار قال: »
َ
ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أ حَدَّ

يَا كبْنِ هِشَام  الْمُ  بِي عُمَيْر  عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِ
َ
دِ بْنِ أ بِيهِ عَنْ مُحَمَّ

َ
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ بُ قَالَ حَدَّ رْخِيِّ قَالَ  كد  الْ تِّ

 
 115الأبواب؛ ص:  -رجال الشیخ الطوسي . 1

 178فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي  2
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هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
هِ  سَمِعْتُ أ ادَةَ   يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّ انِيَةَ وَ الْقَوَّ  1« الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ يَعْنِي الزَّ

لام في سندها، فلا بحث  ک ون التفسیر من الصدوق، بعید. فإنّما الکدلالتها واضحة، و إحتمال  
 رخي.ک في وثاقة رجال السند إلّا الحسین بن إبراهیم و إبراهیم بن زیاد ال

بالم تارة  الملقّب  إبراهیم،  بن  الحسین  الشیخ  ک أمّا  مشایخ  من  فهو  بالمؤدّب،  أخری  أو  ب  ت 
 ثیرا  في الفقیه و المعاني و العیون، إلّا أنّه لم یرد فیه توثیق خاص. کالصدوق، روی عنه 

 أمّا التوثیق العامّ، فقد ورد فیه وجهان:  

 .من مشایخ الشیخ الصدوقونه کالأول: 

 ون الراوي من مشایخه أمارة علی الوثاقة، للقطع بضعف بعضهم. کعدم  و فیه:

 ثرة روایته عنه. کإلی  ثرة ترضّي الصدوق علیه، مضافا  کو الثاني: 

ال في  ک ون الترحّم علی شخص، دعاء علیه، و لیس أمارة الوثاقة، إذ لا إشکأقول: لا شبهة في 
رأيت هذا  النجاشي في شرح حال أحمد بن محمّد الجوهري: »ما قال  کالدعاء لغیر الثقة بالرحمة،  

ثيرا، و رأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أرو عنه شيئا و  كان صديقا لي و لوالدي، و سمعت منه شيئا  كالشيخ، و  
 2«ان من أهل العلم و الأدب القوي و طيب الشعر و حسن الخط، رحمه الله و سامحهكتجنبته، و 

أمّا الترضّي، فهو غیر الترّحم عند أهل السنة، فإنّهم أشاروا به إلی جلالة شأن الراوي و أخبروا به  
هُ الشریفة: » من وثاقته، نظرا  إلی الآیة   مْ وَ رَضُُا عََْ ُ عَنُْْ الترضّي    فلذا أنّهم مقیّدون بإظهار  ،3« رَضَِِ اللَّّ

 ان شارب الخمر. کلو  لّ صحابي، و کعلی الصحابة، لبنائهم علی عدالة 

ن لم یثبت لنا إلی الآن، فیحتاج  ک ، و لكعند علمائنا تأملّ، و إن لا ننفي ذل  ك ذلکونه  کإلّا أنّ في  
 . لمات الأصحابکإلی البحث و الفحص عنه في 

في في وثاقته، نقل  ک ، إلّا أنّه یتوثیق خاصّ   رخي، فهو أیضا  لم یرد فیه ک و أمّا إبراهیم بن زیاد ال
 

 . 250معاني الأخبار؛ ص: . 1
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 عنه بسند صحیح. عمیر و صفوان  يبأ بن إ 

هِ ارم الأخلاق عن عمّار الساباطي قال: »ک تاب مکالروایة الثالثة: ما روي في   بِي عَبْدِ اللَّ   قُلْتُ لِأَ
هِ  نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
يَرْوُونَ أ اسَ  وَ تَجْعَلُ فِي   إِنَّ النَّ تِي تَمْتَشِطُ  الَّ قُلْتُ  نَعَمْ  فَقَالَ  قَالَ  الْمَوْصُولَةَ  وَ  الْوَاصِلَةَ  لَعَنَ 

سٌ قُلْتُ فَمَا الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ قَالَ الْفَاجِرَةُ 
ْ
عْرِ الْقَرَامِلَ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ بِهَذَا بَأ ادَةُ  الشَّ  1«وَ الْقَوَّ

ون  کرنا إلی هنا، الطوائف الثلاث من الروایات و لیس فیها روایة معتبرة، إلّا أنّ المسلّم  کو قد ذ
النبّي أنّ  في  مستفیضة  العامّة  و  الخاصّة  أو   روایات  الموصولة  و  الواصلة  الطائفین،  لعن  قد 

 مستوصلة، لا غیرهما. 

 لّ واحد من الأعمال الأربعة المنهیة عنها في الروایات: کم ک فلا بدّ من البحث في ح

 العمل الول: وصل الشعر بالشعر

 و قد ورد فیه النهي بلسانین: 

، إلّا  3و الشیخ الصدوق   2في مرسلتي إبن أبي عمیر   «تصل  لا»  قولهک  ، ي نهال  ة صیغبالول:  
 أنّهما ضعیفتي السند، مع أنّه لا یبعد إتحادهما. 

 . اف و غیرهاک روایة سعد الإسک ، لعنبلسان الالثاني:  

اللّعن مستفیضة  کقد ذو   أنّ روایات  آنفا   أنّ رنا  إلّا  المستوصلةا   ،  أو  الموصولة  بالواصلة و    ، لمراد 
التي تَصِلُ شعرَ المرأة بشَعرِ  ، هي  الواصلةره علي بن غراب و مشهور العامة من أنّ  کهو ما ذلیس  

انت  کو إن -. بل أنّ المراد منها ما ورد في روایاتنا بها ك التي یفعل ذلهي  ، امرأة غیرها و المُستَوصِلَةُ 
مضافا  إلی عدم حجیّة قولهم، لو لا    4من أنّ الواصلة، الزانیة و المستوصلة، القوّادة.  -ضعیفة السند

 
 . 85ارم الأخلاق، ص ک. م 1

 . ۶۵۸، ص۹افي؛ جک. ال 2
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 .)منه حفظه اللّه( في شبیبتها، فإذا أسنّت وصلتها بالقیادة«
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 المعارضة.

 و لا أقلّ من الإجمال، فلا یستفاد من الروایات حرمة وصل الشعر بالشعر. 

، بل رجحانه و   و یؤیّد عدم حرمته، الأدلة الأولیّة التي تدلّ علی جواز تزئین المرأة لزوجها مطلقا 
 ارم الأخلاق و غیرهما ک اف و مک روایة سعد الإسکإستحبابه و لو بوصل الشعر بشعرها، 

ةُ  : »روایة أبي بصیر عن أبي عبداللّه ک
َ
يدُ الْمَرْأ وَاصِي تُرِ ةِ النَّ لْتُهُ عَنْ قُصَّ

َ
ينَةَ لِزَوْجِهَا وَ  قَالَ: سَأ الزِّ

شْبَهَ ذَلِ 
َ
وفِ وَ مَا أ الْقَرَامِلِ وَ الصُّ وَ  بِذَلِ   كعَنِ الْحَفِّ  سَ 

ْ
بَأ هِ ك  ك قَالَ لَا  الخصلة من الشعر، و   ،ةصّ القُ و    1«لِّ

 
ُ
ة النواصي: الخصلة من الشعر تجمع في الناصیة للزینة، نحو  صّ الناصیة، الجبهة و مُقدّم الرأس، و ق

 . ما هو المتعارف في عصرنا أیضا  

النهي عن وصل الشعر بالشعر من عمل المشهور    ن إثبات الوثوق بصدور روایات ک یمإن قلت:  
 بها. 

یم  :قلت القدماءک لا  المشهور سیّما  إثبات عمل  أنظار    ن  الباب، لأنّ  بغیرها من روایات  بها و 
 الفقهاء في قبال هذه الروایات، مختلفة: 

، حیث أفتی  المقنعفي  صدوق  ال یخ  الشک،  صل الشعر بالشعرالنهي عن وات  وایمنهم؛ من عمل بر 
 2سب الماشطة إذا وصلت شعر المرأة بشعر غیرها. کبحرمة 

ونه مصداقا  للتدلیس  کو منهم؛ من أفتی بحرمة التدلیس و الغشّ، و وصل الشعر بالشعر من جهة  
و الشهید    5و إبن إدریس في السرائر  4ة نهایفي ال  يطوسالشیخ  و ال  3الشیخ المفید في المقنعة کحرام.  

 
انت من  کذا إبأس بالقرامل  لا يد قال یونس یعنقال محمّ : و هو :»ره صاحب الوسائلک. و لها ذیل لا یذ۱۸۹، ص۲۰. وسائل الشیعة ، ج1

بن عبد    یونسثیرا  عن  کو محمّد، هو محمّد بن عیسی بن عبید الذي یروی    ،«یوصل الشعر بالشعر لأن الشعر میت  صوف و أما الشعر فلا
 )منه حفظه اللّه(.الرحمن«. و سیأتي أنّ الشعر لیس بمیتة، مضافا إلی عدم حجیّة فتوی یونس في حقّنا

 . ۳۶۱. المقنع، ص: 2
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 1الأول في الدروس. 

ن أن یستفاد من هذه الفتاوی، أنّهم عملوا بروایات النهي عن وصل الشعر بالشعر، لأنّ  ک فلا یم
 .ما لا یخفیکلحرمة التدلیس و الغش و الخدعة، أدلة أخری غیرها 

ب أفتی  بالشعرراهة  ک و منهم: من  المبسوط ک،  وصل الشعر  الطوسي في  و    3و الخلاف   2الشیخ 
 5اسب.ک ، و من المتأخّرین الشیخ الأعظم في الم4العلّامة في المنتهی 

و لعلّه ظاهر الشیخ  -و هو إمّا للجمع الدلالي بین الروایات الناهیة و المجوّزة، بعد ثبوت إعتبارها 
 ، و إمّا للتسامح في أدلّة السنن، بعد عدم ثبوت إعتبارها. -اسبک الأعظم في الم

 إبن زهرة في الغنیة. کو منهم: من لم یتعرّض لهذه المسئلة، 

یم الناهیة عن وک فعلیه؛ لا  بالشعرن دعوی عمل الأصحاب بالروایات  الشعر  ، حتی یجبر  صل 
 ضعفها و یوثق بصدورها. 

الحاصل: أن لا دلیل علی حرمة   بالشعرو  الشعر  الحوصل  بک ، و  راهته مبتن علی جریان  ک م 
روهات، و هو غیر مخدوش علی ما حقّقناه في الأصول. بل الأدلة  ک التسامح في أدلة السنن في الم

بالعنوان الأولی، بل رجحانه إذا قصدت    الأولیة تدلّ علی جوازه بعمل المرأة مباشرة أو بعمل الماشطة
 به التزئین لزوجها. 

 تذییل 

 ؛ يثانو بعنوان   همک حم وصل الشعر بالشعر بالعنوان الأولی، أمّا ک لّه في حکهذا 

 فقد استدل علی حرمته بوجوه: 

 
 . 163، ص:  3الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة؛ ج.1

 . ۹۲، ص۱. المبسوط في فقه الإمامیة، ج2

 . ۴۹۲، ص۱. الخلاف، ج3

 . ۳۱۶، ص۳. منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج4

 . 169، ص: 1الحدیثة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 5
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في    نجس الحمل  ، حرام لحرمة  شعرالشعر بالوصل  من أنّ    یة شافعال  بعض ر  کما ذ  ول: الأ وجه  ال
 1لّ جزء مبان منه میتةٌ. کجزئا  مبانا من الحيّ، و  ونهکه، نجاست علی  دلیل و ال .الصلاة

ا تحلّه  لیس بمیتة علی الإطلاق، بل المیتة هو م  يّ حمن المُبان  الجزء  ال  و فیه ما لا یخفی، فإنّ 
صوف و الشعر و  کمن الأجزاء،  تحلّه الحیاة    لامن الأجزاء المبانة من الحيّ، لا ما  الروح    والحیاة  

 . نحوهما

ل لحمه في الصلاة،  کره بعض العامّة، من حرمة إستصحاب إجزاء ما لا یؤ کالثاني: ما ذوجه  ال
 ان الشعر من أجزائه، فلا یجوز وصله. کفلو 

، إستصحاب أجزاء  :  ولا  و فیه أ  من السّباع  ل لحمه  کیؤ   ما لا أنّ ما یوجب بطلان الصلاة إجماعا 
، ففیه خلاف، و علی فرض القول ببطلان  کانت ممّا تتمّ فیه الصلاة، و أمّا غیر السباع  کإذا   الهرة مثلا 

القول ببطلان صلاة من وصل شعر ما لا ن  ک ل لحمه بقول مطلق، یمکالصلاة في أجزاء ما لا یؤ 
:إنّ المحرّم عند القائلین بحرمة وصل  کیو  ل لحمه بشعره، إلّا أنّ في إستلزامه التحریم تأملّ. و ثانیا 

ل  ک الشعر بالشعر، هو وصل شعر الإنسان بشعر الإنسان، مع أنّ أدلة بطلان الصلاة في أجزاء ما لا یؤ 
 لحمه منصرفة عن أجزاء الإنسان.

یّة، و هو  جنب لأ شعر ا   غیرها، یوجب نظر زوجها إلیبشعر  المرأة  وصل شعر  الثالث: قیل: أنّ    وجهال
 2حرام، فلا یجوز الوصل. 

العورة    و فیه  أنّه لا یصحّ إطلاق  : قد حقّق في محلّه  إلیها-أولا  النظر  الشعر   - التي یحرم  إلی 
: تر  الإستفصال في ما دلّ علی جواز من وصل الشعر بالشعر للزوج، من الروایات    كالمقطوع. و ثانیا 

 . تفید العموم - انت ضعیفةکإن -

ة،  خلقالتغییر  من  وصل الشعر بالشعر    ره بعض العامّة، سیما السلفیة من أنّ کو الوجه الرابع: ما ذ
 و هو محرّم. 

 
 . 30، ص4لاحظ: فتح العزیز، للرافعي، ج . 1

 . 18، ص: 7لمة التقوی؛ جک. لاحظ: 2
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 ما لا یخفی، و یأتي تفصیله في محلّه إن شاء اللّه.کبری کال صغری و ک و فیه إش

یظهر من   ما ذو  بالشعررنا، عدم حرمة  کجمیع  الشعر  بالعنوان وصل  و لا  الأولی  بالعنوان  ، لا 
 . موره العالم بحقائق الأو اللّ الثانوي، 

 العمل الثاني: الوشم 

ء  تزييناً له.  لمةٌ واحدةٌ تدلُّ على تأثير  فى شى كالواو و الشين و الميم: معجم مقائیس اللغة: »قال في 
 1« اليَد، إذا نُقِشَت و غُرِزَتْ منه وَشْم 

بالفارسیة: » یقال  ما  الوشم  الجسم وذل  یتمّ وبی«  کخالو  ثابتة في  الجلد    بغرز   كبوضع علامة 
 .لا یزول الجروح لیبقی داخل الجلد و وضع الصبغ عن طریق هذه الفتحات و  ثمّ بالإبرة 

ا لبحوث علماء الآثار-و هو   ،  البشر منذ آلاف السنین موضع إهتمام  انت  کأحد الأشیاء التي    یعدّ   -وفق 
الوشم   التي  مومیاءاتالیوم بعض  تشف  کإ قد  و   الثاني قبل  ،  تحمل  نهایة الألف  إلی  تاریخها  یعود 

 .و هو شائع في جمیع أنحاء العالم المیلاد، 

 : سبعالمعلقات ورد في ال

طلَا ـــ ـولَ ـلِخَ 
َ
 ةَ أ

َ
 اهِرِ الیَدِ ي ظَ ـي الوَشمِ فِ ـاقِ بَ کوحُ تَلُ   دِ ـــ ـثَهمَ ةِ  ــــلٌ بِبُرق

ا  الأحیان  بعض  في  منه  الغرض  هو  کتزیّن،  لو  إبراز    كذلکما  أو  الأ   الشجاعةالیوم،  غراض أو 
أو لدرء الأرواح الشریرة، فهو شبه الخرافة، و في بعض    ، هلتهاب إ الحلق لتخفیف  تحت  شم  الوکة،  الطبیّ 

من الشائع    و ، أو لإظهار المحبّة للأمّ و غیرها،  سجناءالأو  الإماء    و  عبیدف علی الجل التعرّ الملل، لأ 
 . أسماء الأئمة أوأن یقوم بعض المسلمین بشم آیات القرآن علی أجسادهم، الیوم، 

 مقامین: فلا بدّ من البحث فیه، في 

 المقام الأول: في عدم حرمته بعنوان أولی 

 
 113، ص: 6اللغة؛ ج معجم مقائیس 1
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و إذا ثبتت    1. بنجاسة موضعه و وجوب إزالته  ، بل أفتوا وشمو قد ذهب العامّة قاطبة إلی حرمة ال
 حرمته، فیثبت بطلان الإجارة علیه.

الماضیة،    غرابي بن  علایة  الواشمة و المستوشمة في رو   ن أن یستدل علیها بلعن النبّي ک یم
دِ بْنِ : »ذا في روایة عبد اللّه بن سنان کو   بِيهِ، عَنْ مُحَمَّ

َ
بِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أ

َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
صْحَابِنَا، عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ  عِدَّ

بِي عَبْدِ اللّٰهِ 
َ
: عَنْ أ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سِنَان  اجِشُ   :قَالَ: »قَالَ رَسُولُ اللّٰه   سِنَان   الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَ النَّ

د    ظهور اللعن في الحرمة واضح.فإنّ   »2وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلىٰ لِسَانِ مُحَمَّ

- دعوی إستفاضة اللعن علی الواشمة و المستوشمة    ن ک ، و لا یمسندال  تي فیعأنّهما ض  : و فیه
حتی یُدّعی الوثوق بصدوره. مضافا  إلی ما یأتي من عدم    -مثل ما قیل في لعن الواصلة و المستوصلة

تقتضي عدم حرمة الوشم    -ان أضعف القرائنکو إن  -حرمة النجش علی الإطلاق، فقرینة السیاق  
 علی الإطلاق، و لعلّ المراد منه، نحو خاص من الوشم. 

روه إلّا علی قول بعض من جواز  ک و لیس بم  بل فعلیه؛ لا دلیل علی حرمة الوشم بالعنوان الأولی،  
 .روهاتک التسامح في أدلة الم

 المقام الثاني: في عدم حرمته بعنوان ثانوي 

 ونه مصداقا  لعناوین ثانویة: ک ن أن یستدل علی حرمة الوشم بک یم

العامّة من  کمنها: ما ذ اللّه. و لره  بری، یأتي في  کال صغری و  ک نّ فیه إشک أنّه تغییر في خلق 
 محلّه. 

 إنتقال العدوي و بعض الأمراض من الإبرة إلی الإنسان. کو منها: إحتمال الضرر العقلائي فیه. 

 فلو ثبت صدق عنوان الضرر و الإضرار علی الوشم، فلا شبهة في حرمته. 

 فیأتي البحث فیه.  . فّارک و منها: عنوان التشبّه بال

ونه مانعا  من وصول الماء إلی البشرة في الوضوء و الغسل. و تعجیر الإنسان نفسه من  کو منها: 
 

 . 228، ص 6، نیل الأوطار؛ ج106ص  14، شرح النووي علی المسلم؛ ج 372، ص10. لاحظ:  فتح الباري، ج1

 . 289، ص: 11افي؛ جکال  .2
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 ما حقّق في محلّه. کالإتیان بواجباته حرام، 

 ون علی ظاهر البشرة، حتی یمنع من وصول الماء إلیها. ک و فیه: أنّ الوشم لا ی

 . علی الجسد م وشم أسماء الأئمةک لام في حک بقي ال

الإجماع و  ک-، بوجوه و قد حقّق في محلّه أنّ الفقهاء إستدلوا علی حرمة مسّ أسماء الأئمة
ا  للحرمتها. فحرمة المسّ تدور مدار  ک ونه هتکعمدتها    -ونه خلاف تعظیم الشعائرکالشهرة الفتوائیة و  

 هذا العنوان. 

إذا   یکفعلیه؛  لم  البشرة،  فمسّ  الجلد،  تحت  الوشم  ین  ک ان  لا  و  هتک مسّا  لأسمائهم،  ا   ک ون 
ما لو وشمها تحت القدم، فیحرم من  کعرفا  من جهة محلّه،    ك لحرمتها. نعم؛ قد یصدق علیه الهت

 هذه الجهة. 

 ه. کان الأولی تر ک، و إن كان، لا یحرم وشم أسمائهم ما دام لم یصدق علیه الهتکیف کو 

صدق الضرر  کو الحاصل: أنّه لا دلیل علی حرمة الوشم بالعنوان الأولی، و أمّا بالعنوان الثانوي، 
 و الإضرار علیه أو إشاعة الفحشاء و نحوها فیحرم، و إلّا فلا. 

 العمل الثالث: الوشر 

 1ة. للزین حدید المرأة أسنانها و ترقیقهات بمعنی وشر و ال

التزئین، و قد  من  نوعٌ عندهم  هو  و ، برَد و نحوهبالمِ  همة أسنانبعض القبائل الإفریقیّ  شحذیان ک
 . ن أصغر سنا  أ یبدن لأ  نبر ک یعندما   ك نّ یفعلن ذلک العرب نساء تب أنّ ک ورد في بعض ال

، فعمل  فیها الواشرة و المستوشرة  و لا مستند لحرمته، إلّا ما مرّ من الرویات التي لعن النبي
 .بها جماعة من العامّة

تثبت إستفاضتها، و لم یفت أحد من فقهائنا  رنا في الوشم، ضعیفة السند، و لم  کما ذکنّها  ک و ل
 . ان موجبا  للإضرار بالنفس، لحرمکنعم؛ لو  . بحرمته

 
 .845، ص:  2تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -، الصحاح 114، ص: 6معجم مقائیس اللغة؛ ج .1
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 العمل الرابع: النمص 

صَيلٌ يدلُّ على رِقّة شَعْر  أو نتف لهاللغة: »قال في معجم مقائیس  
ُ
و  و »  1« النون و الميم و الصاد أ

خذت شعر جَبِينِها بخيط 
َ
ة: أ

َ
صت المرأ مْصلتنتفه...تَنَمَّ نُ النساء بالنَّ يِّ ة التي تُزَ

َ
 2«و النامِصةُ: المرأ

العامّة   ذهب  في    ة قاطبو  المنتمصة،  و  النامصة  عن  النبي  لعنّ  مستندهم  حرمته،  إلی 
 الروایات.

قَالَ:  : »لّها ضعیفة السند، مضافا  إلی معارضتها بروایة أبي بصیر عن أبي عبداللّهکن  ک و ل
وفِ وَ  ينَةَ لِزَوْجِهَا وَ عَنِ الْحَفِّ وَ الْقَرَامِلِ وَ الصُّ ةُ الزِّ

َ
يدُ الْمَرْأ وَاصِي تُرِ ةِ النَّ لْتُهُ عَنْ قُصَّ

َ
شْبَهَ ذَلِ سَأ

َ
قَالَ لَا    ك مَا أ

سَ بِذَلِ 
ْ
هِ ك كبَأ  النمص و نتف الشعر.و الحفّ، بمعنی  3« لِّ

عْرَ عَنْ وَجْهِهَا  »:  روایة علي بن جعفر عن أخیة موسیو    تَحُفُّ الشَّ
َ
ةِ أ

َ
لْتُهُ عَنِ الْمَرْأ

َ
قَالَ: سَأ

سَ 
ْ
 . بل رجحانه 5اف ک روایة سعد الإسکتزیّن المرأة لزوجها  إطلاق روایات جوازذا کو  4«قَالَ لَا بَأ

أنّ عمل الماشطة في غالب الموارد لا یصدق علیه التدلیس، إلّا أنّها  رنا یظهر:  ك و ممّا ذ
بالماذا   التي أرادت التزویج ]و هو ما یسمی الیوم  یاج[، فعمله حرام من جهة  ک أخفت عیب المرأة 

ونه مقدّمة للتدلیس و مصداقا للإعانة علی الظلم. و أمّا الأعمال الأربعة أعني وصل الشعر بالشعر  ک
التزیین  ک ن الحک و الوشم و الوشر و النمص، فلا دلیل علی حرمتها، بل یم م برجحانها إذا إرادت 

 لزوجها، فحینئذ یجوز أن تأخذ الماشطة الأجرة علیها. 

 لام في التدلیس الماشطة.ک هذا تمام ال

 المورد الثاني: تزیین الرّجل 

 
 . 481، ص: 5معجم مقائیس اللغة؛ ج. 1

 . 101، ص: 7لسان العرب؛ ج. 2

 . 189:  ، ص20ج ؛. وسائل الشیعة3

 . نفس المصدر. 4

 . 188: ص نفس المصدر؛. 5
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الشیخ   الحرير و الذهب الأعظم: »قال  الرجل بما يحرم عليه من لبس  ، حرام؛ لما ثبت في  تزيين 
بالنساء من اللباس كالسوار و الخلخال و الثياب المختصة بهن  محلّه من حرمتهما على الرجال، و ما يختص 

في العادات على ما ذكره في المسالك. و كذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختصّ بالرجال كالمِنْطَقَة و  
 1«العمامة، و يختلف باختلاف العادات

فرض حرمته یکون من  حلق لحیة الرّجل، فإنّه علی    و من أمثلة المسئلة؛ أخذ الأجرة علی
مصادیق تزیین الرجل بما یحرم علیه. و کذا أخذ الأجرة علی جعل أسنانه من الذهب لمن سقطت  
. و کذا   أسنانه و شدّها و تلبیسها به، کما هو المتعارف، علی فرض حرمة التزیّن بالذهب للرجال مطلقا 

 من أراد أن یلبسه. أخذ الأجرة علی خیاطة ثوب من الحریر أو جعل أزراره من الذهب ل 

 قبل الخوض في البحث، ینبغي ذکر أمرین: 

ه  جال بما حرّمه اللّ ینة للرّ معالجة الزّ الأمر الأول: و قد عنون بعض الفقهاء هذه المسئلة: بـ»
   4و إبن إدریس.  3و الشیخ الطوسي 2« کالشیخ المفید علیهم

 و الظاهر أنّ من معاني المعالجة، هو المؤاجرة و المکاراة.

علیه«   اللّه  حرّمه  بما  الرّجل  »تزیین  عنوان:  إلی  العنوان  بعدهم  من  الآخرون  غیّر  ثمّ 
 و هذا العنوان أنسب و أوضح من ذلک. 7و غیرهما. 6و العلّامة 5کالمحقّق 

ال علیه  إستشکل  صاحب  یسثمّ  م  8مکاسب ال  ة حاشیفي    ةعروالد  الو  مصباح  في    ي خوئحقّق 

 
 . 173، ص:  1کتاب المکاسب؛ ج. 1

 . ۵۹۰. المقنعة، ص: 2

 . 365مجرّد الفقه و الفتوی؛ ص: . النهایة في 3

 . 222، ص: 2. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج4

 ۱۱۷، ص: ۱المختصر النافع في فقه الإمامیة، ج:؛ 4، ص: 2شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج. 5

قواعد    ؛142، ص:  12الحدیثة(؛ ج  -، تذکرة الفقهاء )ط  260، ص:  2الحدیثة(؛ ج  -تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة )ط  .  6
 .۸، ص ۲الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، ج

 و غیرهما من الفقهاء إلی زمن الشیخ الأنصاري.   14، ص 2و الفاضل المقداد في التنقیح، ج  405، ص1. کفخر المحقّقین في الإیضاح، ج7

 . 16، ص1. حاشیة المکاسب، ج8
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الأمثلة لهذا العنوان من لبس الحریر و لبس الذهب، إنّما یحرم لا من  بأنّ ما ذکروه من    1ة الفقاه
 عنوان المحرّم لیس هو التزیین بل  جهة حرمة التزیین، بل من جهة اللبس بهما. و بعبارة أخری؛ أنّ 

 لبس الحریر و الذهب و لو لم یکن بقصد التزیین. 

و لا یخفی أنّ الرابطة بین التزیین و اللبس عموم و خصوص من وجه، إذ ربما یتحقّق اللبس و  
  و ربما یتحقّق التزیین و لا یتحقّق اللبس لا یتحقّق التزیین کلبس الذهب و الحریر تحت الألبسة  

 . و ربما یجتمعان کلبس الحریر کما إذا کان زنجیر الساعة أو قابها من الذهب و علّقه علی اللباس،  

 لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب : »ما ینافي ذلک، حیث قال   في العروة الوثقیهذا، و لکن ذکر  
إذ لا يصدق عليه الآنية و لا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول  
نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم لأنه 

 2« تصح الصلاة فيه أيضا تزيين بالذهب و لا 

 ، فنبحث عنها في مقامین: إذا عرفت ذلک 

 حكم إستعمال الذهب و الحریر للرجل في المقام الول: 

 نبحث فیها تارة: عن حکم إستعمال الذهب، أخری: عن حکم إستعمال الحریر. 

 ل ا الجهة الولی: حكم إستعمال الذهب للرج

 المسئلة طائفتان من الروایات:و قد وردت في 

 الطائفة الولی: الروایات المانعة عن إستعمال الذهب للرجال 

 و هي علی أقسام: 

 ما یدلّ علی حرمة الإستعمال مطلقا  سواء کان للتزیین أو اللبس.  الول: 

بِيُّ»  مرسلة عوالي اللئالي:منها:   مَانِ عَلَى      قَالَ النَّ يرِ هَذَانِ مُحَرَّ حَرِ هَبِ وَ ال  مُشِيراً إِلَى الذَّ
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تِي دُونَ إِنَاثِهِم   مَّ
ُ
 1«ذُكُورِ أ

و قریب الإستدلال بها أن یقال: أنّ الحرمة فیها تعلّقت بالذهب و الحریر، مع أنّه لا معنی لتعلّقها  
بالأعیان، فلا بدّ من تقدیر فعل، کاللبس أو التزیین أو المعاوضة علیهما و نحوها، و لکن حیث لم  

و الحریر، لأنّ حذف    یذکر فیها فعل خاصّ، فالمقصود فیها حرمة جمیع الأفعال و التصرّفات بالذهب
 المتعلّق یفید العموم.

: و فیه:  :  ثانیا  لا یمکن الإعتماد علیه. و   ياللئال يکتاب عوال و قد أشرنا سابقا  أنّ ما ورد في أولا 
، غیر ثابت عندنا، فلا دلیل علی دلالة حذف المتعلّق علی العموم، فلا بدّ من  أنّ القاعدة المذکورة

. تقدیر فعل مناسب في مثل هذه   الجمل، و إلّا صار الکلام مجملا 

عن  مرسلا  قطب الراوندي عن کتاب لبّ اللباب للفي المستدرک ما رواه المحدّث النوري  منها:
مَانِ    أنّه خرج »  النّبي نِ مُحَرَّ يرٌ وَ قَالَ إِنَّ هَذَي  رَى حَرِ خ 

ُ هِ ذَهَبٌ وَ الْ  دَى يَدَي  جَ وَ فِي إِح  هُ خَرَ نَّ
َ
أ

نَاثِهَا   لِإِ
تِي حِلٌّ مَّ

ُ
 2«عَلَى ذُكُورِ أ

 . و تقریر الإستدلال بها، کسابقها

 و مؤلّفه. اب لبّ اللباب و لا بأس بذکر بعض النقاط حول کت

فأقول: أنّ القطب الراوندي من کبار علماء الشیعة في الفقه و الکلام و التفسیر و الحدیث في  
القرن الرابع، المدفون في صحن السیدة فاطمة المعصومة، و قیل أنّه اختصر کتاب لبّ اللباب من  

 کتاب فصول عبد الوهاب ، و سمّاه لبّ اللباب المستخرج من فصول عبد الوهاب. 

العارف العامّي، صاحب الیواقیت و الجواهر في    قال المحدّث النوري، أنّه عبد الوهاب الشعراني
کابر  3. مذهب الأ

لکنّه غیر صحیح، لأنّ   الجواهر  و  و  الیواقیت  توفّی سنة  صاحب  و  العاشر  من    973عاش في 

 
 . 30، ص2. عوالي اللئالي العزیزیة، ج1

 . 219، ص3. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج2
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 .من الهجرة 573توفّی في سنة  يراوند القطب ة، و أمّا الهجر ال

ي، و هو  سجستانال  ي نیسابور ال  يکرّامالالوهاب بن محمد    عبدو قد حقّق بعض المعاصرین أنّه ل 
 1کرّامیة. من ال

و کیف کان؛ إنتسابه إلی القطب الراوندي غیر ثابت، و لا یمکن الوثوق بصدور ما فیه من الروایات  
 بدون قرینة. 

 ما یدلّ علی حرمة لبس الذهب. الثاني:

الساباطيمنها:   عمّار  التهذیب   موثقة  نِ  »  في  ب  مَدَ  ح 
َ
أ نِ  ب  دِ  مُحَمَّ عَن   نَادِهِ  بِإِس  حَسَنِ  ال  نُ  ب  دُ  مُحَمَّ

نِ   ارِ ب  نِ صَدَقَةَ عَن  عَمَّ قِ ب  نِ سَعِيدٍ عَن  مُصَدِّ رِو ب  حَسَنِ عَن  عَم  نِ ال  مَدَ ب  ح 
َ
يَى عَن  أ بِي  يَح 

َ
مُوسَى عَن  أ

هِ  دِ اللَّ ةِ  عَب  جَنَّ لِ ال  ه 
َ
هُ مِن  لِبَاسِ أ نَّ

َ
ي فِيهِ لِْ هَبَ وَ لََ يُصَلِّ جُلُ الذَّ بَسُ الرَّ  2«فِي حَدِيثٍ قَالَ: لََ يَل 

 و أخری من جهة الدلالة: سندیقع الکلام فیها تارة من جهة ال

فجمیع من وقع فیه، ثقات، فإنّ طریق الشیخ الطوسي إلی محمّد بن أحمد بن یحیی،    أمّا السند:
بن علي  المراد منه، أحمد بن الحسن  و  -أحمد بن الحسن  ، و  أحمد بن محمّد بن یحیی ثقة  و   معتبر.

و مصدّق بن صدقة،    و إن کانا فطحیان،  النجاشي  ما عمرو بن سعید المدائني، وثّقه  و  -بن فضّال
 «. وثّقه إبن فضال و قال الکشي فیه »من أجلة العلماء و الفقهاء

و إنّما الکلام في وثاقة عمّار بن موسی الساباطي، فإنّ الشیخ و إن ضعّفه في الإستبصار، و لکن  
 وثّقه في الفهرست و التهذیب، و کذا وثّقه النجاشي، فلا إعتبار بالتضعیف.

و لکنه معروف بعدم الضبط، و قیل: أنّ المشهور أعرضوا عن روایة »کون سن البلوغ في الأنثي  
و لکن یمکن إثبات ضبطه و کون عراضهم    3ثلاث عشرة سنة« التي لم یروها إلّا هو، لعدم ضبطه. 

 لجهة أخری. 

 
 . . لب اللباب؛ حقّقه السید حسین الجعفري الزنجاني. الناشر: أل عبا 1
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  ،  و کیف کان، فالروایة بنقل الشیخ في التهذیب معتبرة سندا 

فقوله الدلالة؛  أمّا  هَبَ »  و  الذَّ جُلُ  الرَّ بَسُ  يَل  مقام  لََ  في  إخبار  أو  الذهب  لبس  نهي عن   »
 الإنشاء و النهي عنه. 

دِ  و المتن: »  و قد ورد في العلل مثلها مع إختلاف في السند  نُ عَب  دُ ب  ثَنَا سَع  هُ قَالَ حَدَّ بِي رَحِمَهُ اللَّ
َ
أ

نِ  قِ ب  مَدَائِنِيِّ عَن  مُصَدِّ نِ سَعِيدٍ ال  رِو ب  الٍ عَن  عَم  نِ فَضَّ نِ عَلِيِّ ب  حَسَنِ ب  نِ ال  مَدَ ب  ح 
َ
هِ عَن  أ صَدَقَةَ عَن     اللَّ

هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
نِ مُوسَى عَن  أ ارِ ب  مُ بِهِ    عَمَّ هِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ لََ وَ لََ يَتَخَتَّ ي وَ عَلَي  جُلِ يُصَلِّ فِي الرَّ

مِ  هُ  نَّ
َ
لِْ فِيهِ  ي  يُصَلِّ وَ لََ  هَبَ  الذَّ جُلُ  الرَّ بَسُ  يَل  لََ  قَالَ  ارِ وَ  النَّ لِ  ه 

َ
أ لِبَاسِ  مِن   هُ  نَّ

َ
لِْ جُلُ  لِ  الرَّ ه 

َ
أ لِبَاسِ  ن  

ارِ   1« النَّ

 أیضا  معتبر. و سندها 

مکروه عند الفقهاء، و النهي فیها عن لبس الرّجل الذهب   بالحدید  الرّجل  تختّم أنّ    إن قلت:
 یحمل علی الکراهة بقرینة السیاق.

إنّ النهي عن التختّم    -أنّ قرینة السیاق أضعف القرائنمن  مضافا  إلی ما ذکرنا مرارا   -  قلت:
الکراهة، لأجل   الصلّاة، فمقتضی  بالحدید یحمل علی  الدالّة علی جوازه و لو في  الخاصّة  القرائن 

الجمع بینهما الحمل علی الکراهة. بخلاف النهي عن لبس الذهب، لعدم القرینة علی الجواز، فلا  
 یمکن التمسّک بقرینة السیاق. 

مضافا إلی إحتمال عدم کون الذیل تتمّة لجواب الإمام، و کونه روایة أخری، جمعهما الراوي في  
 نقل واحد.

بِيهِ ما روي في التهذیب: »  منها:
َ
نِ عَلِيٍّ عَن  أ حَسَنِ ب  يَى عَن  رَجُلٍ عَنِ ال  نِ يَح  مَدَ ب  ح 

َ
نُ أ دُ ب  مُحَمَّ

هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
رِيِّ عَن  أ مَي  لٍ النُّ كَي 

ُ
نِ أ بَةَ عَن  مُوسَى ب  نِ عُق  ارِ    عَن  عَلِيِّ ب  لِ النَّ ه 

َ
يَةُ أ هُ حِل  نَّ

َ
حَدِيدِ أ فِي ال 

جَ  الرِّ عَلَى  مَ  سَاءِ فَحَرَّ النِّ ينَةَ  زِ يَا  ن  الدُّ هَبَ فِي  الذَّ هُ  اللَّ جَعَلَ  وَ  ةِ  جَنَّ ال  لِ  ه 
َ
أ يَةُ  حِل  هَبَ  الذَّ وَ  وَ  سَهُ  لُب  الِ 
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لََةَ فِيهِ... الحديث   1« الصَّ

و قیل أنّ النهي فیها تعلّق بلبس الذهب، فهو حرام علی الرجال، ]و أمّا سندها فضعیف، للإرسال  
 و جهالة الحسن بن علي و أبیه[. 

 ما یدلّ علی حرمة تزیّن الرجل بالذهب. الثالث:

هِ ما في دعائم الإسلام »منها:   هَبِ وَ قَالَ هُوَ   عَن  رَسُولِ اللَّ يَةِ الذَّ جَالَ عَن  حِل  هُ نَهَى الرِّ نَّ
َ
أ

يَا  ن   2«حَرَامٌ فِي الدُّ

 واضحة، و لکن سندها ضعیف.  دلالتها علی حرمة تزیّن الرجال بالذهب

: »و منها:   أیضا  عَلِيٍّما في دعائم الإسلام  نِ  ب  دِ  مُحَمَّ فَرٍ  جَع  بِي 
َ
أ يِ      عَن   حَل  عَن   سُئِلَ  هُ  نَّ

َ
أ

جَالِ  رَهُ لِلرِّ مَا يُك  سَ بِهِ إِنَّ
 
سَاءِ قَالَ لََ بَأ هَبِ لِلنِّ  3«الذَّ

في   کثیرا   تستعمل  المصطلحة،  الکراهة  في  تستعمل  کما  الروایات  في  الکراهة  أنّ  یخفی  لا 
الحرمة، فلا بد من تعیین معناها بالقرائن الخارجیة، و القرائن الخارجیة في ما نحن فیه تدلّ علی  

 أنّها إستعملت في الحرمة، فلا إشکال في دلالتها. 

 و علی أي حال، في سندها إشکال.

بِيِّ: »براهیم إ بن    ي تفسیر علما روي في    و منها:  وَدَاعِ: إِنَّ مِن     عَنِ النَّ ةِ ال  هُ قَالَ فِي حَجَّ نَّ
َ
أ

وَ  مَالِ  ال  ظِيمَ  تَع  وَ  وَاءِ  ه 
َ مَعَ الْ  لَ  مَي  ال  وَ  هَوَاتِ  الشَّ بَاعَ  اتِّ وَ  لََةِ  إِضَاعَةَ الصَّ قِيَامَةِ  ال  رَاطِ  ش 

َ
يَا    أ ن  الدُّ عَ  بَي 

مَّ 
ُ
ى ذُكُورُ أ دَ ذَلِكَ تَحَلَّ ينِ... ثُمَّ قَالَ فَعِن  حَدِيثَ بِالدِّ يبَاجَ... ال  يرَ وَ الدِّ حَرِ بَسُونَ ال  هَبِ وَ يَل   4«تِي بِالذَّ

ذکور الأمّة بالذهب، فأنّها    يتحلّ و الظاهر منها أنّ من الأمور المبغوضة الحادثة في آخر الزمان،  
، إلّا أنّه لا شبهة في حرمة ما ذکر فیها من     ة ضاعإ بیع الدنیا بالدین و  و إن لا تدلّ علی الحرمة صریحا 

 
 . ۴۱۴، ص ۴. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1

 . 164، ص2. دعائم الإسلام، ج2
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 . و غرها و قرینة السیاق تقتضي حرمة التحلي بالذهب أیضا   شهواتالتباع إ صلاة و ال

التزیّن و   الحرمة، هو  أنّ متعلّق  الطائفة الأولی، تدلّ علی  الثالث من روایات  القسم  أنّ  فعلیه، 
 . التحلّي بالذهب، لا اللبس، إلّا أنّه لیس فیها روایة معتبرة

 علی الرجال، سواء کان للزینة أو لغیر الزینة.  ذهبالتختّم ب ال ةحرمما تدلّ علی الرابع: 

دٍ عَنِ  روح بن عبد الرحیم في الکافي الشریف: »معتبرة  منها:   نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
يَى عَن  أ نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ

هِ  اللَّ دِ  عَب  بِي 
َ
أ عَن   حِيمِ  الرَّ دِ  عَب  نِ  ب  حِ  رَو  عَن   مَانَ  عُث  نِ  ب  غَالِبِ  عَن   الٍ  فَضَّ نِ  رَسُولُ    اب  قَالَ  قَالَ: 

هِ  مِنِينَ  اللَّ مُؤ  مِيرِ ال 
َ
ينَتُكَ فِي الْ خِرَةِ  لِْ هُ زِ هَبِ فَإِنَّ م  بِالذَّ  1« لََ تَخَتَّ

بین   بن عثمان، و هو مشترك  إلّا من جهة غالب  إشکال في سندها،  و دلالتها واضحة، و لا 
و هما في طبقة واحدة، فلذا قیل    3و الهمدانی الذي لم یرد فیه توثیق   2وثّقه النجاشي، المِنقَري الذي  

 أنّ الروایة غیر معتبرة، لتردّده بین الثقة و المجهول. 

أقول: یمکن دفع الإشکال عن السند، بأنّ المراد من غالب بن عثمان فیه، هو المنقري، بحکم  
قال في   النجاشي  أنّ  المنقري: »القرینة، و هي  یرویه عنه جماعةشرح حال  «، بخلاف  له کتاب 

 «. له أحادیث مجموعةالهمداني، و لیس له کتاب، بل »

هذا من جانب، و من جانب أخری، قال الشیخ في الفهرست ذیل عنوان »غالب بن عثمان«:  
 4»له کتاب« ثم ذکر طریقان به، أحدهما ما وقع فیه أحمد بن محمّد عن إبن فضّال. 

و یظهر منه، أنّ غالب بن عثمان الذي وقع في سند الروایة، الذي روی أحمد بن محمّد عن إبن  
 فضّال عنه، هو المنقرّي، فالروایة معتبرة.

الفقیه عن  ما رواه  و منها: العلل و  الصدوق في  أبي جعفر  يأب  الشیخ  نَّ  : »الجارود عن 
َ
أ
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بِيَّ م  بِخَاتَمِ    قَالَ لِعَلِيٍّ   النَّ سِي فَلََ تَتَخَتَّ رَهُ لِنَف  ك 
َ
رَهُ لَكَ مَا أ ك 

َ
سِي وَ أ حِبُّ لِنَف 

ُ
حِبُّ لَكَ مَا أ

ُ
ي أ إِنِّ

ينَتُكَ فِي الْ خِرَةِ...الحديث  هُ زِ  1«ذَهَبٍ فَإِنَّ

في  و محمد بن سنان    ي ]أبي سمینة[القرش  يد بن علمحمّ و سندها في الفقیه ضعیف، لوقوع  
 طریق الشیخ الصدوق إلی أبي الجارود، و لکن سندها في العلل، معتبر. 

المؤمنین بأمیر  الحکم  إختصاص  توّهم  لتوجّه    أمّا  ثابثة،  فغیر  به،  من جهة کونه مخاطبا  
دٍ عَنِ  روي في الکافي الشریف: »الخطاب في بعض الروایات إلی عموم الناس، کما   نُ مُحَمَّ مَدُ ب  ح 

َ
أ

بِ 
َ
أ عَن   مَدَائِنِيِّ  ال  احٍ  جَرَّ عَن   مَانَ  سُلَي  نِ  ب  قَاسِمِ  ال  عَنِ  دٍ  ي  سُوَ نِ  ب  رِ  ض  النَّ عَنِ  سَعِيدٍ  نِ  ب  نِ  حُسَي  دِ  ال  عَب  ي 

هِ  ذَهَبٍ   اللَّ مِن   خَاتَماً  يَدِكَ  فِي  عَل   تَج  لََ  الخصال: »  2« قَالَ:  و  الإسناد  ما روي في قرب  نَهَى  و 
هِ  هَبِ   رَسُولُ اللَّ مَ بِالذَّ ن  نَتَخَتَّ

َ
عٍ نَهَانَا أ مَرَ بِسَب 

َ
عٍ وَ أ و ما روي في مسائل علي بن جعفر:    3« عَن  سَب 

هَبِ قَالَ لََ » مَ بِالذَّ ن  يَتَخَتَّ
َ
لُحُ لَهُ أ جُلِ هَل  يَص  تُهُ عَنِ الرَّ ل 

َ
 4«سَأ

أنّ الطائفة الأولی من الروایات، بعضها تدلّ علی حرمة لبس الذهب، و بعضها تدلّ    و الحاصل: 
 . هالتختّم ب علی حرمة التزیّن به و بعضها تدلّ علی حرمة

 الروایات المجوّزة لإستعمال الذهب للرجال  ة الثانیة:طائفال

نِ  »روایة إبن قدّاح التي رواها الشیخ الکلیني بسندین، قال:  منها:   لِ ب  حَابِنَا عَن  سَه  ص 
َ
ةٌ مِن  أ عِدَّ

هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
احِ عَن  أ قَدَّ نِ ال  عَرِيِّ عَنِ اب  ش 

َ دٍ الْ  نِ مُحَمَّ فَرِ ب  يَادٍ عَن  جَع  بِيَّ  زِ مَ    قَالَ: إِنَّ النَّ تَخَتَّ
يُ  هِ فَوَضَعَ يَدَهُ ال  ظُرُونَ إِلَي  اسُ يَن  اسِ وَ طَفِقَ النَّ نَى عَلَى فِي يَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِن  ذَهَبٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّ م 

تِ فَرَمَى بِهِ فَمَا لَبِسَهُ  بَي  ى رَجَعَ إِلَى ال  رَى حَتَّ يُس  صِرِهِ ال   « خِن 

مَاعِيلَ عَن     قال: »  ثمّ  نِ إِس  ى عَن  حَاتِمِ ب  مُثَنَّ اءِ عَنِ ال  وَشَّ دٍ عَنِ ال  نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 
َ
حَابِنَا عَن  أ ص 

َ
ةٌ مِن  أ عِدَّ
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هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
لَهُ  أ  1«مِث 

ي، لم  شعر لأ د ا جعفر بن محمّ فیه. و  سهل بن زیاد  أمّا الأول، فلوقوع  و کلا السندین ضعیفان،  
،    110تبلغ    - یرد فیه توثیق، و لکن یمکن إثبات وثاقته بقرینة کثرة روایاته في الکتب الأربعة   موردا 

ابن   و لم یستثنه  ة، رجال نوادر الحکمو بقرینة کونه من  - لم یروها عن غیر إبن قدّاح إلّا في موردین
 .ولید

 الذي لم یرد فیه توثیق خاصّ.  سماعیلإ حاتم بن أمّا السند الثاني، فرجاله ثقات إلّا  

ک بفعل النبّي   علی الجواز.  و کیف کان، تُمس 

 في معاني الأخبار و الخصال بسندین: الشیخ الصدوق  ارواه روایة الحلبي التيو منها: 

نِ  »  ، فقال:معاني الأخبارأمّا في   دِ ب  ي  نِ زَ دِ ب  نِ مُحَمَّ فَرِ ب  نِ جَع  مَدَ ب  ح 
َ
نِ أ دِ ب  نُ مُحَمَّ زَةُ ب  ثَنَا حَم  حَدَّ

بِي طَالِبٍ 
َ
نِ أ نِ عَلِيِّ ب  نِ ب  حُسَي  نِ ال  بَرَنِي    عَلِيِّ ب  خ 

َ
عٍ وَ ثَلََثِينَ وَ ثَلََثِمِائَةٍ قَالَ أ بِقُمَّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِس 

بِي  
َ
ثَنِي أ عٍ وَ ثَلََثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّ نِ هَاشِمٍ سَنَةَ سَب  رَاهِيمَ ب  نُ إِب  ادِ  عَلِيُّ ب  رٍ عَن  حَمَّ بِي عُمَي 

َ
نِ أ دِ ب  عَن  مُحَمَّ

هِ  اللَّ دِ  عَب  بِي 
َ
أ عَن   حَلَبِيِّ  ال  عَلِيٍّ  نِ  ب  هِ  اللَّ دِ  عَب  عَن   مَانَ  عُث  نِ  عَلِيٌّ   ب  قَالَ  رَسُولُ    قَالَ  نَهَانِي 

هِ  مَيَاثِرِ   اللَّ عَن   وَ  يِّ  قَسِّ ال  ثِيَابِ  عَن   وَ  هَبِ  بِالذَّ مِ  خَتُّ التَّ عَنِ  نَهَاكُم   قُولُ 
َ
أ لََ  عَنِ    وَ  وَ  جُوَانِ  ر 

ُ الْ 
نَا رَاكِعٌ 

َ
قِرَاءَةِ وَ أ دَمَةِ وَ عَنِ ال  مُف  مَلََحِفِ ال   2« ال 

و رجال السند ثقات إلّا حمزة بن محمّد العلوي، و هو من مشایخ الشیخ الصدوق، ترضّی علیه،  
 الوثاقة و عدمه، و قد قدّمنا بعض الکلام فیه. فلا بدّ من ملاحظة مبنی دلالة الترضي علی 

مَدَ وَ  »و أمّا في الخصال، فقال:   ح 
َ
هِ عَن  أ دِ اللَّ نُ عَب  دُ ب  ثَنَا سَع  هُ قَالَ حَدَّ هُ عَن  بِي رَضِيَ اللَّ

َ
ثَنَا أ حَدَّ

رٍ   بِي عُمَي 
َ
نِ أ دِ ب  نِ عِيسَى عَن  مُحَمَّ دِ ب  نَي  مُحَمَّ هِ اب  دِ اللَّ دِ  عَب  بِي عَب 

َ
حَلَبِيِّ عَن  أ مَانَ عَنِ ال  نِ عُث  ادِ ب  عَن  حَمَّ

هِ  هِ   قَالَ قَالَ عَلِيٌّ   اللَّ هَبِ وَ عَن  ثِيَابِ   نَهَانِي رَسُولُ اللَّ مِ بِالذَّ خَتُّ قُولُ نَهَاكُم  عَنِ التَّ
َ
وَ لََ أ
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يِ  قَسِّ جُوَانِ  ال  ر 
ُ نَا رَاكِعٌ  وَ عَن  مَيَاثِرِ الْ 

َ
قِرَاءَةِ وَ أ دَمَةِ وَ عَنِ ال  مُف  مَلََحِفِ ال   1« وَ عَنِ ال 

ة، و تدلّ صریحا  علی إختصاص النهي عن التختّم بالذهب بأمیر  صحیح و الروایة بهذا السند  
 . المؤمنین

 فیقع التعارض بین هاتین الطائفتین، و ذکر في علاج التعارض بینهما وجهان: 

غایة ما تدل علیه  أنّ  ي بینهما، بدعوی  تنافمن عدم ال  خوئيالمحقّق الا ذکره  مول:  ل وجه اال
من الجائز ثبوت  ، و  علی عدم ثبوت التحریم في ذلک الزمان الذي لبسهإبن قدّاح هو  روایة  

يب أثمّ قال: »  ،بعده التحریم   يجية التبليغ، فربّ   نّ إذ لا ر يجية التشريع، بل تدر حكم لم يشرّع   الأحكام تدر
لمصلحة في الإخفاء أو مفسدة في الإظهار، ثم   صدر الإسلام فشرّع بعد حين، أو لم يبلّغ في عصرهفي  

فلا تنافي بين هذه الرواية و تلك الأخبار المصرّحة بالتحريم  لهم،    بإيداع النبي   بلّغ في زمن الأئمة
 2«كما لا يخفى 

هو الصادق المصدّق يحكي ما جرى بينه و  و    إنّ علياً »، فقال:  الحلبي و أمّا بالنسبة إلی روایة  
النبي  النهي إليه  بين  بالجواز لمن عداه، فلا   و عدم تعميمه لغيره لا تصريحه  من توجيه 

ينافي ثبوت النهي للجميع في العصر المتأخّر لعدم مصلحة في الإظهار آن ذاك. فلا تنافي بين هذه الصحيحة  
 3«و تلك الأخبار المتضمّنة للتحريم على الإطلاق

، فالخطاب  ، غیر إختصاص الحکم بهو بعبارة أخری: إختصاص توجّیه الخطاب إلیه
 . خاصّة، من دون إختصاص الحکم به  في الروایة متوجّه إلیه 

م  احک ما ذکره في وجه عدم التنافي بین روایة إبن قدّاح و الروایات المانعة، ففیه: أنّ الأ   أنّ   أقول:
الشرعیة في الشریعة المقدّسة، تارة: ممّا جُعل لما في متعلّقه من المصلحة، ثمّ یُنسخ لمصلحة أقوی.  
و في مثل هذه الموارد، لا إشکال في عمل النّبي بالناسخ و المنسوخ، کما هو کذلک في نسخ القبلة  

و أخری: ممّا یکون في متعلّقها من المصلحة و المفسدة، و لکن لا  من بیت المقدس إلی الکعبة.  
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علیهم دفعة لیشد علیهم بل  یجعل  لم  یُعلِمُه الشارع بعدُ، کوجوب الصوم و نحوه من الأحکام التي  
النبّيتدریجا    جعل بخلافه قبل تشریعه، لما ثبت في علم    . و في مثل هذه الموارد، لا یعمل 

یعمل    عالم بما في متعلّقات هذه الأحکام من المصالح و المفاسد، و کان  الکلام من أنّه
 بأحکام دینه حتی قبل بعثته. 

ال الناهیة تدلّ علی وجود المفسدة الملزمة فیه  ذهب  التختّم بو  الروایات  الثاني، فإنّ  من قبیل 
النبي بالذهب و لو قبل تشریعه، لأنّه عالم بما فیه من المفسدة   للرجال، فلذا لا یمکن أن یتختّم 

 . اهلهأ لی إ  ا ردّ علمهیُ الإعتماد علی روایة إبن قدّاح، لو کانت صحیحة أعلائیة، فالملزمة. فلا یمکن 

دعوی   أنّ  ففیه:  المانعة،  الروایات  و  الحلبي  روایة  بین  التنافي  عدم  وجه  في  ذکره  ما  أمّا  و 
«، فإنّه ظاهر في  لََ أقُولُ نَهَاكُم»   إختصاص توجّه الخطاب به دون الحکم، خلاف ظاهر قوله 

 . إختصاص الحکم به

 بعد إستقرار التعارض بینهما.   -علی ما في تقریراته- دامادالق  محقّ ما ذکره ال الثاني: وجهال

 قال ما ملخصّه: لا یبعد علاج التعارض بحمل الطائفة المنع علی الکراهة. 

التختّم  أمّا العلاج بتقدّم الروایات المانعة علی الروایات المجوّزة بدعوی أنّ الإجماع علی حرمة  
 بالذهب، قرینة علی إعراض الأصحاب عن الروایات المجوّزة و مسقط لحجیّتها. 

لاأنّ ففیه:   بالاجماع إ   ه  المانعة،    عتداد  بالروایات  عملهم  الإ و  یحرز  لم  عن  ما    الروایات عراض 
کیفیة اجتهادهم    أنّ   ، من المعلوم  و  ، ستنباطا  إ ، إذ یحتمل کونه لترجیح تلك الطائفة المانعة  ةجوز مال

 1بعید.   غیر ما بأیدینا خاصّ  حتمال نیلهم إلی نصّ ، و إ غیر حجة علی غیرهم

ضعف الروایات المجوّزة، لعدم وثاقة    ، لأنّ روایات المانعةنصاف: لزوم الأخذ بالالإ   و لکنّ ثمّ قال:  
 . محمّد بن علي الأشعري في سند روایة إبن قدّاح، و حمزة بن محمّد العلوي في سند روایة الحلبي

: أنّ روایة الحلبي معتبرا و فیه:   : کیف لا    ولا  بسند الخصال، فلا وجه لرفع الید عنها، و ثانیا 
علیها الفریقین  یحرز دعوی الإعراض عن الروایات المجوّزة، مع أنّ حرمة التختّم بالذهب ممّا إتفق  
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 بحیث لا یشذّ عنهم أحد، بل یمکن دعوی کونها من ضروریات الدین.

أنّ المهّم بین الروایات المجوّزة، هو روایة الحلبي، و قد نهی    :-و هو المختار - الوجه الثالث  
هِ » عن خمسة أفعال و قال  علیّا   النبي قُولُ نَهَاكُم   نَهَانِي رَسُولُ اللَّ

َ
 « وَ لََ أ

هَبِ« الأول: »عَن  مِ بِالذَّ خَتُّ  التَّ

يِ«، و   و یلبسها    القسي ثیاب من کتّان مخلوط بحریر، یؤتی بها من مصر و الثاني: »عَن ثِیَابِ الْقَس 
 الأغنیاء و الأمراء و رؤساء القبائل. 

رْجُوَانِ«، و المیاثر، جمع المیثرة، و هي
ُ
ما یجعل علی رحل البعیر تحت    و الثالث: »عَنْ مَیَاثِرِ الْأ

 و الأرجوان معرّب، و هو بالفارسیة »أرغوان«.الرّاکب، 

و الرابع: »عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ«، و المُفدَمة من الثیاب، المُشبَعة حمرة، و هي من الملاحف  
 القیمیّة التي یتسعملها للأغنیاء. 

نَا رَاکِعٌ«
َ
 .و الخامس: »عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أ

الظاهر المجموعة   و  النهي عن هذه  أنّ    ، به   إختصاص  الأغنیاء، مع  لکونها من علامات 
وظیفة الوالي و الزعیم و الإمام أن یعیش معیشة الفقراء و الضعفاء في الطعام و الثیاب و نحوها، کما  

بَسِي  »  قال رَبِي و مَل  عَمِي و مَش  سِي و مَط  دِيرَ فِي نَف  ق  قِهِ، فَفَرَضَ عَلَيَّ التَّ إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِي إِمَاماً لِخَل 
غَنِيَّ غِنَاهُ  غِيَ ال  رِي، و لََ يُط  فَقِيرُ بِفَق  تَدِيَ ال  اسِ؛ كَي  يَق   1«كَضُعَفَاءِ النَّ

المجموعة   النهي عن  ینافي إختصاص  الناس، لا  بالنسبة إلی جمیع  فکون أحدها منهي عنه 
 . ی محصّلمعن اه ل یظهر مل . و أمّا الفقرة الخامسة، فبه

بعد ما عرفت من عدم التعارض بین روایات المسئلة، و عدم الدلیل علی جواز التختّم بالذهب  
للرجال، لا بدّ من ملاحظتها من جهة تعیین عنوان الحرمة و أنّه هل هو التزیین أو اللبس أو کلاهما  

؟  معا 
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 ما هو عنوان الحرمة في الروایات: 

 و قد إختلف الفقهاء في عنوان المحرّم، علی أقوال ثلاثة: 

. ن، دون اللبس المحرّم، هو التزیّ قیل أنّ الول:    ، فلا یحرم لبس الذهب لو لم یکن ظاهرا 

 کون المحرّم، هو العنوانان، اللبس و التزیّن.  الثاني:

و لا يجوز للرجال لبس الذهب و لا التزيّن به في غير  »منهاج الصالحین  في    حکیمحقّق المقال ال
الصلاة أيضا و فاعل ذلك آثمٌ و من ذلك يشكل جعل مقدّم الأسنان من الذهب لإحتمال صدق التزيّن به فيكون  

 1« حراما و إن صحّت الصلاة فيه

و حیث قال: أنّ لبس الذهب و التزینّ به کالتختّم، ینطبق علیه عنوانان  داماد  الق  محقّ و اختاره ال
محرّمان، فإنّه حرام تارة من جهة تحقّق عنوان لبس الذهب و أخری من جهة تحقّق عنوان التزیّن  

 2به، فیترتّب علیه إثمان. 

ما لم ینطبق علیه    الذهب تزیّن بکون المحرّم هو اللبس، دون التزیّن، فلا إشکال في ال  الثالث:
 عنوان اللبس.

 و السید صاحب العروة کما عرفت.  خوئيو قد ذهب إلیه المحقّق ال

یحرم  ذیل کلام المحقّق الحکیم »  منهاج الصالحین  ةحاشیو کذا الشهید الصدر، حیث إنّه في  
بل لبسه للذهب و لو لم يكن تزييناً و لا يحرم التزيين بغير  «، قال: »تزیّن الرجل بالذهب و إن لم یلبسه

 4« بنحو  يصدق عليه اللبس»: «، قاللإحتمال صدق التزیین بهو في حاشیة قوله » 3«اللبس

و أمّا    هو اللبس،  يساباطالار  عمّ   ةموثقالروایات المعتبرة کمتعلّق النهي في  بأنّ    هو إستدلوا علی
ما    ي تحلّ التزیّن و  فلا دلیل معتبر علی حرمة ال،  الروایات الناهیة عن مجرّد التزیّن به فضعیفة السند
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 1.اللبسلم ینطبق علیه عنوان 

تحّلي    یمکن أن یستفاد حرمة التزیّن بالذهب للرجال من الروایات التي سألوا فیها عن   أقول:
 الصبیان و النساء بالذهب، فکأنّ حرمة تحلّي الرجال بالذهب، أمر مسلّم و مفروغ عنه عندهم. 

معتبر في    منها: بسند  الکلیني  الشیخ  رواه  الشریفما  عَن   : »عن  الکافي  عَرِيُّ  ش 
َ الْ  عَلِيٍّ  بي 

َ
أ

احِ قَالَ  بَّ بِي الصَّ
َ
مَانِ عَن  أ ع  نِ النُّ مَاعِيلَ عَن  عَلِيِّ ب  نِ إِس  دِ ب  ارِ عَن  مُحَمَّ جَبَّ دِ ال  نِ عَب  دِ ب  دِ  مُحَمَّ بَا عَب 

َ
تُ أ ل 

َ
: سَأ

يَانُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ ب  ى بِهِ الصِّ هَبِ يُحَلَّ هِ ع عَنِ الذَّ نِ   اللَّ حُسَي  نُ ال  هَبِ وَ    ب  دَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّ ي وُل  يُحَلِّ
ةِ  فِضَّ   2«ال 

نِ  »ما رواه أیضا  بسند معتبر:  و منها: مَدَ ب  ح 
َ
اءِ وَ أ وَشَّ دٍ عَنِ ال  نِ مُحَمَّ مَدَ ب  ح 

َ
حَابِنَا عَن  أ ص 

َ
ة مِن  أ عِدَّ

هِ  دِ اللَّ بَا عَب 
َ
أ تُ  ل 

َ
حَانَ قَالَ: سَأ نِ سِر  ب  رٍ جَمِيعاً عَن  دَاوُدَ  بِي نَص 

َ
أ نِ  ب  دِ  بِهِ    مُحَمَّ ى  هَبِ يُحَلَّ عَنِ الذَّ

بِي
َ
هُ كَانَ أ يَانُ فَقَالَ إِنَّ ب  سَ بِهِ  الصِّ

 
ةِ فَلََ بَأ فِضَّ هَبِ وَ ال  دَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّ ي وُل   3« لَيُحَلِّ

الشریف:    و منها: الکافي  أیضا  في  نِ  »ما رواه  ب  عَلِيِّ  دٍ عَن   مُحَمَّ نِ  ب  مَدَ  ح 
َ
عَن  أ يَى  نُ يَح  ب  دُ  مُحَمَّ

هِ  دِ اللَّ بَا عَب 
َ
تُ أ ل 

َ
لِمٍ قَالَ: سَأ نِ مُس  دِ ب  عَلََءِ عَن  مُحَمَّ حَكَمِ عَنِ ال  ةِ    ال  فِضَّ هَبِ وَ ال  سَاءِ بِالذَّ يَةِ النِّ عَن  حِل 

سَ 
 
 4  « فَقَالَ لََ بَأ

هِ ما رواه إبن إدریس في السرائر: »  و منها: دِ اللَّ بِي عَب 
َ
بِي بَصِيرٍ عَن  أ

َ
تُهُ عَنِ    عَن  أ ل 

َ
قَالَ سَأ

مَانُ فَلََ  غِل  ا ال  مَّ
َ
جِوَارِيَ فَأ سَاءَ وَ ال  هَبِ قَالَ نَعَم  النِّ لَهُ بِالذَّ ه 

َ
ي أ جُلِ يُحَلِّ و هو ضعیف السند، و علی    5«الرَّ

 فرض إعتباره، یعارض الروایات السابقة.

المحرّم   کان  فلو  التزیّن،  عن  سألوا  أنّهم  ذلک؛  إلی  لبیّنه  أضف  التزیّن،  دون  اللبس،  عنوان 
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 یکشف عن صحّة ما في ذهن السائل من موضوعیة عنوان التزیّن.   ، فسکوته الإمام

 تزیّن. ال فهذه الروایات بضمیمة القسم الثالث من الروایات المانعة، تکون دلیلا  علی حرمة

و الخاتم، فیقال في اللغة    النظّارةثمّ، نسئلهم عمّا یطلق علیه اللبس في لغة دون اُخری، کما في  
العربیة و الإنجلیزیة: »لبس النظّارة« و »لبس الخاتم« بخلاف اللغة الفارسیة، فهل یمکن الإتزام  
بحرمة نصبها علی العین في البلاد العربیة و الإنجلیزیة لصدق عنوان اللبس علیه عند العرف، دون  

 غیرها لعدمه؟ 

فهل یرجع أحدهما إلی الآخر بحیث یکون    ، أنّ المحرّم، عنوانا اللبس و التزیّن، فیظهر ممّا ذکرناه
الآخر   إلی  مشیرا   عنوانا   دون  -أحدهما  التزیّن،  هو  الأصلي،  العنوان  أنّ  من  بعض  إلی  کما ذهب 

کما صرّح به المحقّق  -أو أنّهما عنوانان محرّمان بحیث یترتّب علی مورد إجتماعهما إثمان  -اللبس
 ؟ -الداماد

 المعیار هو صدق اللبس، و لکن لا بمعناه الظاهري.قول المختار: 

إنّ لفظة »اللبس« و إن کان موضوعا  لغة في المعنی المعروف و له ظهور أولی   و توضیح ذلک:
لکنّه و  له،  الموضوع  المعنی  ذلک  عن    في  کنایة  الروایات  و  الآیات  في  یستعمل  ما  کثیرا   في 

الإستعمال، بحیث صار إصطلاحا  فیه، فله ظهور ثانوي في هذا المعنی، و في هذه الموارد یجب  
 حمل اللفظ علی الظهور الثانوي، دون المعنی الأولی الحقیقي.

حَْْ  فلبس ما تزیّن به، بمعنی إستعماله و الإستفادة منه، کما في الآیة الشریفة » َ الَْْ ي سَخََّّ ِ
وَ هَُُ الََّّ

ا سُونَََ هُ حِِیَْة  تَلَْْ جُوا مَِْ سَْتَخَِّْ
ا  وَ ب  مْ  طَرِيه

َ
هُ لح كلُُُا مَِْ

ْ
أ  1« لََِ

هُورَ  »ما ورد في روایة:  و کذلک في الروایات، ک مَش  طَ ال  قُر  هُ إِلََّ ال  حُلِيَّ كُلَّ رِمَةُ ال  مُح  ةُ ال 
َ
أ مَر  بَسُ ال  تَل 

هُورَةَ  مَش  قِلََدَةَ ال  نُ  و في روایة أخری:»  2« وَ ال  قُوبُ ب  لَهُ يَع 
َ
بَسُ  سَأ حُلِيَّ قَالَ تَل  بَسُ ال  ةِ تَل 

َ
أ مَر  بٍ عَنِ ال  شُعَي 

نِ  خَالَي  خَل  مَسَكَ وَ ال  حَسَنِ و في روایة أخری: »  3« ال  بَا ال 
َ
تُ أ ل 

َ
حُلِيُّ وَ    سَأ هَا ال  ةِ يَكُونُ عَلَي 

َ
أ مَر  عَنِ ال 
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هَا وَ قَد  كَانَت  تَل   رِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَي  وَرِقِ تُح  هَبِ وَ ال  طَانِ مِنَ الذَّ قُر  مَسَكَةُ وَ ال  خَالُ وَ ال  خَل  بَسُهُ فِي  ال 
بَسُهُ  رِمُ فِيهِ وَ تَل  رُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُح  و  تَت 

َ
رَمَت  أ ح 

َ
زَعُهُ إِذَا أ  تَن 

َ
هَا أ لَ حَجِّ تِهَا قَب  هِرَهُ  بَي  ن  تُظ 

َ
رِ أ  مِن  غَي 

كَبِهَا وَ مَسِيرِهَا جَالِ فِي مَر   1« لِلرِّ

و الحاصل: أنّ اللبس إذا تعلّق بالنسیج و نحوه، ظاهرٌ في معناه الموضوع له، و إذا تعلّق بالزینة،  
 فهو کنایة عن إستعمالها و الإستفادة منها. 

في روایات الباب، تدلّ حرمة إستعماله علی الرجال    فعلیه، أنّ النهي عن لبس الذهب للرجال
بین صدق التزیّن علیه و عدمه و لا صدق اللبس بمعنی الستر و عدمه،  بأي نحو کان، من دون الفرق  

 و التزیّن بالذهب من أبرز مصادیق إستعماله. 

الرجال عندنا، لصدق إستعمال   الذهب یحرم علی  الثوب من  أزرار  أنّ جعل  فممّا ذکرنا یظهر، 
 الذهب علیه، و إن لم یصدق علیه اللبس، و أمّا عند القائلین بحرمة اللبس، دون التزیّن، فلم یحرم. 

یمکن أن یستفاد من روایتین أنّ لبس الذهب ظاهر في المعنی الموضوع له، أحدهما:    إن قلت:
تُ قَالَ معتبرة محمّد بن مسلم: » ي 

َ
فَرٍ   : رَأ بَا جَع 

َ
ضَغُ   أ كاً، فَقَالَ   يَم  دُ، نَقَضَتِ عِل  وَسِمَةُ   : »يَا مُحَمَّ  ال 

تُ  رَاسِي، فَمَضَغ  ض 
َ
كَ   أ عِل  هَا، قَالَ   هٰذَا ال  شُدَّ

َ
خَت    : وَ كَانَتِ لِْ تَر  هَب اس  هَا بِالذَّ و ثانیهما: مرسلة    2« ، فَشَدَّ

حَلَبِيِّ  عَنِ : »خلاق مکارم الأ  هِ   عَن    اَل  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
تُهُ قَالَ   أ ل 

َ
ةِ   عَنِ   : سَأ نِيَّ فَصِمُ   الثَّ لُحُ   تَن   يَص 

َ
ن    أ

َ
كَ   أ  تُشَبَّ

هَبِ  إِن    بِالذَّ عَلُ   سَقَطَت    وَ  ةَ   يَج  ثَنِيَّ يَضَع    شَاءَ   إِن    نَعَم    قَالَ   شَاةٍ   مَكَانَهَا  ةَ   فَل  ثَنِيَّ ن    شَاةٍ   مَكَانَهَا 
َ
أ دَ   تَكُونَ   بَع 

ةً   3« ذَكِيَّ

فلا یصدق علی شدّ الأضراس بالذهب، لبس الذهب و التزیّن به، و لکن یصدق علیه إستعمال  
 . ، فلو کان اللبس بمعنی الإستعمال، لما جوّزه الذهب، و مع ذلک جوّزه الإمام

أقول: أمّا الروایة الثانیة، فغیر معتبرة، و أمّا الروایة الأولی، فهو حکایة محمّد بن مسلم من فعل  
، و لا یمکن أن یعلم وجهه، و أنّ إستعماله الذهب لشدّ الأسنان هل هو للعلاج أم لا؟ و  الإمام
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إطلاق، فیؤخذ بالقدر المتیقّن منه، و هو    کان العلاج منحصرا  فیه أو لا؟ فمهما لم یکن لفعله
 جواز شدّ الأسنان بالذهب للضرورة و العلاج. 

 بقي الكلام في حكم صورة الشک 

علی نحو الشبهة الموضوعیة  -و قد عرفت أنّ إستعمال الذهب یحرم علی الرجال، و أمّا إذا شکّ  
 في کون الشيء ذهبا  أم لا، فما هو مقتضی الأصل العملی في ذلک الحال؟   -التحریمیة

و الظاهر عدم جریان البرائة و عدم جواز الإستعمال إلّا بعد الفحص و التتبّع عن الحال، لما قررّنا  
إلی في الأصول من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعیة إلّا ما خرج بدلیل خاص أو ما یؤدي  

إختلال النظام و العسر و الحرج و نحو ذلک، خلافا  للمشهور حیث ذهبوا إلی جریان أصالة البرائة  
.  في الشبهات الموضوعیّة التحریمیة من دون لزوم الفحص  مطلقا 

أمّا بعد الفحص و الیأس، فذهب المحقّق الخوئي إلی جریان إستصحاب عدم کون الشيء  و 
 1ذهبا  علی نحو العدم الأزلي، بناء علی ما هو الصحیح عنده من جریان إستصحاب العدم الأزلي. 

و العدم،  الإستصحاب  یجري  من    أقول:  فیه  لما  الأزلي  العدم  إستصحاب  نحو  علی  لا  لکن 
بل وجه جریانه هو أنّ من وجهة نظر علماء الأحیاء و الجیولوجیا، لم یخلق اللّه الذهب   الإشکالات،

منذ البدایة الذهب، بل إنّ المواد المنصهرة و الرواسب التي کانت موجودة في الأرض، غیّرت هویتها  
هبا   و أصبحت ذهبا  بتفاعلات خاصّة تحت ضغط القشرة الأرضیّة، و لذلک لو شکّ في کون الشيء ذ

  ، أم لا، یقال: أنّ الشيء عندما کان مادة منصهرة و لم تحدث علیها تفاعلات کیمیائیة لم یکن ذهبا 
و الآن نشکّ في أنّه أصبحت ذهبا  أم لا؟ فنجري إستصحاب عدم کونه ذهبا  و نستنتج منه جواز  

  .  إستعماله للرجال شرعا 

 . حکم لبس الذهب للرجالهذا تمام الکلام في البحث عن الجهة الأولی في 

 الجهة الثانیة: حكم إستعمال الحریر للرجل 

  ،دودة القز من شرانق  یحصل طبیعیة قابلة للنسج  ةهو ألیاف بروتینیّ الحریر ثیاب من إبرَیسَم، و  
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یحرم لبسه علی الرجال في الجملة، و هو متفق علیه بین الخاصّة و العامّة قاطبة، و إن اختلفوا في  
 حکمه الوضعي، فذهب الخاصّة إلی بطلان الصلاة فیها بخلاف العامّة.

 و قد وردت في المسئلة عدة روایات، نذکر بعضها: 

نِ عِيسَى عَن  سَمَاعَةَ  الروایة الولی: » مَانَ ب  هِ عَن  عُث  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
نِ أ مَدَ ب  ح 

َ
حَابِنَا عَن  أ ص 

َ
ةٌ مِن  أ عِدَّ
هِ  دِ اللَّ بَا عَب 

َ
تُ أ ل 

َ
رَانَ قَالَ: سَأ نِ مِه  سَ بِهِ  ب 

 
بِ فَلََ بَأ حَر  ا فِي ال  مَّ

َ
يبَاجِ فَقَالَ أ يرِ وَ الدِّ حَرِ عَن  لِبَاسِ ال 

 1« وَ إِن  كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ 

  - هو الحریر المنقوش-و الدیباج    - مطلق إبریسم-الروایة موثقة تدلّ علی جواز لبس الحریر  و  
 في الحرب، دون غیره. 

و   -أعني کلمة الحرب-و توّهم شمولها للنساء، مدفوع لإنصرافه إلی الرجال بالقرائن الداخلیة  
 الخارجیة.

رَاهِيمَ  »  روایة الثانیة:ال نِ إِب  يَى عَن  يُوسُفَ ب  نِ يَح  وَانَ ب  نُ سَعِيدٍ عَن  صَف  نُ ب  حُسَي  دِ ال  بِي عَب 
َ
عَن  أ

هِ  مُ    اللَّ بُه  ال  يرُ  حَرِ ال  كُرِهَ  مَا  إِنَّ وَ  حَرِيراً  عَلَمُهُ  وَ  هُ  زِرُّ وَ  سَدَاهُ  يَكُونَ  ن  
َ
أ بِ  و  بِالثَّ سَ 

 
بَأ لََ  قَالَ: 

جَالِ   2« لِلرِّ

لبس ما یکون سداه و زرّه حریرا  من الثیاب، و أمّا لبس  و الروایة معتبرة، تدلّ علی عدم البأس في  
 الحریر البُهم و الخالص فمکروه. 

البغض   في  ظاهرا   الأصحاب  کلمات  في  کانت  إن  و  مشتقاتها  و  الکراهة  أنّ  مرارا   قلنا  قد  و 
الخفیف، إلّا أنّها في اللغة بمعنی مطلق المبغوضیّة و تستعمل في الروایات تارة في البغض الخفیف  

م تکن قرینة  و أخری في البغض الشدید، و تعیین المراد منه في الروایات یحتاج إلی القرینة، و إذا ل
 فیؤخذ بالقدر المتیقّن و هو البغض الخفیف. 

الکراهة في قوله  أمّا  جَالِ »  و  لِلرِّ مُ  بُه  ال  يرُ  حَرِ ال  كُرِهَ  مَا  الشدید، بقرینة  إِنَّ البغض  « بمعنی 

 
 . 453، ص6. الکافي؛ ج1

 ۲۰۹، ص ۲. تهذیب الأحکام، ج2



ه  | 287 ح ف  ص
 

 

التفصیل في صدر الروایة بین لبس ما یکون بعض أجزائه کسداه و زرّه و علمه من الحریر فلا بأس  
 فیه، و ما یکون تمام أجزائه منه ففیه بأس. 

بَانِ  الروایة الثالثة: »
َ
حَكَمِ عَن  أ نِ ال  نِ عِيسَى عَن  عَلِيِّ ب  دِ ب  نِ مُحَمَّ هِ ب  دِ اللَّ يَى عَن  عَب  نُ يَح  دُ ب  مُحَمَّ

هِ  دِ اللَّ بِي عَب 
َ
لِ عَن  أ فَض  نِ ال  مَاعِيلَ ب  مَانَ عَن  إِس  نِ عُث  يرَ إِلََّ    ب  حَرِ بَسَ ال  ن  يَل 

َ
جُلِ أ لُحُ لِلرَّ قَالَ: لََ يَص 

بِ  حَر   1« فِي ال 

  د بن عیسی، بن محمّ   أحمد  أخو   ، و هود بن عیسیه بن محمّ اللّ   عبدرجال السند کلّها ثقات إلّا  
 لکنّ یمکن إثبات وثاقته بتجمیع القرائن.توثیق خاص، و  لم یرد فیه

 . لم یستثنه إبن الولیدو ة، الحکمرجال نوادر کونه من منها: 

من لم یستثنهم إبن الولید، مع أنّه ضعّفهم في موضع   و هو قرینة، لا دلیلٌ، و الوجه فیه أنّ فیها
وثاقة   علی  یدلّ  لا  أنّه  إلّا  وثاقته،  عدم  علی  یدلّ  إن  و  النوادر  رجال  من  رجلا   فإستثنائه  آخر، 

، بل یمکن عدم ثبوت وثاقة و ضعف بعضهم عنده.مستثنی   منه جزما 

و الشاهد علیه، أنّ محمّد بن عبد اللّه المسمعي من  رجال نوادر الحکمة الذي لم یستثنه إبن  
د بن الحسن بن  ن شيخنا محمّ كا الولید، و لکن قال الشیخ الصدوق في العیون بعد نقل روایة عنه: »

 2.3«راوي الحديث ي ه المسمعفي محمد بن عبد اللّ  يالرا  يّءه ساللّ  ي أحمد بن الوليد رض 

و محمد    يقماله  اللّ   سعد بن عبدو    بن محبوب   يبن عل  د محمّ عنه ک  جلّاءالأ   ةکثار روایإ و منها:  
 ، عند من قال بأنّه أمارة علی الوثاقة. اربن یحیی العطّ 

لا یشیر إلی ضعف عبد اللّه بن محمّد بن   ستبصار لإ تهذیب و ا أنّ الشیخ الطوسي في ال و منها: 
إلی ضعف   التعارض بین روایته و روایة غیره، مع أن دأبه الإشارة  الراوي في مقام  عیسی في مقام 

 .  التعارض، لو کان ضعیفا 
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النهي في قوله و  بِ : »فالروایة معتبرة،  حَر  ال  فِي  إِلََّ  يرَ  حَرِ ال  بَسَ  يَل  ن  
َ
أ جُلِ  لِلرَّ لُحُ  يَص  «  لََ 

 ظاهر في الحرمة.

القرینة،  و قد ذکرنا في الأصول أنّ التعبیر بـ »لا یصلح« في العبادات، لا تدلّ علی الحرمة إلّا مع  
 و أمّا في المعاملات فلا یبعد ظهوره في الحرمة، لأنّ الکراهة في المعاملات غیر معهود. 

هذا؛ مضافا  إلی ما سیأتي من القرائن المتعدّدة التي تدلّ علی أنّ الکراهة و نفي الصلاح فیها  
من دون خلاف، و    من الخاصّة و العامّةفقهاء  الجمیع  و إتفاق  فقه  ة الرور ض  تها عمدبمعنی الحرمة و  

 هو أعظم من الإجماع. 

 .و الحاصل أنّ الروایات الثلاثة تدلّ بالمفهوم أو المنطوق علی حرمة لبس الحریر علی الرجال

   بقي الكلام في حكم لبس ما لا تتمّ في الصلاة
 
 لو كان حریرا

لا شبهة في کون ما تتمّ فیه الصلاة من الملابس کالقمیص و المعطف و السروال و   أقول:
 .  القباء و نحوها یحرم علی الرجال إذا کانت حریرا  خالصا 

و أمّا غیرها ممّا لم یکن بقدر الساتر في الصلاة و لم یصدق علیها الملابس، کالقلنسوة و التکّة  
، ففي جواز لبسها خلاف:   و الجورب و نحوها إذا کانت حریرا 

السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، قال السید صاحب العروة في شرائط لباس المصلّي: »
و   كالتكّة  الأقوى  أو لا على  الصلاة  فيه  تتمّ  ممّا  و سواء كان  الساتر غيره،  أو كان  للعورة  ساتراً  سواء كان 

 و ظاهره عدم جواز لبسها في غیر الصلاة أیضا.  1«القلنسوة و نحوهما 

العراقي  المحقّقین کالمحقّق  تتمّ به    3و غیره  2و في حاشیته قال بعض  الجواز فیما لا  الأقوی 
  الآتیة. الحلبيّ  روایة، و هو  للنّص الصلاة
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الخامس: أن و کذا الإمام الخمیني حیث قال في تحریر الوسیلة: »  1و قد إحتاط المحقّق الخوئي 
لا يكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و إن كان ممّا لا تتم الصلاة فيه 
منفردا كالتكة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط، و المراد به ما يشمل القزّ، و يجوز للنساء و لو في الصلاة و 

 2« للرجال في الضرورة و في الحرب

 و منشأ الخلاف، إختلاف روایتین:

دٍ صحیحة محمّد بن عبدالجبار »:  الولی مُحَمَّ بِي 
َ
أ إِلَى  تُ  ى فِي    قَالَ: كَتَب  يُصَلَّ لُهُ هَل  

َ
أ س 
َ
أ

سُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ  و  قَلَن 
َ
ضٍ أ يرٍ مَح  سُوَةِ حَرِ ضٍ  قَلَن  يرٍ مَح  لََةُ فِي حَرِ  3« لََ تَحِلُّ الصَّ

هِ روایة الحلبي: »  :الثانیة  و دِ اللَّ بِي عَب 
َ
دَهُ فَلََ    عَن  أ لََةُ فِيهِ وَح  قَالَ: كُلُّ مَا لََ تَجُوزُ الصَّ

رَا  ارِ يَكُونُ فِي السَّ نَّ خُفِّ وَ الزُّ سُوَةِ وَ ال  قَلَن  يسَمِ وَ ال  رِ ب  ِ
ةِ الإ  كَّ لُ التِّ لََةِ فِيهِ مِث  سَ بِالصَّ

 
ى  بَأ يلِ وَ يُصَلَّ وِ

 4« فِيهِ 

و الروایة في مقام إعطاء ضابطة کلیة و هي جواز الصلاة في ما لا تجوز الصلاة فیه وحده، و تدلّ  
. بدلالتها   الإلتزامیة علی جواز لبسه في غیر الصلاة أیضا 

و هاهنا مقامان من البحث، الأول: البحث عن إعتبار الروایة الثانیة، و الثاني: البحث عن وجه  
 الجمع بینهما بعد ثبوت إعتبارها 

ف علی إثبات وثاقة أ أمّا المقام الول:  
ّ
یترتّب  ، کما  يعَبَرتائالحمد بن هلال  فإعتبار الروایة متوق

علی وثاقته و عدمها آثار مهمّة في المباحث الفقهیّة و الکلامیّة سیما في المسئلة المهدویّة، لأنّها  
 موضوع أکثر روایاته. 

ق ال
ّ

 : خوئيكلام المحق

 
 344، ص: 2. العروة الوثقی )المحشی(؛ ج1

 . 145، ص: 1. تحریر الوسیلة؛ ج2

 . 10، ح 399، ص3. الکافي؛ ج3

 . ۳۷۶، ص: ۴. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة؛ ج4



ه  | 290 ح ف  ص
 

 

في برهة من الزمان ذهب عدم وثاقته و عدم  نّه  فإمختلفین،  فیه رأیین  خوئي یبدو أنّ للمحقّق ال
ه في نفسه ثقة و صالح الرواية، و لا تنافي  أنّ : »عدیدةو قال في مواضع  ، ثمّ عدل عنه،  1إعتبار روایاته 

 2« بين فساد العقيدة و الوثاقة

 یأتي في ضمن نقاط:  -علی ما في کتاب الصلاة-و ملخّص ما أفاده في وجه وثاقته  

أنّه    خوئيالنقطة الأولی: أنّ العلّامة ذکر في الخلاصة أنّ روایته غیر مقبولة، و قال المحقّق ال
مسلك  أنّ  من المعلوم    و    جتهاد،بتنائه علی الحدس و الإ ، لإ لا یعتمد علی تضعیفات العلامة و توثیقاته

و    قتصاره في الحجیّة علی خبر الإمامي الاثني عشري، فلا یعتمد علی غیره و إن کان ثقة،إ العلامة  
  . عن عدم الوثاقة  ه فلا یکشف منع  صحّة المبنی المذکور،، و لکنّا لا نسلّم  لأجله منع عن قبول روایته 

الکشي و غیرهما ممّن   و  النجاشي  استنادهبخلاف  أو یحتمل  التعدیل علی    میقطع  و  الجرح  في 
 . الحسّ 

  « إنّه صالح الرواية، يعرف منها و ينكرإنّ النجاشي صرّح بقبول روایته و قال:»النقطة الثانیة:  
نفسه  اظالف في  الرجل  أنّ  منه  الروایةثقة  هر  في   ،صالح  لخلل  إمّا  منکرة  أحادیثه  بعض  أنّ  غیر 

 ه، و هو مقتضی صداقته و وثاقته، غیر ضائر بها. المضمون أو لروایته عمّن لا یعتمد علی

ف فی  - الذي قیل أنّه لا یکاد یسلم عن قدحه أحد-أنّ إبن الغضائري  النقطة الثالثة:  
ّ
و لم    ه توق

« قال:  و  كتاب  یضعّفه  من  محبوب  بن  الحسن  عن  يرويه  ما  في  إلّا  حديثه،  في  التوقّف  أرى 
»المشيخة«، و محمّد بن أبي عمير من »نوادره« و قد سمع هذين الكتابين جلّة أصحاب الحديث و  

، لم یفرّق بین روایته عنهما و عن غیرهما    لووثاقته، إذ    علی  أمارةو هذا    «اعتمدوه فيهما کان ضعیفا 
 ء منها. في عدم قبول شي 

أنّ   بقبول روایاته في حال استقامته. کما  العدّة  الطوسي في  الشیخ  الرابعة: و قد صرّح  النقطة 
حدّثنا يعقوب بن يزيد عن أحمد بن هلال في حال استقامته  الشیخ الصدوق قال في إکمال الدین: »
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 . فیظهر أنّه ثقة في نفسه، و إنّما منع عن الأخذ بروایاته انحرافه عن الحق «عن ابن أبي عمير

النقطة الخامسة: إنّ الشیخ الصدوق تبعا  لشیخه إبن الولید إستثنی روایات أحمد بن هلال من  
کتاب نوادر الحکمة، و تبعه القمیّون في ذلك، لکن أنّ الاستثناء الذکور لا یدلّ علی التضعیف، بل  

 . عندهم، لا الطعن فیهم في قبال الباقین الثابتة وثاقتهمغایته عدم ثبوت وثاقة هؤلاء 

أنّ الشیخ الطوسي قال في التهذیب في ذیل    هوالنقطة السادسة: إشارة إلی دفع دخل مقدّر، و  
أحمد بن هلال: » وَ  روایة وقع في سندها  عَلَيْهِمْ  مَطْعُونٌ  هُمْ  كُلَّ رُوَاتَهُ  نَّ  لِأَ جِدّاً  سْنَادِ  الْإِ هُ ضَعِيفُ  نَّ
َ
أ

عْنَةِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَ  هُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اللَّ حْمَدُ بْنُ هِلَال  فَإِنَّ
َ
وْقِيعِ أ ةً صَاحِبُ التَّ  1«تِهِ لَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ خَاصَّ

ا ذکره من عدم العمل بما یختص بروایته غیر دالّ علی التضعیف، و لعلّ عدم العمل و دفعه بأنّ م
 . لدی الاختصاص لاشتمال حدیثه علی المنکرات، أو غایته عدم ثبوت وثاقته عنده

بعد أن کان مستقیما  في أوّل أمره، انحراف عن الحقّ،  ثمّ إستنتج ممّا ذکره؛ أنّ أحمد بن هلال 
و وردت فیه الذمّ و الطعن و اللعن علیه، و قد حکی الصدوق في إکمال الدین عن شیخه ابن الولید  

عبداللّٰه أنّه قال: ما سمعنا و لا رأینا بمتشیّع رجع عن تشیّعه إلی النصب إلا أحمد ابن  عن سعد بن  
و قال الشیخ الأنصاري: إن نسبة الرجل إلی الغلو تارة و إلی النصب اخری یشهد بأنه لم یکن    ، هلال

له مذهب رأسا  لما بین المذهبین من البعد، لکنّ شیئا  من ذلك لا یقتضي نفي الوثاقة عنه في نفسه،  
  متقدّم. و عدم صدقه في حدیثه الذي هو المناط في حجّیة الخبر کي یعارض به توثیق النجاشي ال

کامل الزیارات، فهذا توثیق آخر یعضد توثیق النجاشي، و لیس في البین ما  مضافا  إلی أنّه من رجال 
   2. یعارض التوثیقین کي یرفع الید عنهما

 و لنا علی كلامه ملاحظتین 

، من أنّ ما ذکره من عدم دلالة إستثناء إبن الولید علی التضعیف و عدم   الأولي: ما یرد علیه نقضا 
معارضة الإستثناء لتوثیق النجاشي ینافي ما ذکره في مواضع أخری من تعارض إستثناء إبن الولید مع  
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یعارض    1توثیق النجاشي، کما قال بعدم وثاقة الحسن بن الحسین اللؤلؤي بدعوی أنّ توثیق النجاشي 
و کما ذکر في وجوه ضعف سهل    2تضعیف إبن الولید المستفاد من إستثنائه من رجال نوادر الحکمة.

 3بن زیاد التي تعارض وجوه التوثیق، أنّ إبن الولید إستثناه من رجال النوادر.

يَهُ  الثانیة: أنّ الشیخ الطوسي قد صرّح بضعف أحمد بن هلال حیث قال في الإستبصار: » نَّ رَاوِ
َ
أ

حْمَدُ بْنُ هِلَال  وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى حَدِيثِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِنَقْلِهِ 
َ
 4« أ

و أمّا تضعيف الشيخ فهو  نعم؛ قد إلتفت إلی تضعیف الشیخ، في غیر کتاب الصلاة، و قال: »
 5« اجتهادٌ منه استنتجه من كونه فاسد العقيدة، فلا يمكن الاعتماد عليه

، کیف یکون تضعیف الشیخ إجتهادا  منه مع أنّ فساد العقیدة لم یکن عنده    و هذا منه عجیب جدا 
 من وجوه الضعف، و إلّا لم یعمل بروایة الفطحیّة و الواقفیّة.

 حمد بن هلال التحقیق في وثاقة أ

  ي عبرتائالحمد بن هلال  قبل البحث عن وثاقته ینبغي تمهید مقدّمة في شخصیته، و هي: أنّ أ 
ثمانین    و هو روی أکثر أصول الإمامیة، ولد سنة   ریک عسالو    ي هاد ال  ینمامالإصحاب  کان من أ 

الثاني   النائب  العمري  نیابة محمّد بن عثمان  و مائة و توفّي سنة سبع و ستّین و مائتین في عصر 
حْمَدَ بْنِ  ، و کان ظاهر الصلاح کما قال الکشي: »للإمام الحجّة

َ
نِ أ

ْ
هُ قَدْ كَانَ  كَانَ مِنْ شَأ نَّ

َ
هِلَال  أ

ةً، عِشْرُونَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ  رْبَعاً وَ خَمْسِينَ حَجَّ
َ
ثمّ إنحرف عن الحق و ورد في ذمّه و إنحرافه   6« حَجَّ أ

 . ةمقدسال ة ناحیمن ال توقیعات

شکّک في نیابة النائب الثاني و وقف علیه،    و الظاهر أنّه بعد وفاة النائب الأول للإمام الحجّة
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قال أبو علي محمد بن همام كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي  کما قال العلّامه في الخلاصة: »
الحسن    محمد بنص  العمري  عثمان  بن  محمد  جعفر  أبي  وكالة  على  الشيعة  فاجتمعت 

قالت الشيعة الجماعة له، أ لا تقبل أمر أبي   في حياته عليه فلما مضى الحسن  العسكري
جعفر محمد بن عثمان و ترجع إليه و قد نص عليه الإمام المفترض الطاعة فقال لم أسمعه ينص عليه  

فلا   بالوكالة و ليس أنكر أباه يعني عثمان بن سعيد فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الأمر
أجسر عليه فقالوا له قد سمعه غيرك فقال أنتم و ما سمعتم و وقف على أبي جعفر فلعنوه و تبرءوا  

 1« منه ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم الحسين بن روح بلعنة و البراءة منه في جملة من لعن

 .  و الحاصل؛ أنّه إنحرف بعد وفاة النائب الأول و عاش بعد إنحرافه لمدة سنة أو سنتین تقریبا 

أنّ أحمد بن هلال مشترک بین العبرتائي و الکرخي و الدلیل علیه؛ أنّ الشیخ الطوسي في    قیل:
و هو الذي شکّک في    کتاب الغیبة قد ذکر الکرخي في قسم الوکلاء المذمومین للإمام الحجّة

الوکلاء   العبرتائي في قسم  أنّه ذکر  الجهة، مع  الذمّ من هذه  اللعن و  الثاني و ورد فیه  النائب  نیابة 
  .2من جهة إختلاسه الأموال التابعة للإمام  المذمونین للأئمة حتی زمان الإمام العسکري

:
 
أنّ ذکر رجل مرتّان في کتاب الغیبة لا یدلّ علی التعدّد، کما ذکر بعد أحمد بن    و فیه: أولا

 هلال، أبي طاهر محمّد بن علي بن بلال في القسمین، مع أنّه لا شکّ في عدم تعدّده. 

:
 
ف علی أبي    أنّ إبن همام صرّح بأنّ الکرخي من أصحاب الإمام العسکري  و ثانیا

ّ
و توق

جعفر محمّد بن عثمان العمري، فإنّه کان رجلا  معروفا  له شأن کبیر عند الشیعة و قد تبرؤوا منه و  
ف في وکالة محمّد بن عثمان، و أمّا العبرتائي، فهو أیضا  من أصحابه 

ّ
و له شأن   لعنوه عندما توق

عند الشیعة و قد تبرؤوا منه بعد خروج التوقیعات في ذمّه، و إحتمال التعدّد و المغایرة مع کونهما في  
طبقة واحدة و أنّهما معروفان و منحرفان عن الحق، بعید جدّا، لا شاهد علیه في المصادر الرجالیة  

 الغیبة. مة بأخبار کرجال الکشي و النجاشي و الشیخ الطوسي، و لا في المصادر المهت

أنّه بإعتبار کون   القرائن و الشواهد تدلّ علی  اللقب أیضا  لا یدل علی المغایرة، لأنّ  أمّا تعدّد  و 
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مسقط رأسه و وطنه، یلقّب بالعبرتائي و بإعتبار    -و واسط  النهروانراق بین في ع هي بلدةو  -عبرتاء  
کونه ساکنا  في الکرخ یلقّب بالکرخي. و الشاهد علیه؛ أنّ الراوي عن العبرتائي هو رجاء بن یحیی  

حدّثنا أحمد بن هلال في منزله  ي و قال: »طوسالشیخ  لل  يماللأا العبرتائي و هو أیضا روی عنه في  
 .1« بالكرخ

 و 
 
قال ي و قال في ذیله: »کرخعن ال ةروای 2فلاح السائل أنّ السید إبن الطاووس روی في : ثالثا

« مع أنّ  سنة ثمانين و مائة و مات سنة سبع و ستين و مائتينأبو علي بن همام: ولد أحمد بن هلال  
النجاشي و الشیخ الطوسي ذکرا أنّ تاریخ ولادة العبرتائي و وفاته هو ما ذکره إبن همّام. و لا دلیل  

 أقوی من ذلک علی إتحادهما. 

 و الحاصل أنّه لا شبهة في إتحاد الکرخي و العبرتائي.

 ه؛ضعف ته و وثاقالكلام في أمّا 

، کالمحقّق الخوئي و من  ف  فقد إختلف العلماء فیه علی أربعة أقوال: منهم من قال بوثاقته مطلقا 
، کالإمام الخمیني.   تبعه.  ما  و منهم من فصّل بین    و منهم من قال بضعفه و عدم إعتبار روایاته مطلقا 
ف إبن الغضائري    قبل إنحرافه و بعده.رواه  

ّ
ومنهم من فصّل بین روایاته بإعتبار من یروي عنه، کما توق

 في روایاته سوی روایاته عن نوادر إبن أبي عمیر و مشایخ الحسن بن محبوب. 

 : فیه إلّا بذکر نقاطالتحقّق و الحقّ هو الثالث؛ و لا یتمّ 

بأن ورد فیه الذّم من المعصوم   -مع کمال ضبطه و نقده للرجال-و قد صرّح النجاشي  : یالول
النظر    ة، و لا شبهة في أنّ هذا التعبیر یدلّ علی وثاقة الرجل، و لا یمکن غضّ صالح الروایو لکنّه  

 عنه و عدم الإعتناء به. 

و لا یخفی أنّ ما ورد في ذیله من التعبیر بـ»یعرف و ینکر« لا یعارض التعبیر بأنّه صالح الروایة،  
بل هو مقتضی وثاقته، بمعنی أنّه لا یزید و لا ینقص في الرویات، بل نقلها من دون الزیادة و النقصان  
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 و لکن بعضها معروف و بعضها منکر.

أحمد بن یعارض توثیق النجاشي، تضعیف الشیخ الطوسي في الإستبصار حیث قال: »:  ةالثانی
 .«هلال ضعيفٌ فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختصّ بنقله 

العدّة حیث قال:    - لو لم یحمل علی بعد إنحرافه-و لکن تضعیفه   و أما ما  »ینافي کلامه في 
ترويه الغلاة، و المتهمون، و المضعفون و غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف  

، و  الاستقامة و ترك ما رووه في حال خطائهملهم حال استقامة و حال غلو، عمل بما رووه في حال  
ينب في حال استقامته و تركوا ما رواه   لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي ز

فلا بدّ   1« أبي عذافر و غير هؤلاءفي حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن  
 . من حمل التضعیف علی بعد إنحرافه. و لا یعارض کلامه في العدّة و کذا لا یعارض توثیق النجاشي

: صریح في کون التضعیف لأجل فساد العقیدة و یتعلّق   مضافا  إلی أنّ کلامه في الإستبصار أولا 
: و قد حقّق في محلّه أنّ ما ذکره في الإستبصار و التهذیب من وجوه الجمع   بما بعد إنحرافه. و ثانیا 

کما أنّه لا یلتزم بأکثرها  بین الروایات مجرّد إبداء احتمالات، من دون أن تکون من آرائه و معتَقَداته، 
 في الفقه و الرجال.

ا یرویه محمد بن أحمد بن یحیی، ما  الولید في جملة ما استثناه ممّ   إبنستثنی  إ و قد  الثالثة:  
 .الصدوقالشیخ ذلك  فيیرویه عن أحمد بن هلال، و تبعه  

الولید في ناحیة المستثنی و المستثنی منه، و قلنا أنّ  و قد تقدّم بعض الکلام في دلالة کلام إبن  
 .في دلالة المستثنی علی الضعف، و المستثنی منه علی الوثاقة تأمّل 

ذکر في کمال الدین روایة عن أحمد بن هلال و قال:  و الجدیر بالذکر هنا؛ أنّ الشیخ الصدوق  
حْمَدَ  »

َ
يدَ عَنْ أ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِ و هذا قرینة علی أنّه حمل کلام إبن    2« بْنِ هِلَال  فِي حَالِ اسْتِقَامَتِهِ حَدَّ

 علی حال إنحرافه. - علی فرض دلالة الإستثناء علی التضعیف-الولید

 
 .   151؛ ص 1. العدة في أصول الفقه؛ ج1

 . 204، ص: 1. کمال الدین و تمام النعمة؛ ج2



ه  | 296 ح ف  ص
 

 

و قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ ما ورد فیه من التضعیفات و الذموم یرجع إلی بعد إنحرافه، و    الرابعة:
 ي یرجع إلی قبله، و لکن هل یمکن تمییز ما رواه قبل إنحرافه عن ما رواه بعده أو لا؟ توثیق النجاش

و الصحیح إمکان ذلک بالنسبة إلی أحمد بن هلال، و هنا قرائن علی أنّ أکثر ما رواه و جمیع ما  
 ورد في مجامیعنا الروائیه من روایاته یتعلّق بما قبل إنحرافه، و لا إشکال في إعتباره. 

لم یکن ینکر نیابة عثمان بن    -علی المستفاد من التوقیعات الواردة في ذمّه-و من القرائن أنّه  
، بل أنکر إبنه إنحرف بعد وفاة عثمان بن سعید. و تاریخ وفاته  سعید النائب الأول للإمام الحجّة 

، فکانت مدة إنحراف أحمد  266أو    265و إن لم یضبط و لکن القرائن تدلّ علی أنّه توفّي حوالي سنة  
، و الظاهر أنّه لم تکن لدیه في هذه الفترة، الکثیر  267بن هلال أقل من سنتین، لأنّه مات في سنة  

. و لعلّ تعبیر    من الفرصة لنشر أفکاره المنحرفة، و إحتمال تعلّق روایة منه بما بعد إنحرافه بعید جدا 
 قة، إشارة إلی ذلک. النجاشي بقوله: »صالح الروایة« بدلا  عن القول بکونه ث

و الشاهد علی کون ما وصل إلینا من روایاته متعلّقا  بما قبل إنحرافه، هو خلو الکتب المعدّة لأخبار  
ة 

ّ
 1مصنّفیها في ذکر حوادث عصر الغیبة. عصر الغیبة من ذکر إنحرافه و بسطه و نشره، مع دق

العقیدة أمرا  تدریجیا  لا یحدث دفعا  حتی یحدّد زمانه بالضبط، فلا   إن قلت: إنّ الإنحراف في 
 2یمکن تمییز ما رواه قبله في زمان الإستقامة و بعده. 

قلت: نعم؛ لا یمکن تشخیص زمان الإحراف في بعض الموارد، کما قلنا في علي بن أبي حمزة،  
القرائن تدّل علی معلومیّة زمان الإنحراف، فإنّ أحمد بن هلال کما ذکرنا   و لکن في ما نحن فیه 

، کان معتقدا    شکّک في النائب الثاني، و قد ورد في کتاب الغیبة:  بعد وفاته  النائب الأول و    بوکالةسابقا 
دِ بْنِ عُثْمَانَ وَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَ قَ » بِي جَعْفَر  مُحَمَّ

َ
مْرَ أ

َ
 لَا تَقْبَلُ أ

َ
يعَةُ الْجَمَاعَةُ لَهُ أ مَامُ  قَالَتِ الشِّ دْ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِ

سْمَعْهُ يَنُصُّ عَلَيْهِ بِالْوَكَالَ 
َ
اعَةُ. فَقَالَ لَهُمْ لَمْ أ بَاهُ الْمُفْتَرَضُ الطَّ

َ
نْكِرُ أ

ُ
 3« يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ سَعِيد ةِ وَ لَيْسَ أ

 

لاء  مثل کتاب »أخبار أبي عمرو و أبي جعفر العمریّین« لأبي نصر هبة اللّه بن أحمد بن محمد الکاتب المعروف بإبن البرّنیة، و »أخبار الوک. 1
 أنّها من مصادر کتاب الغیبة و کمال الدین و غیرهما.  الظاهر خبار وکلاء الأئمه الأربعة« لإبن عیّاش. وأالأربعة« لإبن نوح السیرافي، و »

 . 197، ص1. قبسات من علم الرجال، ج2

 399الغیبة/کتاب الغیبة للحجة ؛ النص ؛ ص  3



ه  | 297 ح ف  ص
 

 

و الحاصل: أنّ أحمد بن هلال ثقة و ما روي عنه في مجامیئنا الروائیة معتبر لأنّها متعلّق بما  
 « و القرائن الخارجیة.أنّه صالح الروايةقبل إنحرافه و في زمان إستقامته، لقول النجاشي »

الأولی  و علیه؛ أنّ الروایة الثانیة، معتبرة تدل علی جواز لبس ما لا تتمّ فیه الصلاة، بخلاف الروایة  
 الدالة علی عدم جوازه، فیقع التعارض بینهما. 

 وجوه الجمع بین الروایتین 

 و قد ذکر وجوه لرفع التعارض بینهما 

و قد ذکر صاحب الجواهر أنّ المناقشة في سند روایة أحمد بن هلال مدفوعة    ول: ل وجه اال
بن أبي عمیر و الحسن بن محبوب، لأنه قد سمع  إ بن الغضائري لم یتوقف في حدیثه عن  بأنّ إ   أولا  

التأمل في کلام الأصحاب هنا حتی بعض المانعین یرشد    أنّ   أصحاب الحدیث. و ثانیا    کتابیهما جلّ 
بین  إلی عدم الإشکال في حجیته، ضرورة کونهم بین عامل به و بین متوقف مترّ  دد من جهته و 

ح لغیره علیه، و الجمیع فرع الحجیة، بل في جملة القائلین به من لا یعمل إلا بالقطعیات کابن  مرجّ 
 1إدریس و غیره ممن حکي عنه. 

الحریر المحض    ما ملخّصه: أنّ   ثم قال في وجه الجمع بینها و بین روایة محمّد بن عبد الجبار
عن الصلاة فیه في صحیحة محمّد بن عبد الجبار، لغة هو الثوب المتّخذ من    الذي نهی الإمام

الإبریسم، فلا یصدق الثوب علی قلنسوة حریر و قلنسوة دیباج اللتین سئل الراوي عن الصلاة فیهما،  
  - لعدم کونها ثوبا  -فیکون بناء علی ذلک، جواب السوال متروکا فیه، بل هو إشعار بصحّة الصلاة فیها  

کما إذا سئل عن حمل مندیل مغصوب في الصلاة، و قال: لا تصل في ثوب   بطلانها في غیرها،و ب
 مغصوب، فهو بمعنی جواز حمل المغصوب في الصلاة. 

فعلیه، لا منافاة بین الروایتین، لأنّ الصحیحة تدلّ علی عدم جواز الصلاة في الثوب من الحریر  
 المحض و الموثقة تدلّ علی جوازها في غیر الثوب منه کالقلنسوة. 

علیه: یلاحظ  من    و  المتّخذ  الثوب  من  ذکره  ما  بمعنی  لغة  الحریر  أنّ  ثبت  لو  صحیح  إنّه 
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الإبریسم، و لکنّه غیر ثابت، فالحریر هو الإبریسم سواء یتّخذ منه الثوب أو غیره، کما أطلقه الراوي  
 علی القلنسوة في الصحیحة. 

لتعارض بینهما بدويّ یرفع  ا من أنّ    1کتاب الصلاة ما ذکره المحقّق الخوئي في    الثاني: جه  الو 
فیه بحیث لا  و نصّ  الصلاة في قلنسوة حریر محض، وازجالموثّقة صریحة في بالجمع العرفي، بأنّ 

یجمع بینهما  ف   ، للتأویل  ة قابل  والمنع  ظاهرة في    هانّ إ، فةبخلاف الصحیح  تقبل التصرّف و التأویل، 
فیه الصحیحة    حمل ب الصلاة  تتم  ما لا  یقیّد    ،علی غیر  أو  إطاقها یخصّص  أو  أنّ عمومها  بمعنی 

 بالموثّقة. 

نعم؛ إنّ الوجه المذکور یوجب خروج المورد عن تحت الدلیل، و هو قبیح و لکنّ غیر مستحیل  
، و القبح     نقطة التکلّم، فیرتفع القبح و الاستهجان فیما إذا کانت هناك    ةنشأ من المنافاة لحکمعقلا 

، و إلقاء الحکم بنحو الکبری الکلّیة و إن لم تنطبق  و السکوت عنه  اقتضت العدول عن مورد السؤال
 علی المورد، فیتدارك القبح بتلك المصلحة. 

لا    أنّه من غرائب الکلام، لأنّه لیس من الجمع العرفي، بل هو جمع تبرعي  و یلاحظ علیه:
 لکنّه لم یقم قرینة علیه. یساعده العرف. نعم؛ لو کان هنا قرینة تدلّ علی ذلک لقبل ما ذکره، و 

مضافا  إلی ما حقّقناه في محلّه من أنّ التخصیص مشکل فیما إذا ورد العام في مقام العمل به،  
 بل قد یوجب الإغراء بالجهل و هو مستحیل علی الحکیم. 

ح الصحیحة  تعارض  ما ذکره صاحب الحدائق من أنّه بعد إستقرار ال  الثالث:وجه ال بینهما، تُرجَّ
بأنّها أصح سندا  و بأنّها مخالفة للعامّة، فیفتی بحرمة لبس قلنسوة حریر في الصلاة و    علی الموثّقة
 2علی الرجال. في خارجها 

 .الرابعیأتي في ذیل الوجه س و فیه ما 

من أنّ التعارض    3مصباح الفقیه ا ذکره المحقّق الهمداني في  مالرابع )و هو المختار(:  وجه  ال
 

 . 336، ص 12؛ ج ي. موسوعة الإمام الخوئ1

 . 97، ص: 7الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة؛ ج.2

 . 329، ص10. مصباح الفقیه، ج3
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 مستقرّ، و لکنّ الترجیح مع موثّقة أحمد بن هلال. بینهما 

مکاتبتین، یحتمل    و الوجه فیه: أنّ ما روي عن محمّد بن عبد الجبار عن الإمام العسکري
 قویا  أن تکونا واحدة.

بِي  ما روي في الکافي الشریف »  :أحدهما
َ
تُ إِلَى أ ارِ قَالَ: كَتَب  جَبَّ دِ ال  نِ عَب  دِ ب  دٍ عَن  مُحَمَّ   مُحَمَّ

سُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ  و  قَلَن 
َ
ضٍ أ يرٍ مَح  سُوَةِ حَرِ ى فِي قَلَن  لُهُ هَل  يُصَلَّ

َ
أ س 
َ
يرٍ    أ لََةُ فِي حَرِ لََ تَحِلُّ الصَّ

ضٍ   1« مَح 

دٍ و ثانیهما: ما روي في التهذیب: »  بِي مُحَمَّ
َ
تُ إِلَى أ ارِ قَالَ: كَتَب  جَبَّ دِ ال  نِ عَب  دِ ب  لُهُ    عَن  مُحَمَّ

َ
أ س 
َ
أ
 
َ الْ  بَرِ  وَ مِن   ةٍ  تِكَّ و  

َ
أ يرٍ  حَرِ ةِ  تِكَّ و  

َ
أ مُهُ  لَح  كَلُ  يُؤ  لََ  مَا  بَرُ  وَ هَا  عَلَي  سُوَةٍ  قَلَن  فِي  ى  يُصَلَّ رَانِبِ  هَل  

لََةُ فِيهِ إِن  شَاءَ    فَكَتَبَ  تِ الصَّ بَرُ ذَكِيّاً حَلَّ وَ ضِ وَ إِن  كَانَ ال  مَح  يرِ ال  حَرِ لََةُ فِي ال  لََ تَحِلُّ الصَّ
هُ تَعَالَى  2«اللَّ

لََةُ فِيهِ »  أنّ قولهو الظاهر   تِ الصَّ بَرُ ذَكِيّاً حَلَّ وَ «  ذَكِيّ« صدر تقیّة، لأنّ کلمة »وَ إِن  كَانَ ال 
و النصوص الکثیرة الدالة    فهو مخالف لضرورة المذهب   ، في مقابل النجس، طاهرإن کان بمعنی ال

. علی صحّة الصلاة في ما   3لا تتمّ الصلاة فیه إذا کان نجسا 

فهو أیضا  مخالف للمذهب و الروایات   -و هو الأقرب-ة  میت ، في مقابل الیذکّ و إن کان بمعنی الم
 5.  4الدالة علی جواز الصلاة فیما لا تحلّه الحیاة من المیتة کالصوف الواردة عن الأئمة

نّ العامّة قاطبة قائلون  لأ، علی التقیة ها حملموافق للعامّة، فلا بدّ من  علی التقدیرین و المکاتبة 

 
 10ح  399، ص: 3الإسلامیة(، ج -الکافي )ط . 1

 . 18، ح207، ص: 2تهذیب الأحکام؛ ج. 2

لَاةُ فِیهِ مُنْفَرِدا  وَ إِنْ کَانَ نَجِسا  مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ.  31، بَابُ 455، ص: 3راجع؛ وسائل الشیعة؛ ج. 3 لَاةِ فِیمَا لَا تَتِمُّ الصَّ  فِي جَوَازِ الصَّ

وفِ. 56، بَابُ  457، ص: 4نفس المصدر؛ ج. راجع؛ 4 حْمِ کَالصُّ کُولَةِ اللَّ
ْ
هُ الْحَیَاةُ مِنَ الْمَیْتَةِ الْمَأ لَاةِ فِیمَا لَا تَحُلُّ  ، فِي جَوَازِ الصَّ

: »إن شاء اللّٰه« فانّ فیه نوع إشعار بالتقیة، و  تذییلها بقوله. و هنا قرائن أخری تدلّ علی صدورها تقیّة، منها: کونها مکاتبة، و منها:  5
 روایة إبراهیم الهمداني: »من غیر تقیة و لا ضرورة« المشعر باقتضاء التقیة ذلك.ما ورد في  منها: 



ه  | 300 ح ف  ص
 

 

 1  ممّا تتمّ فیه الصلاة أو لا. و سواء کان سواء کان نجسا  أو طاهرا  بحرمة لبس الحریر مطلقا  

 نعم؛ إختلفوا في حکم الصلاة في الحریر من جهة الصحّة و البطلان و الإعادة و عدمها. 

و هي أنّه لا   یّةکل  ةقاعدمخالفة مذهب العامّة، فإنّها تدلّ علی حمد بن هلال  أ  ةموثقهذا مع أنّ 
المنفي  بأس  و بإطلاقها تشمل النجس و الطاهر، و ال  الصلاة فیه،   تتمّ   کلّ ما لابأس بالصلاة في  

أعمّ من الحرمة و البطلان. و إذا جازت الصلاة في ما لا تتّم الصلاة فیه، فلبسه في غیر الصلاة جائز  
 بطریق أولی.

ة، فکون لبس  موثقالیتعیّن الأخذ بفعلیه؛ أنّ الصحیحة موافقة للعامّة و الموثّقة مخالفة لها، ف 
الحریر محرّما  علی الرجال و مبطلا  للصلاة إنّما هو فیما إذا لم یکن ممّا لا تتمّ فیه الصلاة کالقلنسوة  

 و نحوها. 

 تتمّة: في حكم إلباس الوليِ للصبي الذهب و الحریر 

نبحث   بأن  بأس  لا  الجملة،  في  الرجال  علی  الحریر  و  الذهب  لبس  من حرمة  عرفت  ما  بعد 
بالمناسبة عن حکم إلباس الولي للصّبي الذهب و الحریر علی نحو الإختصار لما فیه من المنافع و  

 الآثار. 

مصادیق کبری حرمة التسبیب  یمکن أن یتوهّم أنّ إلباس الصبي الحریر أو الذهب یکون من  
 إلی الحرام و یدخل في البحث عن حکم تسبیب الولي أو غیره إلی إرتکاب الصبي الحرام.

و لکنّه مدفوع بأنّ لبس الحریر و الذهب و غیره من المحرّمات، لا تحرم علی الصبّي، لأنّه غیر  
مکلّف بها، فتسبیب الولی لیس تسبیبا  إلی الحرام، بل هو تسبیب إلی المباح و هو غیر محرّم. فلا  

 بد لإثبات الحرمة من التمسّک بوجه آخر.

 و قد فصّل الفقهاء بین المحرّمات، بوجهین: 

الأول: بأنّ متعلّق الحرام إن کان فیه إضرار بالنفس أو بالغیر، یحرم التسبیب إلیه علی الولي و 
 

الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )رد . 504ص:  ، 1مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل؛ ج  .341، ص3. تحفة الفقهاء، سمرقندی، ج1
ص:6جالمحتار(،   الشرائع؛  ،  351،  ترتیب  في  الصنائع  ج  ،  131-130ص:   5جبدائع  التحصیل؛  و  ص:  18البیان  نیل  617- 616،   ،
 .435، ص: 4المجموع شرح المهذب؛ ج . 421، 420، ص 1، المغني؛ ج96، ص: 2الأوطار،ج
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یجب علیه المنع عنه، کما یوجب هلاکة نفسه أو غیره أو إتلاف ماله أو مال غیره. و أمّا إن لم یکن  
یجب علی الولي منع الصبّي عنه،    المتنجُس و نحوه، فلا في متعلّقها إضرار بالنفس أو بالغیر، کتناول  

 لعدم حرمته علیه، بل لا یحرم تسبیب الولي لتناول الصبي المتنجّس.

و الثاني: بأنّه إن کان ممّا لا یرضی الشارع بوقوعه في الخارج من أي شخص کان، مکلّفا  أو  
غیره، کالزنا و اللواط و شرب الخمر و نحوها، یجب علی الولي منع الصبي عنه، فیحرم التسبیب إلیه.  

 و أما إن لم تکن کذلک، فلا یجب علیه منعه عنه، و لا یحرم التسبیب إلیه. 

النجسة،   الأعیان  أکل  و  الغناء  کإستماع  المحرّمات،  بعض  إلی  بالنسبة  الفقهاء  إختلف  نعم؛ 
فظاهر السید صاحب العروة أنّهما ممّا لا یرضی الشارع بتحقّقه في الخارج و لو من غیر المکلّفین،  

 فیجب علی الولي من الصبي عنه.

يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو  : »36قال في صلاة القضاء، مسئلة  
و عن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد    اسعلى غيرهم من النّ 

كالزنا و اللواط و الغيبة بل و الغناء على الظاهر و كذا عن أكل الأعيان النجسة و شربها مما فيه ضرر  
ير    .عليهم و أما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة و أما لبس الحر

و الذهب و نحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم 
 1«بل لا بأس بإلباسهم إياها و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها

 2و قد إحتاط المحقّق الخوئي و الإمام الخمیني و حاشیتهما علیه. 

 فکیف کان؛ ینبغي في المسئلة ملاحظة أمور:  

الأول: أنّ الأحکام الشرعیة کلّها هل هي تابعة للمصالح و المفاسد في متعلّقاتها أو فیها تفصیل،  
 و ما هي القاعدة الأولیة في المسئلة؟

أنّ   المفاسد، هل یمکن أن یستفاد من الأدلة  تابعة للمصالح و  أنّه لو کانت الأحکام  الثاني:  و 

 
 . 742، ص: 1العروة الوثقی؛ ج. 1

 . 74، ص: 3العروة الوثقی )المحشی(؛ ج .2
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بعض المحرّمات ممّا لا یرضی الشارع بوقوعه في الخارج أبدا  لما فیها من المفسدة الشدیدة، بخلاف  
 بعضها الآخر أو لا؟

و الثالث: کیف یمکن إحراز الضرر في متعلّق الحکم؟ هل یمکن إحرازه بالتجربة و الإختبار أم  
 لا، بل هو أمر تعبّدي یحتاج إلی دلیل شرعي. 

جواز   علی  الخاص  الدلیل  یدلّ  أن  فیمکن  مسئلة،  کلّ  في  الخاصة  الأدلة  الرابع: ملاحظة  و 
 .  تسبیب الولي إلی إرتکاب الصبي عملا  محرّما 

و   الذهب  الصبّي  الولی  إلباس  تدلّ علی جواز  أدلة خاصّة  فهنا  القبیل،  فیه من هذا  ما نحن  و 
 الحریر.

هِ   »  منها: معتبرة أبي الصباح المتقدّم: دِ اللَّ بَا عَب 
َ
تُ أ ل 

َ
يَانُ    قَالَ: سَأ ب  ى بِهِ الصِّ هَبِ يُحَلَّ عَنِ الذَّ

نِ  حُسَي  نُ ال  ةِ   فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ ب  فِضَّ هَبِ وَ ال  دَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّ ي وُل  و الولد ینصرف إلی الذکور، و   1«يُحَلِّ
 لا أقل أنّه القدر المتیقّن منه.  

هِ »معتبرة داود بن سرحان المتقدّمة:    و منها: دِ اللَّ بَا عَب 
َ
أ تُ  ل 

َ
بِهِ    قَالَ: سَأ ى  يُحَلَّ هَبِ  عَنِ الذَّ

بِي
َ
هُ كَانَ أ يَانُ فَقَالَ إِنَّ ب  سَ بِهِ  الصِّ

 
ةِ فَلََ بَأ فِضَّ هَبِ وَ ال  دَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّ ي وُل   2« لَيُحَلِّ

 في المقام الأول، و حاصله حرمة لبس الذهب و الحریر علی الرجال. هذا تمام الکلام 

 تزیین الغیر بما یحرم علیه علی جارة  في حكم الإ المقام الثاني: 

  ، من إستأجر  مثل  ممّا ذکرنا یظهر حکم الإجارة علی تزیین الرجل بما یحرم علیه تکلیفا  و وضعا 
 ه. ل أو خیاطة ثوب من الحریر  صنع خاتم ذهب أو ل بالذهب أو الحریرالغیر لتزیین  نفسه

، کحلق اللحیة، فلا شبهة في   الغیر بما یحرم علیه، تارة: یکون بنفسه حراما  حرمة  فإنّ تزیین 
 .  أخذ الأجرة علیه تکلیفا  و وضعا 

مقدّمة الحرام کخیاطة ثوب من الحریر و صنع  و أخری: لا یکون کذلک، بل هو من قبیل تهیئة  
 

 475، ص: 6الإسلامیة(؛ ج -الکافي )ط . 1

 . 475، ص:6. نفس المصدر؛ ج2
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، و قد عرفت أنّ القائلین   خاتم من الذهب. فحرمته مبني علی القول بحرمة الإعانة علی الإثم مطلقا 
 بذلک المبنی إختلفوا في إقتضائها للبطلان و عدمه. 

و أمّا علی ما بنینا علیه من أنّه لا دلیل علی حرمة مطلق الإعانة علی الإثم، فلا یبقی وجه لحرمة  
 و البطلان.

. تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب م الکلام في حکم  هذا تما  ، وضعا  و تکلیفا 

 المورد الثالث: تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس 

تعرّض الشیخ الأعظم لحکمه في ضمن المسئلة السابقة، و لکن الأنسب أن نبحث عنه  و قد  
.  مستقلا 

فنقول: یقع البحث تارة: عن معنی تشبه الرجل بالمرأة و بالعکس و حکمه و أخری: عن حکم  
 .  أخذ الأجرة علیه وضعا  و تکلیفا 

 المقام الول: في حكم تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس 

أصل واحدٌ يدلّ على تشابه الشيء و تشاكله لوناً و علی ما في معجم مقاییس اللغة: »  و التشبّه
کصفة    «تشبّهتُ الشيء بالشىء أقمته مقامه لصفة جامعة بينهما: »مصباح المنیر «، و في  صفتاً 

 الشجاعة الجامعة بین الزید و الأسد.

و المراد بالتشبّه المنهي عنه، هل هو التشبه بلحاظ جمیع الصفات أو أنّ المراد به التشبّه و لو  
في صفة واحدة، کالمشي أو التکلّم أو اللبس و نحوها، فهل یکون حلق الرأس علی المرأة مصداقا  

یکون لبس   بالمرأة؟ و هل  لتشبیهه  أو  مصداقا   الرجل  تجدیل شعر  و  بالرجل  ما لتشبیهها  الرجل 
 یختص بالنساء و لبس المرأة ما یختص بالرجال مصداقا  للتشبیه المنهي عنه؟ 

أنّ   في  شبهة  لا  من    ةجنسیّ التغییر  نعم؛  لیس  عصرنا،  في  بالمرأة  تشبّ المتداول  الرجل  و  ه 
بالعکس  إلی الأنثی و  الرجل  بأنّ یبدّل  العرف،  الهویة عند  تغییر  الجنسیة هو  بالعکس، لأنّ تغییر 
و   الجنسیة  أصل  الصفات مع حفظ  بعض  الآخر في  إلی  أحدهما  تشبّه  غیر  و هو  بعملیة جراحیة، 

 الهویّة.  
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 و کیف کان؛ لا بدّ من تعیین المراد من التشبّه في الروایات الناهیة عنه، و أنّها علی ثلاث طوائف: 

 . مطلق التشبّه حرمةما یدلّ علی  الولی: ةطائفال

بِ :  عن  ما رواه الشیخ الکلیني في الکافي الشریف  الروایة الولی:
َ
دِ    يأ شْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَلِيٍّ الْأ

دِ  ضْرِ وَ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ النَّ
َ
بِیهِ جَمِیعا  عَنْ أ

َ
بِي    بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ

تَادَةَ جَمِیعا  عَنْ عَمْرِو بْنِ 
َ
بِي ق

َ
بِي جَعْفَرٍ  الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أ

َ
في حدیث   شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

هِ طویل: » سَاءِ   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ هَاتِ مِنَ النِّ سَاءِ وَ الْمُتَشَبِّ جَالِ بِالنِّ هِينَ مِنَ الرِّ هُ الْمُتَشَبِّ لَعَنَ اللَّ
جَالِ   1« بِالرِّ

و في سندها تحویل، و له إلی عمرو بن شمر ثلاثة طرق، و الأول ضعیف بمحمّد بن سالم، و  
ف علی إثبات وثاقة عمرو بن شمر، و الثالث ضعیف بال

ّ
 . ةقتاد يبأ ن بن یحس إعتبار الثاني متوق

يَى  ما رواه الشیخ الصدوق في العلل: »  الروایة الثانیة:  نُ يَح  دُ ب  ثَنَا مُحَمَّ هُ قَالَ حَدَّ بِي رَحِمَهُ اللَّ
َ
أ

بِي  
َ
هِ عَن  أ دِ اللَّ بِي عَب 

َ
نُ أ مَدُ ب  ح 

َ
فَرٍ أ بُو جَع 

َ
ثَنِي أ مَدَ قَالَ حَدَّ ح 

َ
نِ أ دِ ب  نِ  عَن  مُحَمَّ نِ ب  حُسَي  زَاءِ عَنِ ال  جَو  ال 

عَلِيٍّ  آبَائِهِ عَن   عَن   عَلِيٍّ  نِ  ب  دِ  ي  زَ عَن   خَالِدٍ  نِ  ب  رِو  عَم  وَانَ عَن   نِيثٌ فِي    عُل 
 
تَأ بِهِ  ى رَجُلًَ 

َ
هُ رَأ نَّ

َ
أ

هِ  جِدِ رَسُولِ اللَّ هِ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ   مَس  هِ يَا مَن  لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّ جِدِ رَسُولِ اللَّ رُج  مِن  مَس    فَقَالَ لَهُ اخ 
هِ  اللَّ رَسُولَ  تُ  سَاءِ    سَمِع  النِّ مِنَ  هَاتِ  مُتَشَبِّ ال  وَ  سَاءِ  بِالنِّ جَالِ  الرِّ مِنَ  هِينَ  مُتَشَبِّ ال  هُ  اللَّ لَعَنَ  يَقُولُ 

جَالِ   2«بِالرِّ

 . خالدبن حسین بن علوان و عمرو و الروایة معتبرة عندنا علی ما تقدّم من البحث عن وثاقة ال

و الظاهر أنّ »رجلا  به تأنیث« لم یکن بمعنی تشبّهه بالمرأة في اللباس، بل هو بمعنی التشبّه في  
ة کلامه و تکسّر أعضائه و مشیه، کأنّه یدعو الرجال إلی نفسه.

ّ
 صورته و رق

بِيهِ   عَن  و تشهد علیه ما رواه الشیخ الکلیني بسند معتبر عن علي بن إبراهیم: »
َ
نِ   عَن    أ مَدَ ب  ح 

َ
  أ

نِ  دِ ب  رٍ عَن    مُحَمَّ بِي نَص 
َ
بَانِ   أ

َ
نِ   أ مَانَ   ب  بِي بَصِيرٍ عَن    عَن    عُث 

َ
حَدِهِمَا   أ

َ
لِ أ كُم    : فِي قَو  تُونَ   لُوطٍ إِنَّ

 
 لَتَأ
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فاحِشَةَ  حَدٍ مِنَ   بِها مِن    ما سَبَقَكُم    ال 
َ
عالَمِينَ   أ لِيسَ   إِنَّ   ، فَقَالَ ال  تَاهُم    إِب 

َ
نِيثٌ   حَسَنَةٍ   فِي صُورَةٍ   أ

 
هِ   فِيهَا تَأ  وَ عَلَي 

هُم   إِلَى شَبَابٍ  فَجَاءَ  حَسَنَةٌ  ثِيَابٌ  مَرَهُم    مِن 
َ
ن   فَأ

َ
هِم   وَ لَو  طَلَبَ  يَقَعُوا بِهِ  أ ن   إِلَي 

َ
هِ  بِهِم   يَقَعَ  أ ا عَلَي  بَو 

َ
 وَ لَكِن   لَْ

هِم   طَلَبَ  ن   إِلَي 
َ
ا وَقَعُوا بِهِ  يَقَعُوا بِهِ  أ وهُ  فَلَمَّ تَذُّ هُم   ذَهَبَ  ثُمَّ  ال  حَالَ  وَ تَرَكَهُم   عَن 

َ
ضَهُم   فَأ ضٍ  بَع   1«.عَلَى بَع 

« عنه:  رواه  ما  عَنِ   عَن  و  بِيهِ 
َ
عَنِ   أ فَلِيِّ  و  عَن    النَّ كُونِيِّ  اللّٰهِ  السَّ دِ  عَب  بِي 

َ
قَالَ قَالَ   ،أ مِيرُ   : 

َ
أ

مِنِينَ  مُؤ  جُلُ   : إِذَا كَانَ ال  سَاءِ   كَلََمَ   كَلََمُهُ   الرَّ يَتُهُ النِّ يَةَ   ، وَ مِش  سَاءِ   مِش  نُ النِّ سِهِ   مِن    ، وَ يُمَكِّ كَحُ نَف   ، فَيُن 
كَحُ  ةُ  كَمَا تُن 

َ
أ مَر  جُمُوهُ ال  يُوه، فَار  تَح   2«. ، وَ لََتَس 

النبي لعن  أعني  الروایة  المتشبهین من    و کیف کان؛ محلّ الإستشهاد، هو إطلاق ذیل 
 الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. 

و لیس صدرها قرینة علی أنّ المراد بالتشبّه في الذیل هو التأنّث، لا مطلق التشبّه، بل الظاهر   
 کون التأنّث مصداقا  للتشبّه، فلا یمنع عن الأخذ بإطلاق الذیل. 

 . في الثوبتشبه مة الحر ما یدلّ علی ة الثانیة: طائفال

هِ ما في مکارم الأخلاق »الروایة الولی:   دِ اللَّ بِي عَب 
َ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ    عَن  آبَائِهِ   عَن  أ

هِ  جَالِ فِي لِبَاسِهَا اللَّ هَ بِالرِّ ن  تَتَشَبَّ
َ
ةَ أ
َ
أ مَر  هَى ال  سَاءِ وَ يَن  هَ بِالنِّ ن  يَتَشَبَّ

َ
جُلَ أ جُرُ الرَّ  3«يَز 

الأولی،   الفقرة  أمّا  فقرتین،  علی  تشتمل  مرسلة،  الروایة  الرجل  -و  تشبّه  عن  النّبي  زجر  أعني 
فلم یذکر فیها متعلّق التشبّه، ففیها إبهام من هذه الجهة، بخلاف الفقرة الثانیة التي ذکر    - بالنساء

الفقرة الأولي، التشبّه    فیها أنّ المنهي هو التشبّه في اللباس. و لا یبعد أن یکون المراد بالتشبّه في 
 باللباس أیضا  بقرینة الفقرة الثانیة. 

 لا تنافي الطائفة الأولی، لکونهما مثبتین.  -علی فرض الإعتبار-و هي 

:  ي مکارم الأخلاقما ف  الثانیة: ة  روایال بِي »  أیضا 
َ
و  أ
َ
هِ أ دِ اللَّ بِي عَب 

َ
رَانَ عَن  أ نِ مِه  عَن  سَمَاعَةَ ب 
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حَسَنِ  سَاءِ  ال  هَ بِالنِّ ن  يَتَشَبَّ
َ
رَهُ أ ك 

َ
ي لَْ جُلِ يَجُرُّ ثِيَابَهُ قَالَ إِنِّ  1«فِي الرَّ

و معلّقا   الشیخ الکلیني في الکافي مسندا   ه معتبرة علی ما ذکره و الروایة و إن کانت مرسلة، إلّا أنّ 
ةعَن » :علی سابقه دِ بْنِ خَالِدٍ  عِدَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ    مِنْ أ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
  »2بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أ

الثوب، أو في جرّ الثوب الذي کان من علامات  و في کون المنهي عنه، هو التشبّه في نفس  
 التبختر في المشي إحتمالان، أظهرهما الثاني. 

و الکراهة و إن تستعمل في الحرمة في بعض الروایات، و لکن یمکن دعوی ظهورها هنا في  
البغض الخفیف بقرینة عدم إفتاء أحد من الفقهاء بحرمة جرّ الثوب علی الرجال، و بقرینة إستعمالها  

عن    کثیرا  في البغض الخفیف في الروایات. بل لا یبعد دعوی ظهورها فیه مادة و هیئة. و إن أبیت 
 ذلک فلا أقل من الإجمال و الأخذ بالقدر المتیقّن و هو البغض الخفیف. 

کند تشبّه الرجل بالمرأة فی جرّ الثوب است نه اصل  این روایت به نظر ما مصداقی که بیان می 
کند برخی از تشبهات  شود مکروه پس روایت دلالت میثوب. و به حکم این دو قرینه جرّ الثوب می

رجل به نسوه هست که مکروه است و حرمت ندارد و این بر خلاف برداشت مستدل است. لذا این  
 کند. روایت دوم که موثقه است مصداق تشبه حرام را بیان نمی 

 علی نحو الإنحصار.  بالتخنّث فیه   المنهي عنه  ما یفسّر التشبّه ة الثالثة: طائفال

نِ  ما روي في الکافي الشریف: »الروایة الولی:   فَرِ ب  قَاسِمِ عَن  جَع  نِ ال  بِيهِ عَن  عَلِيِّ ب 
َ
هُ عَن  أ عَن 

بَا 
َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
فَرٍ قَالَ: سَأ نِ جَع  قُوبَ ب  يَادٍ عَن  يَع  نِ زِ نِ ب  حُسَي  دٍ عَنِ ال  رَاهِيمَ مُحَمَّ بَا إِب 

َ
و  أ
َ
هِ أ دِ اللَّ عَنِ   عَب 

كِئاً فَجَلَسَ  ةَ وَ كَانَ مُتَّ
َ
أ مَر  ةِ تُسَاحِقُ ال 

َ
أ مَر  عُونَةٌ ، فَقَالَ ال  عُونَةٌ   : »مَل  اكِبَةُ   مَل  كُوبَةُ   الرَّ مَر  عُونَةٌ وَ ال    ، وَ مَل 
رُجَ   حَتّى  وَابِهَا    مِن    تَخ  ث 

َ
اكِبَةُ أ كُوبَةُ   الرَّ مَر  ال  فَإِنَّ وَ  تَعَالى   تَبَارَكَ   اللّهَ   ،  مَلََئِكَةَ   وَ  ال  لِيَاءَهُ   وَ  و 

َ
أ  وَ 

نَا وَ مَن  
َ
عَنُونَهُمَا وَ أ لََبِ   بَقِيَ   يَل  ص 

َ
جَالِ   فِي أ حَامِ   الرِّ ر 

َ
سَاءِ   وَ أ بَرُ، وَ لََ وَ اللّهِ   ؛ فَهُوَ وَ اللّهِ النِّ ك 

َ نَى الْ   الزِّ
بَةٌ   مَا لَهُنَّ  تَ   لََقِيسَ   اللّهُ   ، قَاتَلَ تَو  لِيسَ   بِن  جُلُ   بِهِ؟«. فَقَالَ   مَا ذَا جَاءَت    إِب  لُ   بِهِ   : هذَا مَا جَاءَ الرَّ ه 

َ
عِرَاقِ   أ . ال 
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دِ رَسُولِ   عَلى   لَقَد  كَانَ   : »وَ اللّهِ فَقَالَ  لَ   اللّهِ   عَه  ن    قَب 
َ
عِرَاقُ   يَكُونَ   أ :  اللّهِ   رَسُولُ   قَالَ   ، وَ فِيهِنَّ ال 

هَاتِ  اللّهُ  لَعَنَ  مُتَشَبِّ جَالِ  ال  سَاءِ  مِنَ  بِالرِّ هِينَ  اللّهُ  ، وَ لَعَنَ النِّ مُتَشَبِّ جَالِ  مِنَ  ال  سَاءِ  الرِّ  1«بِالنِّ

فیکون المراد و الروایة ظاهرة في إنحصار المتشبّهین الملعونین، في المخنّثین و المساحقات،  
و إنّما الکلام في سند الروایة، و   .من تشبه أحدهما بالآخر تأنّث الرجل باللواط و تذکر المرأة بالسّحق 

 هو ضعیف لإشتماله علی عدة من مجاهیل. 

: روایت دوم:  ة مِن  »ما روي في الکافي الشریف أیضا  حَابِنَا، عَن   عَن عِدَّ ص 
َ
نِ  أ مَدَ ب  ح 

َ
نِ  أ دِ ب   مُحَمَّ

نِ   خَالِدٍ، عَن   دِ ب  نِ   عَلِيِّ   ، عَن  عَلِيٍّ   مُحَمَّ دِ اللّهِ   ب  منِ   عَب  ح  دِ الرَّ نِ   وَ عَب  دٍ، عَن    ب  بِي خَدِيجَةَ   مُحَمَّ
َ
بِي    : عَن  أ

َ
أ

دِ اللّهِ  هِينَ   اللّهِ   رَسُولُ   : »لَعَنَ ، قَالَ عَب  مُتَشَبِّ جَالِ   مِنَ   ال  سَاءِ   الرِّ هَاتِ بِالنِّ مُتَشَبِّ سَاءِ   مِنَ   ، وَ ال   النِّ
جَالِ  ثُونَ  : »وَ هُمُ  « قَالَ بِالرِّ مُخَنَّ نَ ال  كِح  تِي يَن  ضُهُنَّ  ، وَ اللََّ ضاً  بَع   2«. بَع 

، و  أنّ المراد بالتخنّث، تأنّث الرجل -و إن کانت ضعیفة السند- و الروایة صریحة واضحة الدلالة  
.  و تذکّر المرأة، و قد مرّ الکلام في معنی التأنّث و التذکّر  آنفا 

في الروایات، مطلق التشبه في کلّ شيء،   منهی عنه اله  شبّ أنّه لیس المراد من الت  و الحاصل: 
،  ها بما هو من أعمال النساء عادة کغسل الثوب و تنظیف البیت و نحو  جالشتغال الر إ حرمة  و إلّا یلزم  

بل    .بشغل الرجال کالاصطیاد و الزرع و السقي و نحوها، و لا یلتزم بذلك أحد  نساءشتغال الإ و حرمة  
مضافا  إلی روایات الطائفة  -التشبّه المحرّم لیس إلّا التخنّث، و تأنّث الرجل و تذکّر المرأة، و الحصر  

هِ علوان، فإنّ قوله: »یستفاد من روایة الحسین بن  - الثالثة   اللَّ لَعَنَهُ رَسُولُ  « قرینة علی  یَا مَنْ 
 إنحصار متعلّق اللعن في رجلٍ به تأنیث، و لا أقلّ من إحتمال القرینیّة. 

الدواعي  فعلیه؛ لا دلیل علی حرمة التشبّه في لبس کلّ من الرجل و المرأة لباس الآخر لبعض  
بغرض التأنّث و   کان اللبس  إلّا إذا نحوها،  أو الشرکة في الأفلام    للأئمّة التعزیة    إقامة العقلائیة ک

   بحیث یؤدي إیجاد روح التأنّث في الصبّي و التذکّر في الصبیّة.أو التخنّث 
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التشبّه تأنّث الذكر و  أنّ الظاهر من  الأعظم من الروایات حیث قال: »هذا أیضا  ما إستفاده الشیخ  
 1«تذكّر الُأنثى، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر

اللباس الفتوائیة علی حرمة التشبّه في  ما في  أنّ  »  من  ، کما أدعاه صاحب الجواهرأمّا الشهرة 
، فغیر ثابتة. کیف و قد صرّح الشیخ الطوسي 2« السند و المتن من القصور، منجبر بفتوى المشهور

 3في الصلاة.الرّجل ثوب المرأة لبس  أن یبلا بأس  في النهایة بأنّه 

هذا کلّه بحسب العنوان الأولی، و أمّا بحسب العناوین الثانویة، فقد یحرم لبس أحدهما لباس  
الآخر، کعروض عنوان لباس الشهرة علیه و نحو ذلک، و هو یختلف بإختلاف الأزمان و الأحوال و  

 البلدان.

 تكلیفا و وضعا  التشبّه من الغیرالمقام الثاني: في حكم إیجاد مقدّمات 

هو تأنّث الرجل أو تذکّر المرأة بنحو یؤدي إلی الحرام، و قد عرفت ممّا ذکرنا أنّ التشبّه المحرّم  
 أعني المساحقة و اللواط.

  . و أمّا إیجاد مقدّمات التشبّه من الغیر، بأن یجعل الرجل یبدو و کأنّه مرأة، فحرام تکلیفا  و وضعا 
و الوجه فیه، أنّه قد ذکرنا سابقا  عدم حرمة الإعانة علی الإثم نفسیا  علی وجه الإطلاق، و إنّما المحرّم  

لواط و السحق و الشدوذ الجنسي هو الإعانة علی بعض المعاصي کالظلم. و لا یخفي أنّ الزنا و ال
کان،   نحو  بأي  الخارج  في  بتحقّقها  یرضی  الشارع لا  أنّ  في  الصبکالظلم  لو من  و    يو  المیت  و 

. الحیوان  ، فیحرم إیجاد مقدماتها و الإعانة علیها، و أخذ الأجرة علیها وضعا  و تکلیفا 

 البحث عن تشبّه الرجال بالنساء و تشبه النساء بالرجال. في هذا تمام الکلام 

 المورد الرابع: التشبیب بالمرأة الجنبیة في الشعر 

التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة و  و قد تعرّض الشیخ الأعظم لهذا العنوان و قال: »

 
 . ۱۷۴، ص:  ۱. کتاب المکاسب؛ ج1

 . 116، ص22. جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام، ج2

 . ۹۹. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 3
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ها بالشعر، حرام  1« هو كما في جامع المقاصد: ذكر محاسنها و إظهار شدّة حبِّ

الفقهاء کالإمام الخمیني، و لعلّه لتوهم کونه ممّا لا یبتلي به الناس  و لکن لم یتعرّض له بعض  
 الیوم، و لکن یظهر خلافه ممّا یأتي في تحریر عنوان البحث. 

 فنحن نبحث عنه في ضمن أمور:

 نزاع المحل في تحریر  المر الول:

 و هو یتمّ ببیان نقاط: 

الأجرة علیه یدخل في مباحث فقه الأدب و  أنّ البحث عن التشبیب في الشعر و أخذ    الولی:
هو من فقه الفنون الذي یدخل فیها البحث عن التمثیل و التجسیم و التصویر الفوتوغرافي و التألیف  

 و إنشاد الشعر و نحوها. 

لا یتخّص بالتشبیب في الشعر، بل یعمّ التشبیب في النثر و في الأفلام و   و لا یخفی أنّ البحث 
ینبغي قبل البحث عن التشبیب بالشعر، معرفة الأمور المتعلّقة بالشعر، کمعرفة ماهیته،  ف ،المسارح

و حکمه الشرعي مع قطع النظر عن طرو عنوان ثانوي علیه، فإنّه یمکن أن یتّصف بأحد الأحکام  
 التکلیفیة غیر الوجوب. 

و   الأماکن  و  الأزمان  بإختلاف  یختلف حکمه  لکن  و  مباح،  شعر،  هو  بما  الشعر  أنّ  الظاهر  و 
 الأحوال و الأغراض. 

تثبیت حکومتهم  في  لنظم الشعر  الشعراء  کانوا یرغّبون  الجور  کما أنّ الحکّام    إنشاده، فقد یحرم  
أنشد الشاعر في  و الدوانین مملوة من تلک الأشعار، کما  ،  و توجیه ظلمهم بإعطاء الجوائز و الهدایا

 مدح بعض خلفاء بني العبّاس: 

ارُ مَا شِئتَ لَا مَا   2شَائتِ الأقدَارُ                    فأحكُم فَأنتَ الوَاحِدُ الجَبَّ

هِ و کذا قد یکره کما روي » دِ اللَّ بَا عَب 
َ
تُ أ مَانَ قَالَ سَمِع  نِ عُث  ادِ ب  رَهُ    يَقُولُ:  عَن حمَّ   رِوَايَةَ يُك 

 
 . 177، ص:  1کتاب المکاسب؛ ج. 1

 ق( في مدح معزّ الدولة.  ه973–936الأندلسي ). أنشده محمّد بن هاني 2



ه  | 310 ح ف  ص
 

 

تُ وَ   لِ قَالَ قُل  ي  وَى بِاللَّ ن  يُر 
َ
جُمُعَةِ وَ أ مِ ال  حَرَمِ وَ فِي يَو  رِمِ وَ فِي ال  مُح  ائِمِ وَ لِل  رِ لِلصَّ ع  رَ  الشِّ إِن  كَانَ شِع 

رَ حَقٍّ   1« حَقٍّ قَالَ وَ إِن  كَانَ شِع 

علی    و یدلّ  ما  مقابلها  »  رجحانالفي  حمّاد:  بن  قال خلف  ضَاکما  لِلرِّ تُ  حَابَنَا    قُل  ص 
َ
أ إِنَّ 

وُونَ عَن  آبَائِكَ  رُوهٌ    يَر  لِ مَك  ي  رِ رَمَضَانَ وَ فِي اللَّ جُمُعَةِ وَ فِي شَه  مَ ال  جُمُعَةِ وَ يَو  لَةَ ال  رَ لَي  ع  نَّ الشِّ
َ
أ

حَسَنِ  بَا ال 
َ
ثِيَ أ ر 

َ
ن  أ
َ
تُ أ جُمُعَةِ   وَ قَد  هَمَم  لَةِ ال  حَسَنِ فِي لَي  بَا ال 

َ
ثِ أ رُ رَمَضَانَ فَقَالَ لِي ار  وَ هَذَا شَه 

هَ يُكَافِئُكَ عَلَى ذَلِكَ  امِ فَإِنَّ اللَّ يَّ
َ لِ وَ فِي سَائِرِ الْ  ي  رِ رَمَضَانَ وَ فِي اللَّ 2«وَ فِي شَه 

 

أوّل من تعرّض   أنّ  الظاهر  یرد في روایة، و لو ضعیفه. و  الشعر، فلم  التشبیب في  أمّا عنوان  و 
و الخلاف حیث ذکر أنّ من تشبّب    مبسوطال  منکتاب الشهادات  لذلک العنوان الشیخ الطوسي في  

فأمّا إنشاد الشعر فهو مباحٌ  : »سرائرفي الدریس  إ بن  و قال إ   3. و وصفها فی شعره رُدّت شهادتهبإمرأة  
 4« لاتُردّ شهادة فاعله ما لم يكن فيه هجر و لا فحش و لا تشبيب بإمرأة  

سیب و التغزّل.  الثانیة:  هنا ثلاث کلمات مترادفة، التشبیب و النَّ

 .  شبّبشبّ و  من  تفعیلالمصدر باب فهو   ؛تشبیبأمّا ال

الشين و الباء أصلٌ واحدٌ يدلّ على نَمَاء الشيء و قوّته في حرارة   ة: »معجم مقاییس اللغقال في 
باب  5« تعتريه... ثمّ اشتّق منه الشَّ

إشعال جذوة القصیدة في بدایتها  و  إمرأة  بذکر  ه  وّلأ ترقیقُ  و تشبیب الشعر في إصطلاح أهل اللغة،  
، و الظاهر أنّه علی سبیل الغالب، إذ قد یکون الترقیق بذکر الخمر و  إلی غرض آخر  هالیتحول بعد

 6.کلّ ما تطلقه قریحة الشاعر للوصول بعد ذلك إلی غرضه أوصافه، بل بذکر
 

 . 6، ح195، ص: 4تهذیب الأحکام، ج 1

 .8، ح599، ص 14. وسائل الشیعه، )اسلامیه(، ج 2

 308، ص: 6، الخلاف؛ ج225، ص: 8المبسوط في فقه الإمامیة؛ ج 3

 . 124، ص2. السرائر، ج4

 177، ص: 3معجم مقائیس اللغة، ج. 5

 الزمخشري تشبیبا  بإمرأة إسمها سُعدَی: و من ذلک قول . 6
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النون و السين و الباء كلمة واحدة قياسها إتصال  ة: »مقاییس اللغ  معجم؛ فقال في  ب ینسو أمّا ال
  ي النسب ف و    1«شيء بشيء و منه النسب و منه النسيب في الشعر إلى المرأة كأنّه ذكرٌ يتّصل بها

 2النساء.   يما أحسن قوله ف  ي:أ   «، ما أحسن نسیبَهو یقال: »  النساء  يفهو الشعر ف  الشعر ما کان نسیبا  

 الشعر.  ياللهو مع النساء ف في اللغة العربیة بمعنی  ؛ و هو تغزّلغزل و الو أمّا ال

کان فیه  و إن    و قد قسم الأدباء الغزل إلی الغزل العزري أو العفیف، و هو ما لیس فیه الخلاعة
مرأة یبتعد الشاعر فیه تماما  عن وصف جسد البل و    ذکر للمرأة المحبوبة و حبّها و الإشتیاق إلیها،

 3. محبوبةال
و إلی الغزل الصریح أو الغزل الفاحش، و هو بخلاف الغزل العذري یصبّ کلّ ترکیزه علی صفات  

 المرأة الجسدیة بألفاظ واضحة. 

 و قد یفرّق بین هذه الکلمات بما لا فائدة في ذکرها، لأنّها في ما نحن فیه بمعنی واحد. 

المرأة   :الثالثة بذکر  یکون  أخری  و  المعروفة،  المعیّنة  المرأة  بذکر  یکون  تارة:  التشبیب  إنّ 
المبهمة و الخیالیّة. و کذا قد تکون المرأة المشبّب بها من محارم المشبّب، و قد لا یکون کذلک. و  
التقسیمات کما ستری صارت منشأ لإختلاف   تکون غیر مؤمنة. و هذه  و قد  تکون مؤمنة  قد  کذا 

 تاوی.الف

 المر الثاني: في ذكر أقوال الفقهاء 

 عمدة الأقوال في المسئلة خمسة:

 
ذا أینَ استَقَلَّ خِیامُــها   أیا حبّذا سُعـدَی و حـــبّ مُقامُــها   و یــا حَبَّ

ربُ سُعدَی و بعدها 
ُ
ي وصلُها و إنصرامُها   حَیاتِي و مَوتِي ق ي و ذل   و عز 

 علـيَّ سَلَامُـها و إن کانَ لَا یُقـرأ   سـلامٌ علیـها أین أمسَت و أصبَحَت 

د رَعَی فیه سَرحها 
َ
 و روّضَ أرضا  سَامَ فیـه سَوامُـها   رَعَی اللّه سرحا  ق

 423، ص: 5معجم مقائیس اللغة؛ ج. 1

 272، ص: 7کتاب العین؛ ج 2

لنَ لَنا کقول الشاعر:. 3
ُ
 . لَیلايَ مِنکُنَّ أم لَیلَی مِن البَشَرِ / باللّهِ یا ظَبَیاتِ القَاعِ ق
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سرائر في الدریس إ بن  . و هو الظاهر من فحوی کلام إ مطلقا  حرمة التشبیب بها  ول:  ل قول اال
تشبيب    مباحٌ لاتردّ شهادة فاعله ما لم يكن فيه هجر و لا فحش و لاأمّا إنشاد الشعر فهو  حیث قال: »

 1« بإمرأة

و هو ظاهر الشیخ الطوسي   أو غیر معینة. ةمعیّنکون المشبّب بها بین  التفصیل الثاني:ول الق
قسّم التشبیب إلی ثلاثة أقسام: الأول: التشبیب بالمرأة التي لا یحلّ له وطیها.  في المبسوط، حیث  

إلیها شیخ الأعظم  و   التي کانت ممّن تحلّ له کالزوجة و الأمة، و أضاف  بالمرأة  التشبیب  الثاني: 
ردّ شهادته، دون   و  یوجب فسقه  الأول  و  بإمرأة مبهمة غیر معروفة.  التشبیب  الثالث:  و  الخطیبة. 

 2الثاني و الثالث. 

بین  ال  الثالث:قول  ال التفصیل  المعینة  الهاو غیر   یة حرب ال  ةکافر المرأة  اختاره  د  یشه، و هو ما 
 3. دروسفي الول لأ ا 

 4و هو ما اختاره العلامّة في التذکرة.،  ة مؤمنالو غیر    ة مؤمنالمرأة  التفصیل بین  ال  الرابع:   قول ال

، و هو ما ذهب  ه حرام و غیر ال  ي تمنّ بحسب الأغراض بین التشبیب ل تفصیل  الالخامس:  قول  ال
 تفصیل کلامه. إلیه المحقّق الخوئي و سیأتي  

قولان:   فیه  أنّ  الظاهر  و  بالغلام،  التشبیب  عن  للبحث  بالمناسبة  الفقهاء  بعض  تعرّض  قد  و 
أنّه حرام الشهیدین و غیرهما من  إلیه  المحقّق    5.مطلقا    أحدهما: ما ذهب  إلی  الثاني: ما ذهب  و 

 الخوئي من التفصیل المذکور في التشبیب بالمرأة.

 الثالث: في ذكر الدلة المر 

و قد مرّ أنّ عنوان التشبیب لم یرد فیه نصّ، و لذا إستدلوا علی حرمته بعناوین أخری تستلزم  

 
 . 124، ص2السرائر، ج. 1
 228، ص: 8المبسوط في فقه الإمامیة؛ ج. 2

 . 163، ص3. الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، ج3

 . 144، ص12. تذکرة الفقهاء، ج4

 182، ص14. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام، ج163، ص3. الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة؛ ج5
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 حرمته. 

حرمة الإستخفاف بالناس في بعض  و لا شبهة في    کون التشبیب إستخفافا  بها.  العنوان الول: 
 مراتبه، کما ورد في عدة روایات. 

نُ مُوسَى  قال: »  صحیحة أبي بصیر رواها الشیخ الصدوق في ثواب الأعمال منها:   دُ ب  ثَنِي مُحَمَّ حَدَّ
ا بِي 

َ
أ نِ  ب  نِ  حُسَي  ال  نِ  ب  دِ  مُحَمَّ عَن   يَرِيُّ  حِم  ال  فَرٍ  جَع  نُ  ب  هِ  اللَّ دُ  ثَنِي عَب  حَدَّ قَالَ  لِ  مُتَوَكِّ ال  نِ  عَنِ  ب  ابِ  خَطَّ ل 

دِ اللَّ  بِي عَب 
َ
بِي بَصِيرٍ عَن  أ

َ
ى عَن  أ مُثَنَّ بُوبٍ عَنِ ال  نِ مَح  حَسَنِ ب  هُ    هِ ال  مِناً فَقِيراً فَإِنَّ رُوا مُؤ  قَالَ لََ تُحَقِّ

جِعَ عَ  ى يَر  هُ تَعَالَى وَ لَم  يَزَل  مَاقِتاً لَهُ حَتَّ رَهُ اللَّ تَخَفَّ بِهِ حَقَّ مِناً فَقِيراً وَ اس  رَ مُؤ  قِيرِ مَن  حَقَّ و   ن  تَح 
َ
هِ أ

قِيَا ال  مَ  يَو  هُ  اللَّ شَهَرَهُ  رِهِ  لِفَق  وَ  يَدِهِ  ذَاتِ  ةِ  لِقِلَّ رَهُ  حَقَّ وَ  مِناً  مُؤ  تَذَلَّ  اس  مَنِ  وَ  قَالَ  رُءُوسِ  يَتُوبَ  عَلَى  مَةِ 
خَلََئِقِ   1«ال 

و الروایة معتبرة، فإنّ محمّد بن موسی بن المتوکّل ثقة لا لترضّي الشیخ الصدوق علیه، بل لأنّ  
د بن موسی  محمّ في سنده ظهر الصلاة   ةفضیلحدیثا  في فلاح السائل السید بن الطاووس روی في 

 2« و رواة الحديث ثقاتٌ بالإتفاقو قال: »بن المتوکل 

شيخ القميين و ي فیه: »نجاشي، وثّقه الشیخ الطوسي و قال الحمیر اله بن جعفر  اللّ   عبد و کذا  
عظيم القدر كثير الرواية ، قال النجاشي فیه: »الخطاب  ي ببن أ حسین  المحمد بن  و کذا    «، وجههم

 . « و الحسن بن محبوب أیضا  ثقةٌ عينٌ مسكونٌ الى روايته

الحنّاط، و هو ثقة لما نقله    ولیدالمثنّی بن  ، فهو مشترک بین ثلاثة ثقات، الأول: المثنّی و أمّا ال
، و لأنّ إبن أبي عمیر روی عنه بسند صحیح. و الثاني:  3بأس به   لا  من أنّه   بن فضّالإ   عن  عیاشیال

المثنی بن عبد السلام، و یحتمل إتحاده مع إبن الولید، و کیف کان روی عنه البزنطي و صفوان  
 . بسند صحیح في الفقیهعمیر  ي بأ بن إ  روی عنه ی بن راشد مثنّ بسند صحیح. و الثالث: ال

 
 . 250الأعمال، ص. ثواب الأعمال و عقاب 1

 . 158. فلاح السائل، ص2

 338رجال الکشي؛ ص:  3
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الشریف:  و منها:   الکافي  نِ  »ما روي في  ب  دِ  مُحَمَّ عَن   نِ  حُسَي  ال  نِ  ب  دِ  مُحَمَّ عَن   يَى  يَح  نُ  ب  دُ  مُحَمَّ
دِ   بِي عَب 

َ
بِي هَارُونَ عَن  أ

َ
بَةَ عَن  أ نِ عُق  نِ بَزِيعٍ عَن  صَالِحِ ب  مَاعِيلَ ب  هِ إِس  دَهُ وَ   اللَّ قَالَ: قَالَ لِنَفَرٍ عِن 

هِ   هِ اللَّ هِ رَجُلٌ مِن  خُرَاسَانَ فَقَالَ مَعَاذٌ لِوَج  ونَ بِنَا قَالَ فَقَامَ إِلَي  تَخِفُّ نَا حَاضِرٌ مَا لَكُم  تَس 
َ
تَخِفَّ بِكَ  أ ن  نَس 

َ
أ

و  بِشَي  
َ
بِكَ فَقَ أ تَخِفَّ  س 

َ
ن  أ

َ
هِ أ هِ اللَّ لِوَج  مَعَاذٌ  فَقَالَ  تَخَفَّ بِي  حَدُ مَنِ اس 

َ
أ كَ  إِنَّ بَلَى  فَقَالَ  رِكَ  م 

َ
أ لَهُ  ءٍ مِن   الَ 

رَ مِيلٍ فَقَد  وَ  نِي قَد  مِل  فَةِ وَ هُوَ يَقُولُ لَكَ اح  جُح  بِ ال  نُ بِقُر  مَع  فُلََناً وَ نَح   وَ لَم  تَس 
َ
حَكَ أ ي  تُ وَ يَي  ع 

َ
هِ أ  اللَّ

 
 
تَ بِهِ رَأ هِ مَا رَفَع  هِ  وَ اللَّ مَةَ اللَّ عَ حُر  تَخَفَّ وَ ضَيَّ مِنٍ فِينَا اس  تَخَفَّ بِمُؤ  تَ بِهِ وَ مَنِ اس  فَف  تَخ  ساً وَ لَقَدِ اس 

 1« عَزَّ وَ جَلَّ 

 و هي و إن کانت ضعیفة السند إلّا أنّ فیها أمارة الصدق. 

تحقیره قولا  أو و  مؤمن  الستخفاف بو علیه؛ یستفاد منهما و من غیرهما من الروایات حرمة الإ 
. و التشبیب بالمرأة المؤمنة المعروفة، إستخفافٌ بها.   فعلا 

التحقیر، لما کان وجه لإختصاص    و فیه: التشبیب حراما  من جهة الإستخفاف و  أنّه لو کان 
، بل تجري في حقّ الزوجة  -کما إختصّها به الشیخ الطوسي و غیره- حرمة بالتشبیب بالمرأة الأجنبیة  

. و کذا لا تختص حرمة الإستخفاف بالمؤمنة، بل تجري في   و الأمة لحرمة الإستخفاف بهما أیضا 
 المخالفة و الذمیّة.  حقّ 

و الحاصل؛ إنّ النسبة بین الإستخفاف و التشبیب، عموم من وجه، و قد یتحقّق الإستخفاف من  
أن   یرید  بمن  الخلوة  في  کالتشبیب  الإستخفاف  دون  من  التشبیب  یتحقّق  قد  و  التشبیب  دون 
، بل یحرم في موارد   یتزوّجها، و قد یجتمعان. فالدلیل أخّص من المدعی، فلا یحرم التشبیب مطلقا 

 طباق عنوان الإستخفاف المحرّم علیه. إن

إیذاء لها.    الثاني:عنوان  ال التشبیب  المسالک:  کما  کون  الثاني في  الشهید  التشبیب  قال  یحرم 
 2. مرأة بعینها، لما فیه من الإیذاءإب

 
 . 73ح  102، ص: 8الإسلامیة(؛ ج -الکافي )ط . 1
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أصلٌ واحد و هو  الهمزة و الذال و الياء  ة: »معجم مقاییس اللغو الإیذاء من مادة أذي، قال في  
 فهو بمعنی کلّ فعل یتأذی منه الغیر سواء کانت الأذیّة خفیفة و شدیدة.   1« شيء تتكرّهه و لا تقرّ عليه

حرمة إیذاء المؤمن، بل إیذاء الجار و وجوب کفّ    ة بل المتواترة تدلّ علی مستفیض الروایات  و ال
 الأذي عنه، 

أ و لکن یستفاد من مجموعها عدم حرمة مطلق     ي بِ الإیذاء، کما روي في الکافي الشریف عن 
»اءِ ذَّ حَ ال  ةَ یدَ بَ عُ  زَ :  تُ قَالَ:  فَرٍ   امَل  جَع  بَا 

َ
شِقِّ   أ مِلٍ   فِي  مَدِينَةِ   مِنَ   مَح  ةَ   إِلىٰ   ال  فَنَزَلَ مَكَّ ضِ   ،  بَع   فِي 

يقِ  رِ ا قَضىٰ الطَّ دَةَ   يَدَكَ   : »هَاتِ وَ عَادَ، قَالَ   حَاجَتَهُ   ، فَلَمَّ بَا عُبَي 
َ
تُهُ يَا أ تُ   يَدِي، فَغَمَزَهَا حَتّىٰ   « فَنَاوَل   وَجَد 

ذىٰ 
َ صَابِعِي، ثُمَّ   الْ 

َ
دَةَ قَالَ   فِي أ بَا عُبَي 

َ
لِمٍ   ، مَا مِن  : يَا أ لِمَ   لَقِيَ   مُس  مُس  خَاه ال 

َ
كَ ، فَصَافَحَهُ أ صَابِعَهُ   ، وَ شَبَّ

َ
فِي    أ

صَابِعِهِ 
َ
وَرَقُ  رَت  إِلََّ تَنَاثَ  أ هُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ ال  مِ  مِنَ  عَن  يَو  جَرِ فِي ال  اتِي الشَّ  2« الشَّ

هي الأذیة التي تنشأ من تضییق حقّ الغیر، و    -علی ما یستفاد من الروایات-فالأذیة المحرّمة  
هو حرامٌ في نفسه و إذا کان موجبا  للأذیّة، فیحرم حرمة شدیدة. فلا یحرم الفعل السائغ في نفسه  

ألیف و  الذي یتأذی منه بعض، کتأذي بعض الناس من إشتغال الإنسان بالتحصیل و التدریس و الت
 نحوها من المباحات و المستحبات و الواجبات.

بها    و فیه: بالتشبیب  تتأذی مرأة  الإیذاء عموم من وجه، فربما لا  التشبیب و  بین  النسبة  إنّ 
بالمتبرّجات التي یفرحن بذلک، و التشبیب و ذکر صفات المرأة لمن یرید أن یتزوّج بها. و کالتشبیب  

 ربما تتأذی المرأة بغیر التشبیب کغیبتها و ضربها، و ربما یجتمعان. 

فهذا الدلیل أیضا  أخصّ من المدعی، و غایته ما یثبت به حرمة التشبیب إذا إنطبق علیه الإیذاء  
 المحرّم، لا علی وجه الإطلاق. 

تجري   بل  المؤمنة،  و  بالأجنبیة  تختصّ  لا  الحق  تضییق  بمعنی  الإیذاء  حرمة  أنّ  إلی  مضافا  
 بالنسبة إلی المحارم، و کذا المخالفة و الذمیّة. 

 
 78، ص: 1معجم مقائیس اللغة؛ ج. 1
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کون التشبیب مصداقا  للتهتّک و هو حرام و مخالف للعَفاف المعتبر في العدالة. الثالث:  عنوان  ال
و يمكن أن يستدل عليه بمنافاته للعفاف  قال الشیخ الأعظم في ضمن أدلة حرمة التشبیب: »کما  

 1« المأخوذ في العدالة

 و لتوضیح ذلک ینبغي أن نبحث في مقامین: 

فاف و وجه إعتباره في العدالة.  المقام الول: في معنی الع 

في   و  مادة »عفّ«.  مأخوذة من  »العفاف«  اللغکلمة  مقاییس  الفاء  ة: »معجم  و  أصلان  العين 
صحيحان أحدهما الكفّ عن القبيح و الآخر دالّ على قلّة الشيء. فالأول العفة الكفّ عمّا لا ينبغي و  

 2« الأصل الثاني العُفّة بقية اللبن في الضرع 

 3«العفّة الكفّ عمّا لا يحلّ و في العین:»

العفاف بفتح العين، و التعفف: كف النفس عن المحرمات و عن سؤال  مجمع البحرین: »و في  
 4« الناس

 و هنا نقاط ینبغي الإلتفات إلیها: 

الأولي: لیس العفاف في الآیات و الروایات أعمّ ممّا ذکر في مجمع البحرین من أنّه مساویا  للکفّ  
ي، کما یستفاد من معجم مقاییس اللغة و  ینبغ النفس عمّا لا  مطلق کفّ عن المحرّمات، فهو بمعنی 

. کما قال العلّامة المجلسي: » و العفّة كف النفس عن  العین، سواء کان حراما  أو مکروها  أو مشتبها 
فتعیین المراد منه في الآیات و الروایات یحتاج    5« المكروهات أيضاو    الشبهات  عن  المحرمات بل

إلی مناسبة الحکم و الموضوع و غیرها من القرائن، و إن کان کفّ النفس من المحرّمات من أبرز  

 
 178، ص1. کتاب المکاسب، ج1
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 مصادیقه، و مجرّد کثرة الإستعمال فیه لا یوجب ظهوره فیه.  

 يَرْجُونَ  و من الموارد التي استعمل العفاف في غیر الحرام، قوله تعالی: » 
َ
تِِ لا اعَُِ مَِِ النِّسَاءِ اللَّ وَ الْقَََ

رٌ  ْ نْ يَسْتَعْفِفْنَ خَب 
َ
ةٍ وَ أ جََتٍ بِزِيب َ رِّ َ ب  رَ مَُُ نَّ غََْ ابَُِ َ نْ يَضَعْنَ ن ِب 

َ
احٌ أ نَّ جَُُ يِْْ

سَ عَََ یٌ نِكَاحً  فلََِْ یعٌ عََِ ُ سََِ نَّ وَ اللَّّ   بمعنی   1« لَُِ
القواعد من النساء اللاتي لا یرجون نکاحا  و لا یرغب فیهن بوجه، أن یضعن   أنّه لیس جناح علی 

فالعفاف   ثیابهنّ الّتی کانت للحجاب، بشرط أن لا یتبرّجن بزینة، و مع ذلک أنّ یستعففنَ خیر لهنّ.
 ما هو مکروه غیر محرّم علیهنّ. بمعنی الکفّ عهنا  

غْنَِِ و کذا قوله تعالی: »
َ
اَهِلُ أ

ْ
مُ ال رْضِ يَحْسَبُُُ

َ ْ
بِ  فِِ الْ طِیعُونَ ضََْ  يَسْي َ

َ
ِ لا یلِ اللَّّ وا فِِ سََِ حْصُِِ

ُ
ينَ أ ِ

اءِ الََّّ فُقََُ اءَ  لِْ
 َ فَإِنَّ اللَّّ رٍ  ْ فِقَُا مِِْ خَب  اَفَ  وَ مَا تُِْ

ْ
اسَ إِلح لُُنَ النَّ

َ
 يَسْأ

َ
یمَهُُْ لا ب ِس  مْ  رِفُُُ فِ تََْ

عَفُّ یٌ مَِِ الََّ بِهِ عََِ یحرم    2«   لم  السوال  فإنّ 
 . علیهم، و لکنّهم کانوا یستعففون منه

النفس عن محرّمات   کفّ  في  الثانويّ  »العفاف«  کلمة  ما في دعوی ظهور  یظهر  ذکرنا  ممّا  و 
 شهوتي البطن و الفرج، و إنصراف ما ورد في الآیات و الروایات من مشتقاتها إلیه. 

 المعتبر في العدالة؛عفاف أمّا ال

هِ »  عنفهو أخصّ من المعنی المذکور، لما روي   دِ اللَّ بِي عَب 
َ
تُ لِْ فُورٍ قَالَ قُل  بِي يَع 

َ
نِ أ هِ ب  دِ اللَّ   عَب 

رِفُ  تَع  ن  
َ
أ فَقَالَ  هِم   عَلَي  وَ  لَهُم   شَهَادَتُهُ  بَلَ  تُق  ى  حَتَّ لِمِينَ  مُس  ال  نَ  بَي  جُلِ  الرَّ عَدَالَةُ  رَفُ  تُع  وَ  بِمَ  رِ  ت  بِالسِّ وهُ 

كَبَائِرِ الَّ  تِنَابِ ال  رَفُ بِاج  سَانِ وَ تُع  يَدِ وَ اللِّ جِ وَ ال  فَر  نِ وَ ال  بَط  عَفَافِ وَ كَفِّ ال  هُ عَزَّ وَ جَلَّ  ال  عَدَ اللَّ و 
َ
تِي أ

ارَ... الحديث  هَا النَّ  3« عَلَي 

 فلا محیص من البحث فیها تارة من جهة السند و أخری من جهة الدلالة.

و  في مشیخة الفقیه: » و قال    4جهة السند؛ فقد رواها الشیخ الصدوق عن إبن أبي یعفور أمّا من  
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رضي اللّه    -ما كان فيه عن عبد اللّه بن أبي يعفور فقد رويته عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار
عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن    -عنه

 1« حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور

و  -  ارحمد بن محمد بن یحیی العطّ و هو مشتمل علی رجال کلّهم ثقات بالتوثیق الخاص، إلّا أ 
في طریق  و    -منها حدیث الرفع-وقع في أسناد مأئة روایة في الکتب الأربعة  صدوق  هو من مشایخ ال

 ففي وثاقته و ضعفه خلاف.  -عدة کتب من کتبنا الروائیة

ذهب بعض العلماء إلی وثاقته، کالعلّامة الحلّي حیث صحّح ما وقع في طریقه أحمد بن محمّد  
المحقّق   و  المدارک  مقابلهم، ذهب صاحب  في  و  غیره.  و  البروجردي  المحقّق  کذا  و  یحیی،  بن 

 الخوئي و غیرهما إلی جهالته و عدم إعتبار روایاته. 

 والحقّ وثاقته، لوجهین:  

كتبه حسنة معمول عليها، في ترجمة الحسین بن سعید الأهوازي »  2قال النجاشي   :الوجه الول
 ذکر بعض الطرق، و قال إنّي کتبتُ  « ثمّ أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة

العباس أحمد بن علي بن نوح السیرافي و سألته عن طرقه إلیها، و کتب إليّ أنّ له إلیها طرقا     يأبإلی  
حمد بن محمد بن یحیی  أ ، ثانیهما ما وقع فیه  ما علیه أصحابنا و المعول علیه طریقان کثیرة، فأمّا  

 یه و وثاقته عندهم. دلالة ظاهرة علی اعتماد الأصحاب عل ه و في کلام .العطار

 
كَيْل   

ُ
بِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أ

َ
بِي يَعْفُور  قَالَ...عَلِيٍّ عَنْ أ

َ
مَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أ و ما ذكرته عن محمد في المشیخة: »و جاء    «النُّ

بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ المفيد أبو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و أحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر 
يس عن   محمد بن أحمد بن يحيى، و أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد  محمد بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن إدر

يس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى، و أخبرني أيضا الحسين بن عبيد  بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدر
محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، و أخبرني الشيخ أبو عبد اللّه و الحسين   اللّه عن أحمد بن

بن عبيد اللّه و أحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي و أبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن 
يس عن محمد بن أحمد بن يحيى  . «أحمد بن إدر

 . 427، ص4. من لایحضره الفقیه، ج1
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 إعتماد النجاشي علیه.  :الثانيوجه ال

ة النجاشي في ذکر الطرق إلی کتب الأصحاب، فإنّه  
ّ
و توضیح ذلک؛ أنّه لا شک في کمال دق

مُظلَم« طریقٌ  »هذا  یقول:  الطریق  ذکر  بعد  الموارد  بعض  فیه    1في  مصريٌ  طریقٌ  »هذا  أو: 
 و قد یقول: بأنّ الراوي الفلاني في الطریق مجهول.  2إضطراب« 

هذا من جانب، و من جانب آخر، و قد وقع أحمد بن محمّد بن یحیی العطار في جملة من طرقه  
، مع أنّ القرائن تدلّ علی وجود    -مع واسطة-إلی کتب الأصحاب   تبلغ مأئة سبعة و عشرین موردا 

ی،  طرق أخری إلیها، و لکنّ النجاشي لم یذکر طریقه إلیها ألّا ما وقع فیه أحمد بن محمّد بن یحی
 من دون التعرّض إلی ضعفه أو جهالته، و هذا تشهد بإعتماده علیه و وثاقته عنده. 

 هذا ما إعتمدنا علیه في وثاقته؛ و قد استدل علیها بوجوه غیر تامّة أخری؛ 

ترضّي الشیخ الصدوق علیه، و هو ما إعتنی علیه بعض الأعلام من المعاصرین علی ما    منها:
 3سمعنا. 

 ما ذکرنا سابقا  من عدم دلالة مجرّد الترضّي منه علی الوثاقة. و فیه:

 4. لا یحتاجون إلی التوثیقکونه من مشایخ الإجازة الذین  و منها:

و مع قطع النظر عن سائر  من حیث هو    أنّ إستجازة الرواي من شیخه في روایة الحدیث،   و فیه: 
القرائن لا یدلّ علی وثاقة الشیخ. نعم لو إستجاز جمع من العلماء من أحد و فیهم من کان دأبه أن  

 . کذلکحمد بن محمد بن یحیی العطار  لا یستجیز إلّا من ثقات، فهو أمارة الوثاقة، و لیس الأمر في أ 

فالروایة تدلّ علی أنّ عدالة الرجل التي توجب قبول شهادته، یعرف    و أمّا من جهة الدلالة:

 
 . 336. نفس المصدر، ص 1

 . 298. نفس المصدر، ص 2

 . آیة اللّه العظمي السیستاني حفظه اللّه. 3

اقة  و قد صرّح بعض العلماء کالشهید في الدرایة و إبنه في منتقی الجمان و الوحید البهبهاني و المیرداماد بأنّ شیخوخة الإجازة دلیل الوث. 4
التوثیق. و خالفهم في ذلک بعض المحقّقین کالسید الصدر صاحب التکملة و الإمام الخمیني و المحقّق  و مشایخ الإجازة لا یحتاجون إلی 
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الستر و العفاف بأنّها هو کفّ البطن و الفرج و اللسان و الید، ثمّ    بالستر و العَفاف، ثمّ فسّر الإمام
ارَ فسّر الکف عنها بقوله: » هَا النَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَي  عَدَ اللَّ و 

َ
تِي أ كَبَائِرِ الَّ تِنَابِ ال  رَفُ بِاج  «. فالعفاف  وَ تُع 

 المأخوذ في العدالة، هو الإجتناب عن الکبائر. 

 ة التشبیب للعفاف المعتبر في العدالة. االمقام الثاني: في مناف

قد عرفت  التشبیب من    و  أمّا کون  و  الکبائر،  الإجتناب عن  العدالة هو  في  المعتبر  العفاف  أنّ 
المحرّمات و الکبائر فهو أول الکلام و یحتاج إلی دلیل آخر، و لا دلیل علی أنّ التشبیب بعنوانه حرام،  

ة، من قبیل  و التمسّک بهذا الوجه لإثبات حرمته و کونه تهتّکا  و مخالفا  للعفاف الماخوذ في العدال
 التمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقیة. 

بهذه   فیحرم  نحوها،  و  الإستخفاف  و  الهتک  و  کالإیذاء  أخری  لعناوین  مصداقا   کان  لو  نعم؛ 
، و لکن لا یحتاج حینئذ إلی البحث عن منافاته له.   العناوین، و ینافي العفاف أیضا 

 . إلی غیر الحلیلة، و هو حرام تها إثار لتهییج الشهوة و  ا  وجبملتشبیب  کون ا  : الرابععنوان ال

أنّ ما یدلّ علی حرمة ما یوجب    و قد ذکره الشیخ الأعظم في عداد ادلّة حرمة التشبیب و قال 
علی    تهییج القوّة الشهویة بالنسبة إلی غیر الحلیلة حتی بالأسباب البعیدة، یدلّ بالأولویة أو بالمساواة

 .1حرمة التشبیب به 

فلا بدّ من التعرّض لبعض ما ذکره من الأدلة الدالة علی حرمة ما یوجب تهییج الشهوة، في ضمن  
 ثلاث طوائف: 

الولی: علی    الطائفة  یدلّ  و  هإلینظر  ال  ةحرمما  إبلیس،    هأنّ ،  سهام  من  روایات  ال  منسهم 
 من أبواب مقدّمات النکاح.  104ذکرها الشیخ الحرّ العاملي في باب التي متظافرة ال

اللّه   : منها أبي عبد  كَم   : »ما روي عن  وَ  مُومٌ  مَس  لِيسَ  إِب  سِهَامِ  مِن   مٌ  سَه  رَةُ  ظ  رَةٍ  النَّ نَظ  مِن  
يلَةً  رَةً طَوِ رَثَت  حَس  و 

َ
 2«أ

 
 . 179-178، صص:  1کتاب المکاسب؛ ج. 1

 . 1. ح 191، ص 20. وسائل الشیعه؛ ج2
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لََ  : »ما روي عنه   :و منها وَ جَلَّ  هِ عَزَّ  لِلَّ تَرَكَهَا  مَن   مُومٌ  لِيسَ مَس  إِب  سِهَامِ  مِن   مٌ  سَه  رَةُ  ظ  النَّ
مَهُ  ناً وَ إِيمَاناً يَجِدُ طَع  م 

َ
هُ أ قَبَهُ اللَّ ع 

َ
رِهِ أ  1« لِغَي 

حَدٍ إِلََّ وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ  : »ي عبد اللّه بي جعفر و أ بعن أ   ما روي   : و منها
َ
قَالَ مَا مِن  أ

جُ ذَلِكَ  فَر  قَ ال  سُ صَدَّ م  نِ اللَّ يَدَي  لَةُ وَ زِنَا ال  قُب  فَمِ ال  ظَرُ وَ زِنَا ال  نِ النَّ نَي  عَي  نَا فَزِنَا ال  بَ  الزِّ و  كَذَّ
َ
 2«أ

هِ الکاهليّ: »و منها ما روي عن   دِ اللَّ بُو عَب 
َ
بِ   قَالَ: قَالَ أ قَل  رَعُ فِي ال  رَةِ تَز  ظ  دَ النَّ رَةُ بَع  ظ  النَّ

نَةً  وَةَ وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِت  ه   3« الشَّ

و تقریب الإستدلال بها، هو أنّها تدلّ علی حرمة النظر إلی الأجنبیة لما فیه من تهییج الشهوة،  
أنّ تهییج الشهوة الحاصل من التشبیب أشدّ من تهییج الشهوة الحاصل من النظر، فإنّ تأثیر بعض  و  

أشدّ من النظر، »و ربَّ کلام أنفذ من سهام«، فیحرم التشبیب بالأجنبیة    -بالأخص الشعر-الکلام  
 بالأولویة، و لا أقلّ من المساواة.

کون المناط في النظر إلی أنّ  من  السید صاحب العروة  ما أفاده  الإستدلال المذکور  و لا یرد علی  
الأجنبیة تهیّج الشّهوة ممنوع بل حرمة النّظر أو کراهته تعبّديّ و لذا لا نحکم بتسرّي حکمها إلی ما  

 4. -کلمس جسد المرأة الأجنبیة-یساویها في التّأثیر من الأفعال الآخر بل و لا إلی الأقوی منها 

و ذلک لأنّه إجتهاد في مقابل النصّ، إذ بعض النصوص الواردة في الباب ظاهر في أنّ حکمة  
منع النظر أو من علل منعه و حرمته هو أنّ النظر یوجب تهییج الشهوة کما ورد في معتبرة الکاهلي 

 و غیرها.  5« القلب الشهوة و کفی بها لصاحبها فتنهالنظرة بعد النظرة تزرع فی »أنّ 

: أحدهما: کونه موجبا  لتهییج الشهوة  علتینالظاهر من أدلة، هو أنّ لحرمة النظر إلی الأجنبیة  و  
دون غیرها حق الحرمة، و النظر إلیها تضییع حقّها، و الشاهد علیه ما    المؤمنةو ثانیهما: إنّ للمرأة  

 
 . 5، ح192. نفس المصدر؛ ص 1

 . 2، ح191. نفس المصدر؛ ص 2

 . 6، ح192. نفس المصدر؛ ص 3

 . 17، ص1. حاشیة المکاسب، ج4
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اللّهفي معتبرة السکوني  روي   هِ قال: »  عن أبي عبد  لِ   قَالَ رَسُولُ اللَّ ه 
َ
لِنِسَاءِ أ مَةَ  لََ حُر 

دِيهِنَّ  ي 
َ
ظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أ ن  يُن 

َ
ةِ أ مَّ و هو من الحقوق غیر القابلة للإسقاط، کما أنّ الأصل في   1« الذِّ

 الحقوق عدم قبول الإسقاط إلّا ما خرج بالدلیل. 

و غیره من أنّ   2المحقّق الخوئي و الصحیح في الإشکال علی الإستدلال المذکور، هو ما أفاده  
التشبیب   فإنّه قد یکون  الشهوة عموم من وجه و لا ملازمة بینهما،  تهییج  التشبیب و  بین  النسبة 
موجبا  لتهییج الشهوة غیر المحرّم، کالتشبیب بزوجته في الخلوة، و قد یکون التشبیب غیر مهیّج  

 لتهییج الشهوة إلی الإجنبیة و  إلی الشهوة کالتشبیب ببنته و أخته و أمّه. و قد یکون التشبیب موجبا  
 . هو حرامٌ، و لا خصوصیة حینئذ للتشبیب بالشعر

، لأنّه یوجب تهییج الشهوة، و التشبیب  ما یدلّ علی حرمة الخلوة بالأجنبیة  ة الثانیة: طائفال
 أشد منها لتهییج الشهوة و أولی منها بالحرمة. 

: » کما روي في الفقیه  تُ  مرسلا  تَكَارَاهُ فَدَخَل 
َ
تاً أ تُ بَي  مَدِينَةَ وَ طَلَب  تُ ال  ارِ قَالَ دَخَل  يَّ دٍ الطَّ عَن  مُحَمَّ
 
َ
نَهُمَا بَابٌ وَ أ تُ بَي  تَ قُل  بَي  ةٌ فَقَالَت  تُكَارِي هَذَا ال 

َ
رَأ نَهُمَا بَابٌ وَ فِيهِ ام  تَانِ بَي  نَا  دَاراً فِيهَا بَي 

َ
نَا شَابٌّ قَالَت  أ

لِ  غ 
ُ
خُلُ عَلَيَّ مِن  أ بَابَ فَقَالَت  تَد  لِقِي ال  غ 

َ
تُ لَهَا أ تُ مَتَاعِي فِيهِ وَ قُل  ل  نَكَ فَحَوَّ نِي وَ بَي  بَابَ بَي  حُ  قُ ال  و  هُ الرَّ

تَ فِي   ن 
َ
عُد  أ لِقِيهِ قَالَتِ اق  غ 

َ
ةٌ أ تِ شَابَّ ن 

َ
نَا شَابٌّ وَ أ

َ
تُ لََ أ هُ فَقُل  بَت   دَع 

َ
بُكَ وَ أ رَ ق 

َ
تُ آتِيكَ وَ لََ أ تِكَ فَلَس  بَي 

هِ  دِ اللَّ بَا عَب 
َ
تُ أ تَي 

َ
لِقَهُ فَأ ن  تُغ 

َ
يَا فِي    أ ةَ إِذَا خُلِّ

َ
أ مَر  جُلَ وَ ال  هُ فَإِنَّ الرَّ ل  مِن  تُهُ عَن  ذَلِكَ فَقَالَ تَحَوَّ ل 

َ
فَسَأ

طَانَ  ي  تٍ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّ  3«بَي 

کما   قال:نّ أ   عن عليروي  و  ةٍ »  ه 
َ
رَأ بِام  لُو  يَخ  مِن    رَجُلٌ   لََ  ةٍ خَلََ    رَجُلٍ   فَمَا 

َ
رَأ كَانَ   بِام   إِلََّ 

طَانُ  ي   4« ثَالِثَهُمَا اَلشَّ

جِيمِ وَ    عَن  عَلِيٍّ : »جعفریات و ما في ال طَانِ الرَّ ي  صُوماً مِنَ الشَّ قَالَ ثَلََثَةٌ مَن  حَفِظَهُنَّ كَانَ مَع 
 

ةِ 524، ص: 5الکافي؛ ج.1 مَّ هْلِ الذ 
َ
ظَرِ إِلَی نِسَاءِ أ  . 1. ح، بَابُ النَّ

 . 215، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(؛ ج 2

 . ۲۵۲، ص: ۳. من لا یحضره الفقیه، ج3

 . ۲۶۵، ص: ۱۴. مستدرك الوسائل، ج4
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خُل   ئاً وَ لَم  يَد  هَا شَي  لِكُ مِن  ةٍ لََ يَم 
َ
رَأ لُ بِام  ةٍ مَن  لَم  يَخ   1« مِن  كُلِّ بَلِيَّ

ال دِ اللّٰهِ  عَن  : » شریفال  يکافو ما روي في  عَب  بِي 
َ
قَالَ أ خَذَ رَسُولُ ، 

َ
أ  مِنَ   اللّٰهِ  : »فِيمَا 

عَةِ  بَي  سَاءِ  ال  ن   عَلَى النِّ
َ
نَ  أ عُد  تَبِينَ وَ لََ يَق  جَالِ  مَعَ  لََ يَح  خَلََءِ  الرِّ  2«فِي ال 

اللّهو ما روي عن   يَبِت  فِي  : »رسول  فَلََ  مِ الْ خِرِ  يَو  ال  وَ  هِ  بِاللَّ مِنُ  يُؤ  كَانَ  مَن   ضِعٍ  قَالَ:  مَو 
رَمٍ  سَت  لَهُ بِمَح  ةٍ لَي 

َ
رَأ مَعُ نَفَسَ ام   3«يَس 

 و للفقهاء في أصل مسئلة الخلوة بالأجنبیة، قولان:

إحتمل،  مطلقا    ةحرمال  أحدهما: في    تحقّق  سواء  الثاني  الشهید  ظاهر  هي  و  لا.  أم  الفساد 
و المعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله حسما لمادّة المسالک حیث قال في باب الخمر: »

 4« الفساد، كما حرم الخلوة بالأجنبيّة لإفضائها إليه

 بترتّب الزنا علیها. عدم الحرمة، إلّا إذا ترتّب علیها عنوان محرّم آخر، کالعلم   و ثانیهما: 

و قد تعرّض صاحب الجواهر لحکم الخلوة بالأجنبیة في کتاب الطلاق في مسئلة سکنی المطلّقة  
: بظهور روایات الباب   الرجعیة مع الزوج في دار واحدة و ذهب إلی عدم حرمتها و إستدلّ علیه أولا 

: بعدم تتحقّق الشهرة القدمائیة علی الحرمة : بتحقّق  في الکراهة و أنّ اللسان لسانها. و ثانیا  . و ثالثا 
: بأنّ جملة من النصوص تدلّ علی   سیرة المتشرّعة القطعیة علی خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة. و رابعا 

، و صحبة الرجل  صحبة غیر المحرم في طریق الحجّ و غیره لأنّ المؤمن ولي المؤمنة و غیر ذلک 
تُ قَالَ »  :جمّالالصفوان    ةصحیحکما ورد في    5. لها تستلزم الخلوة بها قُل  هِ   :  دِ اللَّ بِي عَب 

َ
قَد     لِْ

ةُ 
َ
أ مَر  تِينِي ال 

 
تَنِي بِعَمَلِي تَأ اكُم    عَرَف  هَا إِيَّ لََمِهَا وَ حُبِّ رِفُهَا بِإِس  ع 

َ
سَ   وَ وَلََيَتِهَا لَكُم    أ رَمٌ   لَي  إِذَا   قَالَ   لَهَا مَح 

ةُ   جَاءَتِ 
َ
أ مَر  لِمَةُ   ال  مُس  هَا فَإِنَّ   اَل  مِل  مِنَ   فَاح  مُؤ  رَمُ   اَل  مِنَةِ   مَح  مُؤ  مِنُونَ   الْ يَةَ   تَلََ هَذِهِ   ثُمَّ   اَل  مُؤ  مِنٰاتُ   وَ اَل  مُؤ   وَ اَل 

 
 . 96الأشعثیات؛ ص:  -الجعفریات  1
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ضُهُم   لِيٰاءُ   بَع  و 
َ
ض  أ يَةَ و ما روي عن »  1« بَع  تُ عَن مُعَاوِ ل 

َ
دِ اللّٰهِ  ، قَالَ: سَأ بَا عَب 

َ
ةِ   عَنِ   أ

َ
أ مَر  ةِ   ال  حُرَّ  ال 

جُ  رُ ةَ   إِلىٰ   تَخ  رِ وَلِيٍّ؟ فَقَالَ   مَكَّ سَ بِغَي 
 
جُ : لََ بَأ رُ مٍ   مَعَ   ، تَخ  نِ   عَنِ و کذا ما روي: »  2«ثِقَاتٍ   قَو  حُسَي  نِ   اَل   ب 

وَانَ  نِ   عَن    عُل  فَرِ ب  دٍ عَن    جَع  بِيهِ   مُحَمَّ
َ
نَّ   أ

َ
سَ يَقُولُ   كَانَ   عَلِيّاً   أ

 
ن    : لََ بَأ

َ
ةُ   تَحُجَّ   أ

َ
أ مَر  رُورَةُ   ال   الصَّ

مٍ  مَعَ  رَمٌ  يَكُن   إِذَا لَم   صَالِحِينَ  قَو  جٌ  لَهَا مَح   و غیرها من الروایات. 3«وَ لََ زَو 

إنّ روایات المسئلة و إن کانت غیر معتبرة، إلّا أنّ ظهورها في الحرمة ممّا لا ینکر، کالأمر  و فیه:  
. و أمّا ما ذکره  مکان یستلزم الخلوة بالأجنبیةالوارد في روایة الفقیة الظاهر في وجوب التحوّل من  

. و لعلّ مراده منها، هو ما یستفاد    من تحقّق السیرة القطعیّة علی جواز الخلوة بالأجنبیة فعجیب جدّا 
صحبة الأجنبي  صحبة غیر المحرم في طریق الحجّ و غیره. و لکن یرد علیه أنّ  ممّا دلّ علی جواز  

یمکن فرضها. و هذه   بل لا  بها،  الخلوة  أنّها لا تلازم  إلّا  إن کانت جائزة،  و  الحجّ،  لها في طریق 
، قد صدرت منهمالروایات التي تدلّ علی کون المؤمن مَحرَما  و مؤ  في مقابل العامّة التي    تمنا 

 للمرأة في طریق الحجّ.  یقولون بأنّه لا بدّ من صحبة مَحرَم مؤتمن

العامّة و الخاصّة تدلّ علی المنع عن الخلوة  بین    ةروایات متظافر و مع ذلک کلّه؛ أنّ في المسئلة  
، و أمّا الفتوی بالحرمة فهو  مشکل عنها ید الرفع إلّا أنّ  بالأجنبیة، فإنّها و إن کانت غیر معتبرة، جدا 
لو خاف من الوقوع في الفساد، و إلّا فالأحوط    ة جنبیلأ با   ة خلوأشکل. فلذا نقول: لا شبهة في حرمة ال

 . عنها  جتنابوجوبا  الإ 

و الحاصل: أنّه لا دلیل معتبر علی حرمة الخلوة بالأجنبیة علی الإطلاق، حتي یتمسّک به علی  
 حرمة التشبیب بالأولویة أو المساواة. 

أمور لما فیها من تهییج الشهوة المبغوض، و تهییج    النهي عن ما یدلّ علی    ة الثالثة: طائفال
 الشهوة بالتشبیب أشد من تهییجها بتلک الأمور. 

 . جلوس الرجل في مکان المرأة حتی یبرد النهي عن منها:
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ال معتبرة  ورد في  قد  اللّٰهِ   عَن  ي: » سکونو  دِ  عَب  بِي 
َ
قَالَ قَالَ   أ جَلَسَتِ   اللّٰهِ   رَسُولُ   :   إِذَا 

ةُ 
َ
أ مَر  لِساً، فَقَامَت   ال  هُ  مَج  لِسُ عَن  لِسِهَا رَجُلٌ  ، فَلََ يَج  رُدَ  حَتّىٰ  فِي مَج   1«يَب 

 و الظاهر من النهي و إن کان الحرمة، إلّا أنّ المشهور إستفادوا منها بالکراهة.

 المرأة المسلمة عن نساء أهل الذمة و کراهة إنکشافها لهنّ. ان تستّر ح رج و منها:

قد ورد في   بن    ةصحیحو  دِ اللّٰهِ  عَن  ي: »بختر الحفص  عَب  بِي 
َ
ةِ قَالَ   أ

َ
أ مَر  لِل  بَغِي  يَن  لََ  ن    : 

َ
  أ

كَشِفَ  نَ  تَن  ةِ  يَدَيِ  بَي  يَهُودِيَّ ةِ  ال  رَانِيَّ ص  هُنَّ وَ النَّ نَ  ؛ فَإِنَّ وَاجِهِن يَصِف  ز 
َ
 2«ذٰلِك لِْ

 رجحان تستّر المرأة المسلمة عن الصبيّ الممیّز  و منها:

دِ اللّٰهِ   عَن  ي: »سکونال  ةمعتبر و قد ورد في   بِي عَب 
َ
مِنِينَ   : سُئِلَ قَالَ   أ مُؤ  مِيرُ ال 

َ
بِيِّ  عَنِ   أ :  الصَّ

جُمُ  ةَ؟ قَالَ  يَح 
َ
أ مَر  سِنُ  كَانَ  : إِن  ال   3« ، فَلََ يَصِفُ  يُح 

 قال الشیخ الأعظم أنّ مناط مبغوضیة هذه الأمور، کونها موجبا  لتهییج الشهوة.

و الظاهر أنّه لم یستدل علی حرمة التشبیب بالطائفة الثالثة وحدها، بل إستدل بمجموع الطوائف 
 4.إثبات الحرمة لموضوع لثبوت الکراهة لموضوع آخرأنّه  الثلاث، فلا یرد علیه

من    الممیز مستحبّ   التستّر عن الصّبيّ   و کذا لا یرد علیه ما ذکره السید صاحب العروة من أنّ 
الوصف کنایة عن کونه ممیّزا   إنّه ممیّز لا من کونه واصفا فیکون  الکلام علی    5.حیث  لأنّه حمل 

 خلاف ظاهره من دون قرینة، و الظاهر موضوعیّة کون الصبّي بحیث یحسن أن یصف. 

الإنصاف عدم جواز الإستدلال   التشبیب مطلقا    ائفو بالطو  ما یوجب  نّ  لأ،  الثلاثة علی حرمة 
تهییج الشهوة من الأمور المذکورة، بعضها محرّم کالنظر إلی الأجنبیة لشدة تهییجه إلی الفساد و  
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نحوه ممّا یکون من المقدّمات القریبة للزنا، و بعضها مکروهٌ کالجلوس في مکان المرأة لضعفه، فلا  
یمکن قیاس التشبیب بها من جهة کونه موجبا  لتهییج الشهوة، بل لا بدّ من التفصیل بین مراتب  

 .  التشبیب شدة و ضعفا 

هذا، مضافا  إلی ما عرفت من أنّ روایات حرمة الخلوة بالأجنبیة ضعیفة السند، و في علّة حرمة  
لا لأنّه موجبا  لتهییج الشهوة، و    النظر إلیها إجمالٌ، إذ یمکن أن یکون حراما  لکونه تضییع حقها،

مضافا  إلی عدم الملازمة بین حرمة هذه العناوین، و حرمة التشبیب، لأنّ النسبة بینهما عموم من  
 وجه.

التشبیب  الخامس:  عنوان  ال اللکون  مصادیق  في  هو من  فیدخل  و  ،  اللهو  حرمة  عمومات 
 .الباطل

الکلام و قد مرّ بعض الکلام في اللهو عند البحث عن المعاوضة علی آلات اللهو و یأتي تفصیل 
ء،  ء بشيعن شَي ما یشغل الإنسان    : أحدهمامعنیان،  للهو في اللغة  و ما ینبغي ذکره هنا، هو أنّ    . فیه

 1.ءٍ من الید نَبْذ شي : و الآخر ،ء، فقد ألْهَاكءٍ شَغَلَك عن شي کلُّ شي ف

، و لا فرق في  هو المعنی الأول، أعني ما یشغل الإنسان عن شيء آخرهنا،  و المراد من اللهو  
بن سکیت  إ ذلک بین ما یشغل الإنسان عن أهمّ أو مهمّ أو غیر مهمّ. کما  یشهد علیه إطلاق کلام  

و لقد لهوت بالشيء فأنا ألهو به لهوا إذا سلوتَ عنه و تركت ذكره و أضربتَ  : »صلاح المنطقفي إ 
 «.عنه

نعم؛ و قد إدعي أنّه اُستعمل کثیرا  في المعنی الأخص، أعني شغل الإنسان عن مهمّ بغیر مهمّ،  
اللغفي  و إنعقد له ظهور ثانوي فیه، کما ذکر   و في    2« و سمّى لهواً لأنّه يشغل عمّا يعنىة: »فروق 

ينَ  و استشهد علیه بقوله تعالی: »   3« اللهو ما يشغل الانسان عمّا يعنيه و يهمّه: »مفرداتال ِ
هَا الََّّ يُّ

َ
يَا أ
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اَسُِِ 
ْ
كَ هُُُ الْ ولَِ

ُ
فَأ ذَلَِ  يَفْعَلْ  ِ وَمَِْ  عَنْ ذِكرِْ اللَّّ  ْ

ُ
دُك

َ
وْلا
َ
 أ
َ
مْوَالُكُْ وَلا

َ
تُلْهِكُْ أ  

َ
وا لا لینبغي    1« ونَ آمََُ کذلک،  کان  فلو 

 في محلّه.  البحث عن دوران الأمر بین حمل الکلام علی الظهور الأولي أو الثاني

 و أمّا الإستدلال بعمومات حرمة اللهو علی الباطل علی حرمة التشبیب، فلا یفید: 

:
 
.   لأنّ التشبیب إذا تعلّق به غرض عقلائي أولا  فلا یکون من مصادیق لهوا 

 :
 
یأتي في محلّه أنّه لا دلیل علی حرمة مطلق اللهو، و لو بالمعنی الثانوي أعنی ما شغلک    و ثانیا

، غیر تامّ، بل ظاهر بعض  هکلّ ما شغلک عن ذکر اللّ عن ذکر اللّه، و جمیع ما استدل به علی حرمة  
اللهو أقسام  بعض  رجحان  و    الروایات  الإخوان  و ملاعبة  کمفاکهة  الرمي  و  الفرس  و  إ تأدیب  مرأته 

 2. نحوها

 :
 
، یثبت بها حرمة عنوان اللهو المنطبق علیه التشبیب، فهو حرام    و ثالثا علی فرض حرمته مطلقا 

لأنّه لهو، لا لأنّه تشبیب، کما إذا إنطبقت علی التشبیب عناوین محرّمة أخری کإضلال الناس و  
 . إغراء الفساق للمشبّب بها

کون التشبیب من مصادیق إشاعة الفحشاء و هي حرام کما قال اللّه تعالی:   العنوان السادس: 
ينَ   إِنَّ » ِ

ونَ  الََّّ نْ  يُحِبُّ
َ
یعَ   أ ةُ   ب سَ ِ َ اٰحِس  ينَ   القْ  ِ

مْ  فِِ الََّّ وا لَُِ لِیٌ  عََٰابٌ  آمََُ
َ
اٰ وَ الْْخِرَةِ   أ ن ْب   «.فِِ الدُّ

معنی  و قد مرّ أیضا  الکلام في الآیة الشریفة و معنی الفحشاء و حرمة إشاعته فیها، و قلنا أنّ في  
 الآیة الشریفة إحتمالان؛ 

ن تشیع  أ ون  الذین یحبّ أحدهما: إختصاصها بالإخبار عن الفاحشة، و فیها محذوف، تقدیرها: »
تشمل ما یوجب شیوع الفحشاء بغیر الإخبار، کشرب الخمر و  «، فلا  الذین آمنوا   يف  ةخبر الفاحش

بي أو التي قذفت فیها زوجة النّ   کشف الحجاب في المجتمع. و یؤیده ورود الآیة في قضیة الإفک 
 . غیرها بعمل منکر

الأصل، و لا دلیل علیه. فتشمل کلّ ما یوجب شیوع  خلاف  علی  حذف  ها، لأنّ الطلاق إ و ثانیهما:  

 
 . 9. سورة المنافقون الآیة 1
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 إخبارا  عن المنکر.  الفاحشة سواء کان عملا  منکرا  أو

 و في معنی الفاحشة أیضا  إحتمالان؛

المراد منها هو   أنّ  و    قبحُه   یشتدّ ما  أحدهما:  اللواط  و  المحرّمة، کالزنا  الجنسیة  الأعمال  من 
مِهِ   وَ لُُطا  إِذْ قَٰلَ نحوهما، و یؤیده قوله تعالی: »    لِقََْ

َ
تُُنَ   أ
ْ
ةَ   تَأ َ ٰاحِس  قَكُْ  ماٰ  القْ  ا سَََ حٍَ  مِِْ   بِِٰ

َ
یَن   مَِِ   أ ِ

َ
الَ «. و یؤیده  الْعٰ

 أنّها وردت في قضیّة الإفک و »الام« في »الفاحشة« للعهد، لا الجنس.أیضا  

: عدم إختصاصها   و ثانیهما: أنّ المراد منها هو مطلق المعاصي و المحرّمات. و الدلیل علیه أولا 
كلمةٌ تدلُّ على  و »  1« قبيح من القول و الفعلالهي  بالأعمال الجنسیّة عند أهل اللغة، بل الفاحشة »

: و قد ورد في روایة معتبرة »  2«. ء و شَناعةقُبح  فى شى بِي عَبْدِ اللّٰهِ   عَنْ و ثانیا 
َ
الَ   أ

َ
فِي    قَالَ   مَن  : »ق

مِنٍ  هُ   مُؤ  ت 
َ
نَاهُ   مَا رَأ هُ   عَي  ذُنَاهُ   وَ سَمِعَت 

ُ
ذِينَ   ، فَهُوَ مِنَ أ ذِينَ   : »إِنَّ عَزَّ وَ جَلَّ   اللّٰهُ  قَالَ   الَّ ونَ   الَّ ن    يُحِبُّ

َ
  تَشِيعَ   أ

فٰاحِشَةُ  ذِينَ   ال  لِيمٌ   عَذٰابٌ   آمَنُوا لَهُم    فِي الَّ
َ
و الروایة تدلّ بإطلاقها علی حرمة إشاعة مطلق المعاصي    3«أ

 و المحرّمات، و أنّ من مصادیقها إشاعة أخبارها. 

بالعذاب بالنار لمن یقدم علی إشاعة المعاصي  و ممّا ذکرنا یظهر، أنّ مفاد الآیة الشریفة هو الوعید  
 الکبیرة في المجتمع بالقول أو بالعمل أو بغیرهما. 

و لکن مع ذلک کلّه نقول؛ لیس مطلق التشبیب من مصادیق إشاعة الفحشاء، لإمکان تحقّق  
التشبیب بزوجته أو حلیلته في خلوته من دون الإشاعة. نعم إذا إجتمع عنوانان في مصداق واحد،  

 یحرم العمل من جهة کونه إشاعة الفحشاء. مع أنّه لا یختصّ بالشعر، و لا بالمؤمنة و غیرها. 

بنفسه إشاعة الفحشاء، بل هو مقدّمته، کما أنّه    مضافا  إلی أنّ مجرّد التشبیب في الشعر لیس
کان لبعض الشعراء من یروي و یقرأ أشعارهم بین الناس، کان یسمّی »راویة«، فلیس تشبیب الشاعر  
و إنشاده إلّا مقدّمة لإشاعتها، فلا بدّ للحکم بحرمته من التمسّک بقاعدة الإعانة علی الإثم، و قد  

و الإطلاق، نعم؛ إذا کانت التشبیب من المقدّمات القریبة التي تؤدي  مرّ أنّها لیست بمحرّمة علی نح
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 1لا محالة إلی المحرّمات الجنسیة، فهو حرام.

 تذییل 
 هنا أمور لا بأس بالإشارة إلی إلیها:

لیس التشبیب في الشعر و غیره دائما  بذکر الحسن و الجمال، بل یمکن أن یکون    المر الول: 
بذکر الصفات الظاهریة القبیحة، کالهجاء في الشعر. و کما سیأتي ذیل عنوان التصویر، من البحث  
عن تصویر الکاریکاتیر المتعارف في عصرنا، و سنقول أنّ ذکر قبائح الأشخاص سواء کان بالشعر أو  

کما هو کذلک  -، أو بالتصویر و الفلم و غیر ذلک، إذا اُطلق علیه عنوان السخریّة و الإستهزاءبالنثر 
 فهو حرام في الجملة.   -غالبا  

أنّ للمحّق الخوئي في هذا البحث، وجه آخر علی حرمة التشبیب ینبغي الإشارة   المر الثاني:
 إلیه.

لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيات  : »ما ملخّصه  و هو قال بعد المناقشة في جمیع الوجوه السابقة
كالزنا و و التشبيب بها، إذا كان التشبيب لتمني الحرام و ترجي الوصول إلى المعاصي و الفواحش،  

اللواط و نحوهما، فان ذلك هتك لاحكام الشارع، و جرأة على معصيته، و من هنا حرم طلب الحرام 
 2« من اللّه بالدعاء

و توضیح ذلک؛ أنّه قال التشبیب إذا کان لتمني الحرام و ترجّي الوصول إلیه، فهو حرام، و إلّا  
فلا، و إستدل علی حرمة تمني الحرام و ترجّي الوصول إلیه بقیاسه بطلب الحرام من اللّه بالدعاء،  

 فلابدّ من البحث أولا  في حکم المقیس علیه، ثمّ البحث عن حکم تمنّي الحرام.

 
سألت أبا عبیدة عن السبب الذي من    :أخبرني هاشم قال حدّثنا أبو غسّان دماذ قال»  :127، ص3. کما حکی أبو الفرج في الأغاني، ج 1

کب ر و مالك  أجله نهی المهديّ بشّارا عن ذکر النساء قال: کان أوّل ذلك استهتار نساء البصرة و شبّانها بشعره، حتی قال سوّار بن عبد اللّه الأ
ء أدعی لأهل هذه المدینة إلی الفسق من أشعار هذا الأعمی؛ و ما زالا یعظانه؛ و کان واصل بن عطاء یقول: إنّ من أخدع  بن دینار؛ ما شي

حبائل الشیطان و أغواها لکلمات هذا الأعمی الملحد. فلما کثر ذلك و انتهی خبره من وجوه کثیرة إلی المهديّ، و أنشد المهديّ ما مدحه 
 ء و قول التشبیب...« به، نهاه عن ذکر النسا 
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أمّا حکم طلب الحرام من اللّه بالدعاء، فقد ذهب الفقهاء في کتاب الصلاة إلی عدم جوازه علی 
لايجوز الدعاء لطلب  نحو الإطلاق، سواء کان في الصلاة أو في غیرها، کما قال السید في العروة »

 بینهم. متسالم علیه لم یعلّق أحد من المحشین علیه بشيء، فکأنّه  و 1« الحرام

و هناک مسئلة أخری، و هي أنّه إذا طلب الحرام في صلاته، هل تبطل صلاته به أو لا؟ قال  
 2.بطلانالیبعد  لاالمحقّق النائیني: 

 و استدلّ علی الحرمة و عدم الجواز بروایة و العقل و الإجماع. 

يا صاحب الدعاء لَتسأل  أنّه قال: »  عن أمیر المؤمنینة  ئربعمأأ حدیث  أمّا الروایة، فقد ورد في  
 . و النهي عن السوال عن غیر الحلال، ظاهر في الحرمة 3« عمّا لَ يكون و لَ يحلّ 

: أنّ الروایة ضعیفة السند  و فیه:  : أنّ النهي فیها إرشادي، بقرینة النهي عن السوال أولا  . و ثانیا 
عمّا لا یکون و یستحیل وقوعه، إذ لا معنی للنهي عنه، و هو إرشاد إلی لغویة السوال عنه و عدم  

. الحرام لم نعثر على ما إنّ تحريم طلب  ته: »کتاب صلافنعم ما قال الشیخ الأعظم في    وقوعه أبدا 
 4« يدلّ عليه، نعم لاشبهة فى قبح طلب القبيح و أمّا حرمته الشرعية فمحل تأمل

العقل الإجماع  أمّا  فو  بهما،  کتاب صلاته    إستدل  في  الخوئي  قال المحقّق  على  » :  و  يستدل 
أنّ طلب ما يبغضه   ، و يعضدهاالحرمة بدعوى الإجماع بل التسالم عليها بحيث تعدّ من المسلّمات

المولى تجاسر عليه، و هتك لحرمته، و خروج عن مقتضى العبودية، فهو نوع من التجري و يحرم بناءً  
أو   عنده  الكريمة  زوجته  طلاق  ده  سيِّ من  العبد  طلب  العرفية  الموالي  في  نظيره  و  حرمته.  على 

ا العبد لا شك أنّه يعدّ هاتكاً  التمكين من قتل ولده و نحوهما ممّا يقطع بعدم رضاه به، فان مثل هذ
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 1« لحرمة المولى و متجاسراً عليه بل مطروداً لديه

کذا   و  الحرمة،  في  تأمّل  الأعظم  الشیخ  أنّ  عرفت  قد  و  ثابت.  غیر  أنّه  فالظاهر  الإجماع،  أمّا 
   غیرهما. و  3مجمع و المحقّق الأردبیلي في ال 2مستند المحقّق النراقي في ال

، کقبح التجري لا أزید منه، و هو    ماو أ  مقتضی الدلیل العقلي فهو قبح طلب الحرام من اللّه عقلا 
 لا یلازم الحرمة الشرعیة. مع أنّ المحقّق الخوئي لا یقول بحرمة التجرّي في أصوله. 

، لا  لسانالحرام و ترجّی المعصیة  إظهار تمنّي  ذکر صفات المرأة و  و أمّا تمنّي الحرام قد یکون ب ا 
. و لعلّه مراد المحقّق الخوئي، و لکن مع ذلک کیف یمکن القول بحرمته، مع أنّ تمنّي   قلبا  و قصدا 

الحرام   مقدّمة  و  المعصیة  علی  للعزم  مقدّمة  یکون  حینئذ  علی  -الحرام  العزم  حرمة  فرض  علی 
 لیست بحرام عند المحقّق الخوئي.  -4المعصیة

بالإجماع، کصاحب الجواهر  تشبیب ال و قد تمسّک جمع من الفقهاء علی حرمة المر الثالث:
و يحرم من الشعر ما تضمّن كذباً أو هجاء  في شرح کلام المحقّق: »  کتاب الشهاداتحیث قال في  

بلاخلاف أجده فيه بل الإجماع  »  « ما هذا لفظه:مؤمن أو تشبياً بإمرأة معروفة غير محللّة أو غلام
بقسميه عليه. مضافاً إلى ما في الكتاب و السّنة من تحريم إيذاء المؤمن و إغراء الفساق بالإمرأة و  

 5« الولد

التمسّک بالإجماع غیر تام، صغری و کبری، أمّا صغری، فلعدم إمکان إثباته، إذ لم یکن    و فیه:
نهایة و غیرها،  الالهدایة و    ة والمقنع  و  المقنعک  للمسئلة ذکر و لا أثر في کتب القدماء و أصول المتلقاة،

و قد مرّ أنّ أول من تعرّض لها هو الشیخ في المبسوط. و أمّا الکبری، فعلی فرض تحقّق الإجماع،  

 
 . ۳۹۲، ص: ۱۵. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 1
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، و لکن حرمته الشرعیة المستقلّة بحیث تسري إلی مقدّمته فمحلّ تأمّل. فمحلّ  فلا شبهة في أنّ العزم . 4 علی المعصیة قبیح عقلا و عرفا 
 البحث عنه علم الأصول، فراجع. 
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 أنّه إجماع مدرکي. 

و أشرنا سابقا  إلی أنّه لا دلیل علی حرمة التشبیب و ذکر صفات المرأة الظاهریة المر الرابع:  
في الشعر و في غیره علی نحو الإطلاق، و لا علی کراهیته، بل یمکن أن یکون راجحا  إذا لم ینطبق  

 علیه بعض العناوین المحرّمة. 

الشریف: »  و قد ورد روایة معتبرة الکافي  نُ في  ب  مَدُ  ح 
َ
عَن    أ دٍ  نِ   عَلِيِّ   مُحَمَّ حَكَمِ   ب  نِ   مَالِكِ   عَن    ال   ب 

عَن   ةَ  زَةَ   عَطِيَّ حَم  بِي 
َ
عَن  أ فَرٍ   :  جَع  بِي 

َ
»مَاتَ قَالَ   أ نُ   :  ب  نِ   وَلِيدُ  ب  وَلِيدِ  فَقَالَت    ال  مُغِيرَةِ  مُّ   ال 

ُ
  سَلَمَةَ   أ

بِيِّ مُغِيرَةِ   آلَ   : إِنَّ لِلنَّ قَامُوا مَنَاحَةً   ال 
َ
هَبُ قَد  أ ذ 

َ
ذِنَ   ، فَأ

َ
؟ فَأ هِم  ت    لَهَا فَلَبِسَت    إِلَي 

َ
أ  وَ كَانَت    ثِيَابَهَا وَ تَهَيَّ

جَانٌّ   مِن   هَا  نَّ
َ
كَأ نِهَا  كَانَت    حُس  قَامَت    وَ  خَت    إِذَا  ر 

َ
ل    فَأ جَلَّ رَهَا  عَقَدَت  شَع  وَ  هِ   جَسَدَهَا  خَالَهَا    بِطَرَفَي  خَل 

نَ   فَنَدَبَتِ  نَ   اب  بَي  هَا  نَ »:  فَقَالَت    اللّٰهِ  رَسُولِ   يَدَي    عَمِّ ب  وَلِيدَ  ال  عَى  ن 
َ
وَلِيدِ   أ وَلِيدِ / ال  ال  بَا 

َ
فَتَى   أ

عَشِيرَة حَقِيقَةِ / ال  مُو إِلىٰ / مَاجِدٌ   حَامِي ال  وَتِيرَة  طَلَبِ   يَس  نِينَ   قَد  كَانَ / ال  ثاً فِي السِّ فَراً غَدَقاً وَ    غَي  وَ جَع 
بِيُّ  ذٰلِكَ   فَمَا عَابَ «  مِيرَة هَا النَّ بذکر    الروایة قد قام أبو جعفرو في هذه  1«وَ لََ قَال شيئاً   عَلَي 

 صفات أمّ سلمة الظاهریة. 

و قد مرّ أنّ من فروعات البحث عن التشبیب بالمرأة هو البحث عن التشبیب    :المر الخامس
 الغلام.

، و لکن یظهر ممّا ذکرنا أنّ التشبیب بالغلام قد یکون ل غرض  و قد ذهب جمع إلی حرمته مطلقا 
فحینئذ لا دلیل علی حرمته. و قد لا یکون کذلک، و ینطبق    محرّم،عنوان  ینطبق علیه    لا  ي عقلائ

علیه عنوان محرّم و یترتّب علیه المفسدة کتهییج الشهوة و إیذاء المؤمن و هتک حرمته و نحوها،  
 فحینئذ لا إشکال في حرمته. 

قد مرّ أنّ البحث لا یختصّ بالتشبیب في الشعر، با یعمّ التشبیب في النثر    و:  المر السادس 
العنوان   و  الجنسیة.  الغریزة  إستخدامها لإثارة  یتم  التي  الفنون  التصویر و غیر ذلک من  و  الفلم  و 

المحتوی، هو » لنفس  المواد الإباحیّةالأنسب  المواد فقه  البحث عن معنی  فیه من  بدّ  « و لا 
البحث عن   و  أدلة حرمتها،  و  التصویري  و  التوصیفي  أقسامها من  و  تأریخها و جزورها  و  الإباحیة 
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القانون الدولي إباحیا  في  البحث عن مضرّاتها ککونها موجبا  للإثارة الجنسیة    إستغلال الأطفال  و 
الکاذبة و خروج القوة الشهویة عن الإعتدال و موجبا  للأمراض الجسمیّة و العقلیّة و تعطّل العلاقات  

 . الأسریّة و الزوجّیة و إدمان الدماغ لها و غیر ذلک

و قد ظهر ممّا ذکرنا حرمة المواد الإباحیة، أعني ما یوجب الفساد و إثارة الشهوة    المر السابع:
 إلی أجنبیة بالجملة و التشبیب أیضا حرام إذا کان کذلک و إلّا فلا. 

و أمّا أخذ الأجرة علی ما یحرم من الأعمال و الأفعال، فقد مرّ أنّه حرام وضعا  بمعنی عدم حصول  
م  حرّ المتشبیب  یحرم أخذ الأجرة علی الالملکیة للفاعل بالعقد و تکلیفا  بمعنی إستحقاقه العقاب. ف

 . وضعا  و تکلیفا  
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